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 مـقــدمة

( أن بداية ظهور الشيك كانت في إيطاليا في القرن السابع عشر، و يذهبون 1يرى البعض)    
( إلى أنه بالرجوع إلى أصل الكلمة يتبين أنها مستمد من اللغة الانجليزية من أصل كلمة 2آخرون)
check و معناها راجع أو أفحص، أي أن واجب البنك أن يراجع حسابات العميل قبل صرف ،

في إنجلترا، التي كانت تحتكر الأوراق البنكية، وأستعمل على  1472الشيك، وأستخدم لأول مرة سنة 
نطاق واسع إلى درجة أنه أصبح الوسيلة العادية للوفاء بالالتزامات، بالرغم أنه أستعمل في أول 

مما يروى عن الانجليز أن تاجرا سئل عن الفرق بين رجال الشارع و  لأمر على الطبقات الراقية،ا
أما  فأجاب بأن رجل الشارع هو من يدفع ثمن ما يشتريه نقدا، ذوي الأموال،

(  فهو من يكون موضع ثقة الناس، و يدفع ثمن ما يشتريه كل ستة أشهر gentlemanالجنتلمان)
 عماله جميع الطبقات.بشيكات، ثم عم است

تعود إلى ظهور بنوك الودائع التي كانت تتلقى النقود من عملائها و ة الشيك و يمكن القول بأن نشأ
تلتزم بردها، وفقا للاتفاقيات التي تبرم معهم، و الغالب أن يطلب المودع من البنك رد وديعته كاملة 

و على هذا النحو سارت معاملات البنوك  ،اأو مبلغ منها، كما يقوم البنك برد المبلغ المطلوب نقد
 لمدة طويلة.

لكن تعقدت الأمور عندما رغب العميل في تسليم المبلغ المودع لدى البنك إلى شخص آخر، و       
 كان يتطلب لإتمام هذه العملية اللجوء إلى إجراء

 

تفقان مع متطلبات النشاط ات حوالة الحق الشخصي أو إجراءات الإنابة. و لما كانت تلك الطريقتان لا ت
التجاري، الذي يقوم على السرعة، فإن الرأي اتجه إلى استعمال سند السحب الواجب الأداء لدى 

 الإطلاع، ذلك بأن يسلم عميل البنك سند السحب إلى المستفيد لاستيفاء مبلغه.

----------  

            .                                                                                                                            9ص 2222ديد،دار النهضة العربية، القاهرة،الطبعة الأولى ،د.محمود كبيش، الحماية الجنائية للشيك في ظل قانون التجارة الج-1
               بعدها.                                                                                                                        و ما 161الجزء الثاني، ص  -د. محمد صالح بك، شرح القانون التجاري  -2
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و قد لاقت هذه الطريقة نجاحا كبيرا، و لكن اعترضتها صعوبة قانونية مردها إلى أن سند    
كأداة لتنفيذ عقد الصرف الأجنبي، و أنه يتطلب لصحته قانونا  السحب، في ذلك الوقت، كان يستخدم

 اختلاف المكان الذي يسحب منه و المكان الذي يستحق الوفاء فيه.

و تتمثل هذه الوسائل فيما ، و من هنا ظهرت الحاجة إلى وسائل غير النقود للوفاء بالالتزامات  
اع المشرع، و إنما اخترعتها البيئة التجارية، ليست من اختر  ، التي هييطلق عليه بالأوراق التجارية

 عرفية قبل أن يكون تنظيما قانونيا. نشأةهو الشيك ف

و بذلك ابتدع العمل وسيلة لسحب المبالغ المودعة لدى البنك، و لو كان بلد السحب هو بلد 
البنك  "الشيك"، و هو عبارة عن ورقة يحررها المودع يأمر فيها الوفاء، فكانت تلك الوسيلة هي

المودع لديه بأن يسلم وديعته إلى المستفيد، الذي يعينه في هذه الورقة، و على ذلك أصبح الشيك أداة 
لاسترداد المبالغ المودعة لدى البنك المسحوب عليه، أو المبالغ التي وعد المسحوب عليه بوضعها 

أو لمصلحة  ه،تحت تصرف الساحب عند الطلب، ومنه قد يتم الاسترداد لمصلحة الساحب نفس
وتنقضي الديون متى تم صرف قيمة (، 3أو لحامل الشيك) قد يعينه الساحب، شخص آخر،

 (.7الشيك)

مرادفا لكلمة صك، هو من الوسائل التي العربية فالشيك، الذي جرى استعمال مصطلحه في اللغة 
التي تدور بين  وجدت لتحل محل النقود في المعاملات المختلفة، إذ أنه لا يقتصر على المعاملات

عدم  هؤلاءيفضل  إذالتي تتميز بالسرعة و سهولة الإثبات،  التجار فحسب أو أثناء عمليات تجارية
بل يتم من خلاله إثبات الديون و الحقوق المالية المترتبة ، دفع الثمن نقدا لما في ذلك من مخاطر

 .لأي فرد من أفراد المجتمع تجاه غيره
القصوى التي تمثلها الأسناد التجارية بصفة عامة، جعلتها حقا من  و ليس من شك في أن الأهمية

 أهم الموضوعات التي يشترك فيها كل من القانون التجاري و قانون العقوبات.
----------                                                                                                                 

 .2222د. جمال الدين عوض، الشيك في قانون التجارة و تشريعات البلاد العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  -3
 .   7، ص 2221د.عزيز العكيلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشيك، دار الثقافة للنشر و للتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، -7



 

3 
 

لتجاري، فالأهمية تكمن في إسهام الأسناد التجارية في بناء المعاملات التجارية من جانب القانون ا   
بمدلولها الواسع، و لا يقتصر دور هذه الأسناد على التبادل التجاري فحسب، و إنما يمتد ليشمل 
المعاملات ذات الطابع المالي كافة، فبفضل تلك الأسناد التجارية أمكن تحريك الثروات، و التغلب 

مشكلة اختلاف المكان بين أصحاب المعاملات التجارية، إذ يستخدم بوجه خاص في تسوية  على
 الديون بين أشخاص تفصل بينهم مسافات طويلة.

و تبعا للوضعية الاقتصادية العالمية الصعبة، التي لم تعد تقتصر على مجتمع دون أخر، إذ    
و مبدأ حرية التجارة الدولية، و في ظل الانفتاح أصبح الانفتاح ظاهرة إلزامية في ظل اتجاه العالم نح

الاقتصادي، و حركة التوسع التجاري المستمر الذي تشهده الجزائر، و غيرها من الدول، و نظرا 
لازدياد أساليب التعامل التجاري بين الأفراد و المؤسسات، و تطور حجمها، فقد أصبح الشيك 

معظم الصفقات لم تعد خاضعة للتعامل نقدا، كما أن  ضروريا، و باتت أهميته لا غنى عنها، إذ أن
 حلول الشيك كبديل للنقود، ما كانت لتجد الثقة بين الأفراد، لو لا اعتباره مثل النقود تماما.

فالشيك يساهم في الإقلال من حجم النقد المتداول، و يشجع الأفراد على إيداع أموالهم في مؤسسات 
إذ قل ما يلجئ حامله إلى  تثمارها في مشروعات التنمية الوطنية،مما يزيد من فـرص اس الائتمان،

قبض قيمته، بل يقوم بتظهيره إلى الشخص الذي يتعامل معه لتحصيل قيمته و قيده في حسابه، و 
يتم ذلك بمجرد التحويل في الأرقام، و تغيير الحسابات دون استعمال النقود، بحيث تتجمع الشيكات 

 صل الوفاء بالمقاصة أو بإجراء كتابات دون حاجة إلى نقل النقود.ويح بين أيدي المصارف،

أصبح ، كما (2وبذلك يكون الشيك هو الطريقة التي تمكن المودع من استرداد وديعته من البنك)
 بالوفاء للوفاء بديونهم متى تم صرف قيمة الشيك، إذ أن الدين لا ينقضي إلا ،التجار وغيرهم ،أداة 
 .تهبقيم

 

----------  

 .0222الطبعة الثانية،  د.جمال الدين عوض، الشيك في قانون التجارة و تشريعات البلاد العربية، دار النهضة العربية، القاهرة،-1 
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و من المزايا الأخرى للشيك أنه يساهم في الإقلال من حجم النقد المتداول، و يشجع الأفراد على    
يد من فـرص استثمارها في مشروعات التنمية الوطنية، إيداع أموالهم في مؤسسات الائتمان، مما يز 

كما أنه لم يقتصر في وظيفته كأداة لتسوية الديون على العلاقة فيما بين الساحب و المستفيد، بل 
تطور فعل إمكانية تداوله عن طريق التظهير، و أمكن استخدامه كأداة لتسوية الديون التي على 

إليه الشيك، و يكون لهذا المستفيد الجديد بدوره أن يسوى  المستفيد في مواجهة شخص آخر ينقل
ديونه في مواجهة دائنه عن طريق الشيك الذي تلقاه، و ذلك بتظهيره إليه أو بتسليمه إليه بالمناولة، 
و بذلك يمكن بواسطة الشيك تسوية ديون أشخاص كثيرين دون أن تتداول بينهم نقودا، و يتم قيد 

إليه و يتم ذلك بمجرد التحويل في الأرقام، و تغيير الحسابات دون الشيك في حساب المظهر 
ويحصل الوفاء بالمقاصة أو بإجراء  استعمال النقود ، بحيث تتجمع الشيكات بين أيدي المصارف،

كتابات دون حاجة إلى نقل النقود، و عند قيام البنك المسحوب عليه بوفاء مبلغ الشيك للحامل ينهي 
ي يرتبها التعامل بالشيك، في ذمة الساحب و المظهرين و سائر الموقعين، إذ أن كل الالتزامات الت

بهذه الكيفية يقل استعمال النقود في الوفاء بالديون، و و  ،الدين لا ينقضي إلا بالوفاء بقيمة الشيك
يمكن من زيادة حجم المعاملات في السوق دون زيادة في حجم النقود المتداولة، و هو هدف يسعى 

 ه المشرع في كل دولة. إلي

و بهذه الطريقة، فإن المودعين أموالهم لدى المؤسسات المالية يوفون منها ما عليهم من ديون    
دون حاجة إلى نقلها، كما أن الشيك يؤدي بفضل الحسابات الجارية إلى زيادة النقود التي تعتمد 

استثمار أموالهم بما يحصلون  عليها المؤسسات المالية، و يسهل على المودعين في الوقت ذاته
عليه من عائد مع بقائها دائماً رهن تصرفهم، إلا أنه قد يلجأ البعض إلى إساءة استعمالها بغية 
التوصل عن طريقها إلى الاستيلاء على أموال الغير، أو على الأقل قد يسفر إساءة استعمالها، و 

كات ليس لها مقابل الوفاء لدى لو بحسن النية، عن الإضرار بالآخرين، و ذلك بتحرير شي
 المسحوب عليه.                                                                                   
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إذا كان التعامل بالشيكات قد بدأ في كل من أوروبا، التي تعد الأكثر عراقة في التنبه إلى  و   
لشيكات انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مبكرا، حيث فوائد و مزايا تداولها، فإن ظاهرة تداول ا

 التعامل بالنقود قد عرف كبوة ملحوظة حتى على مستوى عمليات البيع و الشراء العادية.

أوراقا كانت تسمى بـــ"الحوالات البيضاء"، في حيـن أن أول  1226أما بنك فرنسا فقد أصدر عام    
إصدار ":منه على أن 6و نصت المادة ، 1261فيفري  17قانون استخدام لكلمة "الشيك" كان في 

يليه تعديل بقانون  "،شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف لتغطية قيمته يعتبر من قبيل الاحتيال
، الذي أنشأ الشيك المسطر، الذي لم يدخل تحت نصوص التجريم، 1911ديسمبـر  32صدر في

ن فعل من يعطي شيكا لا يقابله رصيد مكونا لجريمة الأمر الذي أثار الخـلاف حول ما إذا كا
 النصب من عدمه.

لأن  ،بعض الأحكام ذهبت إلى القول بتوافر جريمة النصب في فعل إصدار شيك بدون رصيدو    
هذا الفعل يتعدى مرحلة الكذب المجرد، و يتأكد بوسائل احتيالية تتمثل في إدخال المسحوب عليه 

جود الرصيد، و على هذا فمتى توفر القصد الجنائي فإن جريمة النصب الذي يسند إليه الجاني و 
 تقوم و يحق عقاب الجاني عليها.                                                    

في حين ذهبت أحكام أخرى إلى القول بعدم توافر جريمة النصب في فعل من يصدر شيكا بدون    
كون كذبا مكتوبا، و أن إصدار شيك بدون رصيد لا يكفي للعقاب رصيد، لأن الشيك لا يعدو أن ي

 .على جريمة النصب إذا لم تتوافر الطرق الاحتيالية المؤيدة للكذب

و عدم انطباق جريمة  ،و بعدما لاحظ المشرع الفرنسي تعدد حوادث إعطاء الشيكات بدون رصيد   
 1111صيد في القانون الصادر سنة الاحتيال على هذا الفعل، أدخل جريمة إصدار شيك بدون ر 

 مستقلة عن باقي الجرائم.

و لحسم هذا التردد عرضت المسألة في مؤتمر جنيف الذي تمخض عنه قانون الشيك الموحد،    
 22، يليه قانون 1931الذي استنار بتشريع قانون جنيف الموحد لسنة 1931ثم جاء قانون لسنة 

 فيو كذلك كان الأمر الشيك في بعض العمليات، الذي ألزم الدفع عن طريق  1972أكتوبر 
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الذي ألزم الدفع  2211جوان  16الصادر في  11-113المرسوم التنفيذي رقم  صدورالجزائر، ب
( 102220222)بالشيك في العمليات الواقعة على العقارات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار

 . دج( 102220222)يمتها مليون دينارو كذا بالنسبة للعمليات الأخرى التي تتجاوز ق

( يقيد قانونا كل الشيكات غير المستحقة، banque de Franceأصبح بنك فرنسا) 1911و في سنة    
و بعد هذا التاريخ توالت التدخلات التشريعية في هذا الصدد حتى توجت بتعديل جوهري و مهم 

لذان شددا العقوبات ضد مصدري ال 1941جانفي  23و  1942فيفري  23بقانونين صادرين في 
 لم يحقق الغاية المرجوة منه.                        1941الشيكات بدون رصيد، و رغم ذلك فإن قانون 

الشيكات بدون رصيد، كما صدر  ديسمبر رفع تجريم إصدار 02تضمن قانون  1111و في عام   
                                 الذي قلص مدة الحضر المصرفي.         0221ماي  12قانون 

قام بتحسين طريقة تسوية عوارض الدفع، و ذلك بإلزام البنك قد ف 0221ديسمبر 11أما قانون    
 بإخطار العميل قبل رفض الشيك.

أما بالنسبة إلى التشريع الجزائري، فكان إتباعه لأحكام التشريع الفرنسي، في هذا الموضوع، أمرا    
ي السنوات الأولى غداة الاستقلال، حيث تم تجديد القانون الفرنسي في الجزائر، محتوما، خاصة ف

 السيادة الوطنية. القوانين التي كانت تتنافى و ما عدى 

و على مر الأيام ازداد التعامل بالشيكات و تعددت صور الإخلال به دون أن يتدخل المشرع    
(، حيث تدخل لتجريم إعطاء شيك  6)1966لوضع حد لها، إلا عند صدور قانون العقوبات عام 
مكرر من ذات القانون، و كل  341و  347بدون رصيد، و صور أخرى تدخل في أحكام المواد 

، و أعتبر هذا الفعل جريمة مستقلة عن هذا متماشيا و تطور الحياة العملية في استعمال الشيكات
 جريمة النصب.

 

----------  
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المؤرخ  21-29المعدل و المتمم بالقانون رقم  1966يونيو  2المؤرخ في  116-66الأمر رقم  صدر قانون العقوبات بموجب -6
 . 2229فبراير  21في 

إلى القول بعدم توافر جريمة  06/22/0210و ذهبت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ    
تلم الشيك على سبيل خيانة الأمانة في فعل من يصدر شيكا بدون رصيد، و قد يكون المستفيد اس

المستلم على سبيل الضمان، جريمة  "لا يشكل استعمال الشيك،:إذ جاء في ذات القرار الضمان،
"لا يكون الفعل غير المشروع سندا أو عقدا يحميه :خيانة الأمانة"، كما جاء أيضا في نفس القرار

قد أفرز العديد من سالفة الذكر الو لا ريب أن التعامل بالمواد ،(1القانون، بمفهوم خيانة الأمانة")
الصعوبات التي يواجهها المستفيد لاستفاء حقوقه، في حالة امتناع المسحوب عليه الوفاء بقيمة 

 الشيك.

أما في المجتمعات العربية فلم يبدأ التعامل بالشيكات إلا في وقت لاحق جدا، لكن أصبح    
للتعامل نقدا، انطلاقا من أن هذا النوع من  ضروريا، إذ أن معظم الصفقات التجارية لم تعد خاضعة

                                                                                                                                 (.                                                                                                                           2التعامل قد تراجع و لم يعد مقبولا في معظم الأحيان، و تم حلول الشيك عوضا عنه)
لكن رغم المزايا التي يتمتع بها الشيك، إلا أن استخدامه بدلا من النقود محفوف بالمخاطر، إذ    

المسحوب عليه سيقوم بوفاء مبلغه، ذلك أن قبول الشيك للوفاء بالدين لا يضمن للدائن أن البنك 
ضمان المستفيد في قبوله الشيك كأداة للوفاء يكمن فقط في ثقته في أمانة الساحب الذي يجب ألا 
يصدر الشيك إلا إذا كان له رصيد، وأن البنك سيدفع قيمته، الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول بأن 

فعلية، و كأن هذا التوقيع يقدم ضمانا كافيا يفيد بأن من التوقيع على الشيك هو الذي يمنحه قيمته ال
يملك شيكا يستطيع أن يستبدله بقيمته النقدية بمجرد إبرازه إلى الجهة المسحوب عليها، فمن يضع 
في جيبه أو خزانته شيكا بألف دينار مثلا، يجب أن يشعر كأنه يضع ألف دينار حقا لا مجرد 

 قصاصة ورق مطبوعة موقعة.

ظرا لمخاطر رجوع الشيكات لعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته، أو لأسباب أخرى سنذكرها و ن   
في صلب الموضوع، أصبح التجار يتحفظون من التعامل بها لاستيفاء حقوقهم، إلا أنه مع صدور 

 أصبح الدفع لزومي عن طريق الشيكات أو الوسائل الالكترونية الاخرى.  2221قانون المالية لسنة 

----------  
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             .  0210، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 262612ملف رقم  06/22/0210المحكمة العليا، قرار بتاريخ  -1 
 .0222الطبعة الثانية،  د.جمال الدين عوض، الشيك في قانون التجارة و تشريعات البلاد العربية، دار النهضة العربية، القاهرة،-8

و كان حريصا لضمان حقوق المستفيد  ،ن المشرع أولى أهمية بالغة للشيكأحظة و تجدر بنا الملا
"إذا فقد الساحب أهليته أو توفي بعد إصدار  من القانون التجاري: 222حيث تقضي المادة  ه،من

تؤدي إلى فقدان الأفراد ، و لا شك أن إساءة استعمال الشيك ثر على الشيك".أالشيك فليس في ذلك 
أداة للوفاء، و تجعله بالتالي غير قادر على أداء وظائفه الاقتصادية التي من أجلها وجد. للثقة فيه ك

و من ثمة الأهمية السياسية، تلك الأهمية التي وضعت المشرع أمام طريقين: أحدهما تنظيمي يرتب 
 الجزاءات المدنية، و الآخر عقابي يحدد العقوبات الجزائية.  

( لأول مرة، القواعد التي تحكم الشيـك من الناحية 9التجاري)ضمن القانون  1941و في سنة 
في الفصل الأول من الباب الثاني، حيث نقل هذا القانون  و كانت لها تنظيما شاملا له، التجارية،

 . 2221أحكام الشيك عن القانون التجاري الفرنسي، كما أدخلت عليه تعديلات سنة 

ظاهرة، بل تتضافر مجموعة من العوامل في تفاقمها، كما و ليس هناك سبب واحد لبروز هذه ال   
عند عدم إطلاعها على  المصارف،، تشترك في ذلك أطراف مختلفة داخل المجتمعات، وأهمها

قبل فتح حسابات إلى زبائنها وتسليمهم  فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر،
ا ـأو عند عدم إخطاره (،12من القانون التجاري) مكرر 206المادة  به دفاتر شيكات، كما تقتضي

مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر عـن كل عارض دفع، وفي الآجال التي حددتها 
 206المـــادة  جاء فيما كعملائها لتسوية الوضع،  أعذار(، أو عدم 11)1مكرر 206المادة 
 ، أو (10)0مكرر

---------- 

-21و المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1941سبتمبر  26المؤرخ في  19-41اري بموجب الأمر رقم صدر القانون التج -9 
.                                                                                             2221فبراير  6المؤرخ في  22
المالية المؤهلة قانونا، قبل تسليم دفاتر الشيكات إلى زبائنها، أن تتطلع فورا  "يجب على البنوك و الهيئات مكرر: 126المادة  -12

على فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر".                                                                  
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حقات غير المدفوعة بكل عرض دفع لعدم وجود أو عدم : يجب على المسحوب عليه تبليغ مركزية المست1مكرر 126المادة  -11
 . 122كفاية الرصيد خلال أيام العمل الأربعة الموالية لتاريخ تقديم الشيك، بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها في المادة 

ة المنصوص ــحالة عدم منع الساحب "من إصدار الشيكات في حالة عدم جدوى إجراء التسويفي 
 "أو في حالة تكرار المخالفة خلال الاثني عشر السالفة الذكر، 0مكرر206ادة عليها في الم

 206( الموالية لعارض الدفع الأول، حتى و لو تمت تسويته"، حسب مقتضيات المادة 10شهرا)
 (.10)0مكرر

أيضا بعض الشركات و المؤسسات تشترك في ظاهرة عوارض الدفع، و ذلك بعدم تبليغها النيابة    
، و كذا الأفراد عند تواطؤهم مع الساحب بقبولهم الشيكات على سبيل الضمان، ثم الأجهزة العامة

القضائية، و ذلك بتساهلها في تطبيق العقوبات الجزائية الخاصة بإصدار شيكات بدون رصيد، أو 
برصيد غير كاف، و ذلك إما لأسباب إنسانية أو اجتماعية أو غيرها، و يمكن اعتبار رجال 

و المؤسسات و الشركات، الأطراف الأكثر تضررا لما تحدثه هذه الظاهرة من إرباك  الأعمال
 لأعمالهم. 

 2221فيفري  6المؤرخ في 22-21و على الرغم من تعديل القانون التجاري، بموجب القانون رقم   
و لمحاولة وضع تنظيم أكثر شمولا للشيك، و كذا على الرغم من وجود اتجاه نحو الأخذ بآخر ما 

صل إليه التطور التشريعي في بعض الدول المتقدمة كفرنسا، من العدول عن التجريم و الاستعاضة 
من  136عنه بالجزاءات البنكية، و رغم اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، كما جاء في نص المادة 

كما هو فيه (، إلا أن المشرع اتجه إلى الاستعانة بقانون العقوبات لتدعيم الثقة 17القانون التجاري)
 نـــــــــــــــــــــالحال في كل مرة يعجز فيها أحد فروع القانون عن توفير الحماية الفعالة لما يقرره م

----------  

: يجب على المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أن يوجه لساحب 2مكرر  126المادة  -12
( أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر.                         12وية هذا العارض خلال مهلة أقصاها عسرة )الشيك أمرا بالدفع لتس

يمنع المسحوب عليه الساحب من إصدار الشيكات، في حالة عدم جدوى إجراء التسوية المنصوص عليه  :3مكرر 126المادة  -13
                  حتى و لو تمت تسويته.                                                                                                          شهرا الموالية لعارض الدفع الأول، 12خالفة خلال أعلاه، أو في حالة تكرار الم 2مكرر 126في المادة 

و في حالة عدم الدفع  ه لساحب الصك بمثابة أمر بالدفع.: "يعد تبليغ شهادة عدم الدفع لانعدام الرصيد أو نقص136/1المادة  -17
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ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ إصدار التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة يمكن لحامل الصك عن طريق القيام 
               بأمر صادر في ذيل العريضة بحجز و بيع أملاك الساحب ضمن الشروط التي اقرها التشريع المعول به...".

 ملاحظة: جاء في النص خطأ "بيع أملاك "المسحوب عليه" بدلا من "الساحب". 

 625أنظمة و أحكام، وكان للإبقاء على الحماية الجزائية في جرائم الشيك، بالرغم أن نص المادة 
 ، سطر أفاق المشرع لانتهاجه سياسة اللاتجريم في جرائم الشيك.65مكرر 625مكرر إلى 

 

ما يزيدنا قناعة في ذلك هو منح إمكانية لساحب الشيك، الذي قام بعارض الدفع، من تكوين  و   
رصيد كاف و متوفر لدى المسحوب عليه، لتسوية وضعيته، و إذا تمت تسوية الوضع لا تقوم 

 625المتابعة الجزائية على الساحب، و تنقضي به الدعوى العمومية، مما يستخلص من نص المادة
 ن القانون التجاري.م 5مكرر 

 

و لا ريب أن التعامل بهذه المواد قد أفرز العديد من الصعوبات التي يواجهها المستفيد لاستفاء    
حقوقه، في حالة امتناع المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك، للأسباب المتعلقة بالجرائم التي قد 

 يرتكبه الساحب.
 

في أول تشريع أصدره لتنظيم الشيك و  هلفرنسي عرفن المشرع  اإف أما بخصوص تعريف الشيك،   
"صك مكتوب :بأنه هالمادة الأولى من هذا القانون تعرف، و كانت 1261جويلية  17في ،حمايته

يخول الساحب سحب كل أو بعض أمواله الموجودة في حسابه الخاص لدى المسحوب عليه، و 
 .القابل للتصرف فيها سواء لمصلحته أو لمصلحة الغير"

 ،1931في سنة  ،لكن قانون الشيك الذي أدخل أحكام التشريع الموحد في جنيف، و الذي حل   
 ، لم يضع تعريفا للشيك، و اقتصر على ذكر بياناته.1261محل القانون الفرنسي الصادر سنة 

أما في التشريع الجزائري فلم تتضمنه الأحكام كلها، إذ أن المشرع ، على غرار التشريعات الأخرى 
التي تعاقب  ،من قانون العقوبات 374المادة و ، في مجملها، قد تجنب الخوض في هذه المسألة

و لم تبين الخصائص  ،لم تحدد مفهوم الشيك المقصود بحكمها ،على الأفعال الواقعة على الشيك
 التي تميزه عن الأسناد التجارية الأخرى. 
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ون نالقافي عليـه  المادة هو الشيك المنصوصتساءل عما إذا كان الشيك المقصود بهذه نو لذلك    
و أن يجري التعامل به على أنه ، أم يكفي أن تكون للصك مظاهر الشيكدون أن يعرفه،  التجاري 

 الصفة. و لو لم يعترف له القانون التجاري بهذه، شيك

تعريف  إلى الباب الأوله الانشغالات، قسمنا بحثنا إلى بابين اثنين، خصصنا ذو للرد على ه   
الشيك الذي يكتسي بالحماية الجزائية، و مدى انطباق هذه الحماية على كل أنواع الشيكات، أما 
 الباب الثاني خصصناه إلى سرد الجرائم الواقعة على الشيك و إجراءات المتابعة عند عوارض الدفع.

ك، و نصت على و نشير أنه تحقيقا لهذه الغاية قررت العديد من الدول أحكاما لتنظيم الشي   
حماية جزائية خاصة له، ضمانا للثقة الواجب توافرها في التعامل به، و حتى لا تؤدي إساءة 

على عكس ما يهدف إليه المشرع من تشجيع الأفراد  استعماله إلى انكماش انتشاره في المعاملات،
من الناحية على الالتجاء إليه، لما يحققه استعماله من فوائد و ما يؤديه من وظائف مهمة 

 الاقتصادية.

تتركز على الجرائم التي  و من كل هذه الخطوات سنحاول الإجابة على إشكالية الموضوع التي   
 ،ترتكب على الشيك، و الأشخاص القائمين بها، و نوع الحماية القانونية التي يتعين توفيرها للشيك

على وقاية الجرائم الواقعة على كما أنها تتمحور حول الحرص الكاف أم لا، للمشرع الجزائري، 
 الشيك؟ 

ذلك بتحليل كل د على المنهج الوصفي التحليلي، و تتطلب الإجابة على هذه الإشكالية، الاعتماو    
جزئية من جزئيات البحث، لا سيما فيما يتعلق بمختلف التدابير التي اتخذها المشرع الجزائري، 

التدابير الكفيلة بوقاية النظام البنكي، من ظاهرة إصدار  المشرع الجزائري  اتخذفهل  لأجل حماية الشيك
إلى إصدار مجموعة من الأحكام  المشرعالشيكات بدون رصيد، مقارنة بالبعد الردعي؟ و هل بادر 

تهدف إلى تجريم هذه الظاهرة و مكافحتها، إذ يفترض فيها أن يخص النظام البنكي بجانب من 
لك لا نهمل ذ، و استكمالا لوات تنفيذ هذه الجريمة و إتمامهاالوقاية، باعتباره يشكل أحد أهم قن
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الإشارة إلى التشريعات الدولية في هذا المجال، و كذا الاستشهاد بالنصوص التشريعية و الفقهية 
 الأجنبية ذات الصلة بالموضوع. 

لأول الأول من الباب افصل النتناول في  ين،فصل كل باب إلى الغاية قسمناتحقيقا لهده و    
، ه، و ذلك من خلال موقف التشريعات في تعريفمضمون الشيك الخاضع للحماية الجزائية

 المبحث الثانيفي نتطرق  ، مدلول الشيك في القانون المقارن،  ثمالمبحث الأولن في مستعرضي
بين فيه الشروط ن من الباب الأول الفصل الثانيإلى موقف الفقه و القضاء من تعريف الشيك، أما 

 بحثالم ، إلى أن نخلص في مبحثين مستقلينلك في ذو  لشيك،صحة الموضوعية و الشكلية لا
 .واردة في التشريع الجزائري الصكوك المختلف  إلى مدى انطباق وصف الشيك على الثالث

ه للحديث عن الجرائم التي تقع اعتداء على الشيك، نا، خصصثانيال بابالالفصل الأول من أما   
ثة مباحث. و لما تبين لنا أن أحكام الشيك موزعة بين القانون التجاري، بوصفه قانون و ذلك في ثلا

و التجارية منها، و أحكام قانون العقوبات أخاص، نظم الأحكام المتعلقة بالشيك، سواء المدنية 
بوصفه قانون عام، و الذي أورد جريمة إصدار شيك بدون رصيد، و لما لم تنحصر صور التجريم 

رة واحدة خاصة بالساحب فقط، في حالة إصداره شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل على صو 
ا قام الساحب بسحب الرصيد كله أو ذا كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو اذللصرف، أو إ

ه الجرائم التي ترتكب ذعن ه نابعضه، بعد إصدار الشيك، أو منع المسحوب عليه من صرفه، تحدث
 .مطلبا خاصا جريمةلكل و سنخصص  المبحث الأول،ي ف من طرف الساحب،

أضاف المشرع صورا  ذو حيث أن تلك الجرائم تختلف في أركانها و العقوبة المقررة عليها، إ   
، أما الأولمن نفس الفصل  لها المبحث الثاني ناأخرى للتجريم تخص المستفيد أو المظهر، خصص

ردها المشرع الجزائري، في القانون التجاري، و هي أو  فسوف نتطرق فيه إلى صور المبحث الثالث
 .مخالفات تخص المسحوب عليه
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إلى بعض الجرائم التي قد ترد  و بعد عرضنا لكل من هذه الجرائم تبعا حسب مرتكبيها، سنشير   
هي كثيرة الوقوع، منها حالة إصدار الشيكات رغم  على الشيك، و لم يتناولها المشرع الجزائري، و

                                                                     .            من طرف المسحوب عليه على الساحبر وجود حض

للحديث إلى تزوير الشيك الذي أورده المشرع في المبحث الأول ، سنتطرق في الفصل الثانيو    
قانون ما يلزم أن تكون بيانات ال رغم عدم اشتراط إذ، من قانون العقوبات 012في نص المادة 

يحمل توقيعه، و إن خلا من هذا التوقيع يكون ورقة ه يجب أن أنإلا الشيك محررة بخط الساحب، 
 لا قيمة لها. 

لم  اقد يتضمن الشيك توقيعا مزورا، فيكون في هذه الحالة باطلا لا يلزم الساحب بشيء، إذ كما أنه
 .يصدر تعبير عن إرادته بالالتزام

فإن أثر  ، إذ أن الشيك هو عقد صرف مشدد،ذلك بالرجوع إلى خصائص الالتزام الصرفي و مع
البطلان في هذه الحالة يقتصر على التزام الشخص الذي زور توقيعه دون أن يؤثر ذلك على باقي 

و ستعالج كل هذه المسائل في  التواقيع، يةالتوقيعات الثابتة على متن السند، تطبيقا لمبدأ استقلال
في المبحث ، ثم نتناول دعاوى الشيك، الجزائية منها و الدعوى المدنية التبعية لثانيالمبحث ا

نص هي العقوبة الأصلية المقررة فـي  ، والعقوبات المقررة لهذه الجرائم كما نتطرق إلى، الثاني
كما  ات،من قانون العقوب 1المنصوص عليهما في المادة  نالتكميليتيالعقوبتين و ، 012/1المادة 

و ، من القانون التجاري  0و 221/1تطبق عليهـــا العقوبة المشددة في حالة العود وفقا لنص المادة 
  إلى تبيان أفضل السبل القانونية لحماية الشيك.في خاتمة الموضوع سنخلص 
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 الباب الأول

 مضمون الشيك الخاضع للحماية القانونية

إن البحث في الدلالة الاصطلاحية للشيك له أهمية كبيرة في تحديد ماهية السند الذي ينطبق    
عليه وصف الشيك، باعتبار أنه المحل الذي تقع عليه الجرائم، و من ثم فتحديد ماهيته يعد نقطة 

 لك يسهم في تحديد نطاق البحث.ذى أن بالإضافة إل فاصلة بين التجريم و عدم التجريم،

و يمتد البحث حول موقف المشرع و الفقه و القضاء، باعتبار أن المشرع واضع النص القانوني، و 
الفقه الشارح لأحكامه المفصل لنصوصه، لأنه كما سلف الذكر، الشيك صناعة عرفية، قبل أن 

تعمال هو الذي أعطاه الوظيفة و الأهمية يكون تنظيما قانونيا. و تبدو أهمية ذلك في أن عرف الاس
التي يتمتع بها، و بالتالي يجب الرجوع للعرف في تحديد بنيته الواقعية التي تسهم في معرفة بنيته 
القانونية، ثم ندرس موقف القضاء، حيث أنه أول من يواجه مشكلة تطبيق النصوص على واقع 

 النزاع. 

 الشيك موقف التشريعات من تعريف :الفصل الأول

إن إشكالية الموضوع تكمن في أن الشيك كورقة تجارية يخضع لأكثر من نظام قانوني، منها 
القانون التجاري و قانون العقوبات. و نتيجة لذلك اختلف مفهوم الشيك في قانون العقوبات عن 
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موقف القانون التجاري، لاختلاف الغاية من التنظيم في كل منهما، و سنعرض للاتجاهين لبيان ال
 إزاء مدلول الشيك.

 مدى اتحاد مدلول الشيك في القانونين :المبحث الأول

يتبين لنا من مطالعة نصوص قانون العقوبات، أنه لم يضع تعريفا للشيك، و نفسر صمت    
المشرع الجنائي، بأنه بمثابة إحالة لأحكام القانون التجاري، لأن الشيك بمثابة ورقة تجارية، غير أن 

و كانت التشريعات التجارية العربية، و على رأسها  لتجاري أيضا لم يرد فيه تعريفا للشيك.القانون ا
التشريع التجاري المصري، قد أخذت اتجاه اتفاقية جنيف الموحدة لقانون الشيك، و لذلك تنقسم 

 التشريعات التجارية إلى تشريعات قديمة و تشريعات حديثة.

 شريع التجاري القديممدلول الشيك في الت :المطلب الأول

بالإضافة للعديد من الحجج التي يدفع بها أنصار كل فرع فكرة الآخر، فالاتجاه الأول يدعو إلى    
توحيد مدلول الشيك في القانونين التجاري و الجزائي، حسب ما ورد في القانون التجاري، و علة 

ن، رغم تنوع فروعه، و يخلص أحد ذلك مبدأ التساند و الأنساق الذي ينبغي أن يسود قواعد القانو 
"القانون التجاري هو موضع التنظيم الأصلي للشيك، في حين أن  أنصار هذا الرأي إلى القول أن:

القانون الجنائي قد تناوله عرضا في بعض نصوصه لإسباغ الحماية الجنائية، و أن الأصل يبنى 
القانون إن أراد أن يستخدم مصطلحا  (، و يستنتج من هذا الرأي أن11عليه و لا يبنى على غيره")

 معينا بمدلول معين، يختلف عما يقرره له الفرع الذي يختص أصلا بتنظيمه، فله أن يفعل.

لكن اعتقادنا أن هذه الحجة غير حاسمة، لأن كون المصطلح يجب أن يكون له دلالة واحدة في    
لشيك قد تؤدي إلى استغلال الجاني كل فروع القانون ليس قاعدة مطلقة، وأن فكرة توحيد مدلول ا

الشيك، كأداة للخداع و الاستيلاء على أموال الناس، فليس من المنطق أن يعفى من العقاب من 
استغل معرفته بالقانون التجاري، و أعطى شيكا غير قابل للوفاء، لتخلف بعض البيانات التي لا 

 اهر.يلاحظها الشخص العادي، و هذا ما يسمى بحماية الوضع الظ
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و من ، توافر البيانات الإلزامية في السند و في الواقع العملي أقتصر الأمر فيه على ضرورة   
أداة وفاء مستحق الأداء  بأنهالتجاري، من خلال خصائصه،  أحكامه أن الشيك المعرف في القانون 

 الإطلاع عليه، هو نفسه الذي أخذت به أحكام قانون العقوبات.بمجرد 

ه الثاني، يرى أن قانون العقوبات له ذاتية خاصة به تميزه عن القانون التجاري، و أما الاتجا   
لذلك فمدلول الشيك فيه يختلف عن مدلول الشيك في القانون التجاري، فقد بسط قانون العقوبات 
حمايته على الشيك المستوفي لبياناته التي حددها القانون التجاري، و كذلك على الشيك الباطل 

 أحد هذه البيانات، طالما كان لهذا السند مظهر الشيك ومقوماته، وحاز الثقة في التعامل به.لتخلف 

---------- 

 . 29ص  241عقوبات، مجلة مصر المعاصرة، العدد  334د. أمين محمد بدر، بحث في معنى الشيك في خصوص المادة  -11

إصدار شيك بدون رصيد، سواء و من ذلك، فمن الصواب تسليط العقاب على من ارتكب جريمة    
كان الشيك صحيحا أو باطلا، لأن المشرع يهدف إلى حماية الوفاء، لا عملية إنشاء الشيك و توفر 
البيانات الإلزامية، فيجب التفرقة بين إنشاء الشيك و إصداره، الأولى تتعلق بذكر بيانات الشيك و 

العقاب رغم البطلان الناتج عن الإخلال شروطه، و الثانية تتعلق بطرحه في التداول، بل توجيه 
بقواعد الإنشاء، من شأن ذلك أن يقع سبب التهرب من تطبيق قواعد قانون العقوبات بترك بعض 

 البيانات الإلزامية.

فقانون العقوبات له أغراضه تتجه إلى الحماية الجزائية على الشيك، و حماية الثقة في هذا    
 بل حتى يسهل تداوله، فهو قانون الدفاع الاجتماعي.              المحرر حتى يسهل التعامل به، 

و  و هذا القانون ينظر للشيك الذي لا يقابله رصيد على أن الساحب يستخدمه كأداة تدليس،   
وسيلة غش إلــى الاعتداء على الثقة في التعامل عموما، و على الشيك خصوصا، فتحديد مدلول 

 ن التجريم و عدم التجريم.                                                               الشيك يعتبر نقطة فارقة بي

و منه فإن المشرع الجزائي، يرى في الشيك الذي لا يقابله رصيد أداة غش و تدليس و غدر على    
 (.16يظل جريمة لا يعفى مرتكبيها من العقاب) هالأموال، و يرى أنه إذا تخلفت أحد بيانات
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و كذلك الأمر في مصر إذ أن قانون التجارة القديم لم يستخدم لفظ "شيك"، و عبر عنه بالحاولات 
 الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع.                                                                   

 مدلول الشيك في كل قانون من القانونين: المطلب الثاني 

 17نسي و أن عرف الشيك في أول تشريع أصدره لتنظيم الشيك و حمايته في سبق المشرع  الفر 
"صك مكتوب يخول  . و المادة الأولى من هذا القانون كانت تعرف الشيك بأنه:1261جويلية 

الساحب سحب كل أو بعض أمواله الموجودة في حسابه الخاص، لدى المسحوب عليه، و القابل 
 مصلحة الغير".للتصرف فيها سواء لمصلحته أو ل

---------- 

 .                          31، ص 1992، 1د. فتوح عبد الله الشاذلي، معنى الشيك في القانون الجنائي، الدار الجامعية، بيروت الطبعة  -16

، 1931لكن قانون الشيك الذي أدخل أحكام التشريع الموحد في جنيف، و الذي حل، في سنة    
، لم يضع تعريفا للشيك، و اقتصر على ذكر بياناته،                                    1261سي الصادر سنة محل القانون الفرن

و كان الأمر كذلك في التشريع الجزائري إذ لم تتضمن الأحكام كلها تعريف الشيك، و كان المشرع 
 المسألة.  الجزائري، على غرار التشريعات الأخرى في مجملها، قد تجنب الخوض في هذه

، و كان أول 34، في المادة 1934جاء أول تجريم للشيك في قانون العقوبات المصري منذ عام    
استخدام لكلمة "شيك"، إلا أنها لم يرد فيها تعريف للشيك، كما تعد هذه المادة جديدة في ذلك 

ما أن قانون (، ك14نص يعاقب على إعطاء الشيك بدون رصيد) 1927القانون، إذ لم يكن بقانون 
 ، لم يضع تعريفا له. 1223التجارة الملغى، الصادر سنة 

و قد وضعت عدة مشروعات لتنظيم أحكام الشيك الواردة في مصر، منها مشروع قانون الشيك    
"محرر يتضمن أمرا غير  :الذي عرف الشيك بأنه 1922، مشروع قانون الشيك لسنة 1939لسنة 

جل، موجه إلى المسحوب عليه، و لا يعتبر المحرر شيكا إلا معلق على شرط و لا مضاف إلى أ
، الذي 1993إذا كان مسحوبا على بنك مسجل لدى البنك المركزي"، ثم مشروع قانون الشيك لسنة 
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جاء خاليا من تعريف الشيك، بل أن المشرع لم يتدارك ذلك، و اقتصر على ذكر البيانات التي لا 
 بد منها ليعتبر السند شيكا.

، الذي 1999لسنة  14و كل هذه المشروعات التي انتهت بصدور قانون التجارة الجديد رقم    
من قانون العقوبات السالف الذكر اعتبارا من أول أكتوبر سنة  334نص على أن تلغى المادة 

 . 1999، و يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام قانون التجارة الجديد لسنة 2222

، أو قانون التجارة 1223لمصري، سواء في القانون التجاري القديم لسنة يلاحظ إذن أن المشرع ا   
الجديد المذكور آنفا، مثله مثل المشرع الفرنسي، قد أورد تعبير الأوراق التجارية، إلا أنه لم يهتــم 

 (.12بتحديد ماهية الأوراق التجارية)
----------                                                                                                                        

 . 693، ص 1917الأوراق التجارية، الطبعة الأولى، القاهرة، دار المعارف،  -د/ محسن شفيق، القانون التجاري  -14

 .3ص 2222بدون دار نشر و لا مكان نشر ، 1د.أبو زيد رضوان، الأوراق التجارية وفقا لأحكام قانون التجارة الجديد، الجزء  -12

و كذلك الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء قانون العقوبات خاليا من تعريف الشيك،    
"الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا  من قانون المعاملات التجارية عرفته بقولها: 743إلا أن المادة 

بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره  صادرا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه
 مبلغا من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله".

أما التشريع الأردني يعتبر من بين التشريعات القليلة التي انفردت بتعريف الشيك، و ذلك في    
وب وفق شرائط "محرر مكت بأنه: 123، حيث عرف الشيك في المادة 1966قانون التجارة لسنة 

مذكورة في القانون، و يتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب، إلى شخص آخر يكون 
معروفا، و هو المسحوب عليه، بأن يدفع إلى شخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك، و هو 

 المستفيد، مبلغا معينا بمجرد الإطلاع على الشيك". 

شريعات من تحديد مدلول الشيك، أن أغلبها و على هذا السبيل يتضح من دراسة موقف الت   
يتجنب الخوض في مسألة تعريف الشيك، إلا أن بعضها اقتصر على ضرورة توافر البيانات 
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 1999لسنة  14الإلزامية في الشيك، و من بين هذه التشريعات قانون التجارة المصري الجديد رقم 
التي صدرت بعد جدل طويل، جاء "الذي أحدث تعديلات في خصوص المواد المتعلقة بالشيك، و

مؤيدا أنه من الفن التشريعي أن يعين أركان الجريمة على وجه الضبط و الإحكام و وضع بيانات 
 (.19حسب ما ورد عن الدكتور أشرف رفعت محمد عبد العال)"، إلزامية لتعريف الشيك

سم الموقف حول من القانون التجاري الجزائري أن المشرع ح 742و يتضح من نص المادة    
إلزامية ذكر بيانات معينة في الشيك، و ذلك لإسباغ الحماية الجزائية دون غيره من الأوراق 
التجارية، و كذلك فعل المشرع المصري في قانون التجارة السالف الذكر، مع الملاحظة أنه 

 ا بعبارة "اسم العبارة "اسم من يلزمه الوفاء" و استبدله 743استحدث في البند)ج( من نص المادة 

---------- 

قامت لجنة قانونية ضمت أكبر رجال القانون التجاري في مصر سواء من الأساتذة المتخصصين أو كبار رجال القضاء  "-19 
الذين عملوا سنوات في القضاء التجاري و كانت اللجة برئاسة القانوني الراحل الدكتور محسن شفيق، و الذي يعد من أعلام القانون 

 ".جاري على مستوى العالم، و سيادته من أنصار الرأي الذي يرى من الواجب وفقا للفن التشريعي أن يرد تعريف الشيك في القانون الت

البنك المسحوب عليه"، كما استبدل عبارة "توقيع من أصدر الشيك" بعبارة "اسم و توقيع من أصدر 
(، في حين أن المشرع 22ارة المغربية)من مدونة التج 239الشيك"، و هذا ما جاء في نص المادة 

الجزائري اكتفى باشطرته توقيع الساحب فقط دون ذكر اسم الساحب، و يبدو أنه ترك ذلك للواقع 
 العملي.

و يثور التساؤل عما إذا كان من الأوفق وضع تعريف تشريعي للشيك أم الأولى أن يترك بدون    
التجاري و قانون العقوبات، و يأخذ قانون العقوبات تعريف؟ وهل يتحد مدلول الشيك في القانونين 

بمدلول الشيك بما يتفق و معناه في القانون التجاري، و من ثمة فلا ينال هذا الصك أي حماية 
جزائية بعد أن فقد بعض عناصره، أم أن مفهوم الشيك في قانون العقوبات يختلف عن القانون 

تمال الشيك على جميع مقوماته الشكلية و التجاري، و يعطي حماية أوسع؟ و هل يجب اش
 ؟و ما موقف القضاء من ذلك؟الموضوعية، حتى يتسنى حمايته جنائيا أم لا؟ 
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قد تباين موقف التشريعات في هذا الشأن، و يمكن تصنيف موقفها و اتجاهاتها إزاء عدم    
ض لمسألة تعرضها للتعريفات عموما، و لتعريف الشيك خصوصا، حيث أكثرها يتجنب التعر 

التعريف أو تحديد مدلول الشيك، و ذلك باستثناء بعض القوانين التي قد خرجت عن هذا الاتجاه و 
 سبق ذكرها. و قد انقسمت الآراء في تقييم ذلك المسلك بين مؤيد و معارض.

فالإشكالية أن الشيك يخضع لأكثر من فرع من فروع القانون، خصوصا القانون التجاري و قانون 
ختلف مفهوم الشيك في قانون العقوبات عن القانون التجاري لاختلاف قد يات، و نتيجة لذلك العقوب

الغاية من التنظيم في كل منهما، بالإضافة للعديد من الحجج التي يدفع بها أنصار كل فرع فكرة 
ما الآخر، فالاتجاه الأول يدعو إلى توحيد مدلول الشيك في القانونين التجاري و الجزائي، حسب 

ورد في القانون التجاري، و علة ذلك مبدأ التساند و الأنساق الذي ينبغي أن يسود قواعد القانون، 
 إلى القول أن "القانون التجاري هو موضع  ،(21رغم تنوع فروعه، و يخلص أحد أنصار هذا الرأي)

---------- 
 و توقيع الساحب".  "اسم : من مدونة التجارة المغربية 239الفقرة السادسة من المدة  -22

 .29ص  241عقوبات، مجلة مصر المعاصرة، العدد  334د. أمين محمد بدر، بحث في معنى الشيك في خصوص المادة  -21

 التنظيم الأصلي للشيك في حين أن القانون الجنائي قد تناوله عرضا في بعض نصوصه لإسباغ
و ما ورد في القانون التجاري من ، غيره"الحماية الجنائية، و أن الأصل يبنى عليه و لا يبنى على 

أحكام، يسمح بوضع تعريف له و بيان الشروط التي ينبغي توافرها فيه، وهو أمر لازم من أجل 
           دون أن تعرفه.                                                                                  الشيك ص عنتنتطبيق النصوص الجزائية التي 

إذا صح في مجال القانون التجاري عدم ":أنه (22)و على العكس من ذلك، يرى بعض الفقهاء   
تعريف الشيك تشريعيا، و ترك هذه المهمة للعرف وأحكام القضاء، فإن ذلك في مجال قانون 

ماية العقوبات غير مقبول، لما يترتب عن عدم تعريف الشيك و تحديد المقصود به، من تعطيل للح
الجزائية المقررة له، نتيجة عدم الاتفاق على مفهوم الشيك في خصوص النصوص التي تقرر 

 ."حمايته جزائيا
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 موقف الفقه و القضاء من تعريف للشيك :المطلب الثالث

لقد استقر الفقه إلى جانب القضاء على أن خلو الصك من كلمة "شيك" لا يفقده صفته كشيك،    
الجزائية، و تقرير المسؤولية العقابية، إذا كان هذا الشيك بدون مقابل وفاء، وفقا فيما يتعلق بالحماية 

، حيث كانت الواقعة التي 1972لما رأته محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في أكتوبر سنة 
صدر بشأنها هذا القرار تتعلق بشيك ليس له مقابل وفاء، أغفل فيه ذكر كلمة شيك، و هو من 

 (.23ات الجوهرية اللازمة و التي يتطلبها القانون الفرنسي في السند)البيان

و على نفس الاتجاه، الفقه الراجح في مصر يقرر أن عدم استجماع السند للشروط القانونية، لا    
من قانون العقوبات المصري لا تفرق من  334يجرده من وضعيته القانونية كشيك، كما أن المادة 

 (.27لشراح بين الشيك الصحيح و الشيك المعيب)وجهة نظر هؤلاء ا

 
---------- 

  19ص 2222د.أشرف رفعت عبد العال،الحماية القانونية للشيك كورقة تجارية في ظل القانونين المصري، -22 

23- cour de cassation française Dalloz 1941 N1647 du 09/10/1940 Dalloz 1941 L’absence du mot « 

chèque » ne fait pas disparaître le délit tenant au défaut, au retrait ou au blocage de la provision. Vr p .28  

 . بدون دار نشر.226د. حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص  -22
 الفرع الأول: موقف الفقه من تعريف الشيك

ان هناك مفهوم جزائي للشيك أم لا. بين مؤيد و معارض، حول ما إذا ك اختلف الفقه و القضاء،   
أنه إذا كان الشيك قد  742أما من جانب القانون التجاري الجزائري، يستشف من نص المادة 

استوفى الشكل الذي تطلبه القانون، لكي يحل محل النقود، فإنه يعد شيكا بالمعنى الذي تعتمد عليه 
 ون العقوبات، إذ ذهب جانب من الفقه إلىالمادة السالفة الذكر، لكن ما الأمر من وجهة نظر قان

القول أن السند يعتبر شيكا متى كان له مظهر الشيك، و على هذا الأساس فإن مفهوم القانون 
 الجنائي للشيك يخالف مفهومه في القانون التجاري.   
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من و توافر البيانات الإلزامية في السند. و في الواقع العملي أقتصر الأمر فيه على ضرورة   
التجاري، من خلال خصائصه، بأنه أداة وفاء مستحق الأداء  أحكامه أن الشيك المعرف في القانون 

 الإطلاع عليه، هو نفسه الذي أخذت به أحكام قانون العقوبات.بمجرد 

لكن في اعتقادنا أنه من خطورة توحيد مدلول الشيك بين القانونين التجاري و الجنائي، أن فكرة    
الشيك تؤدي إلى استغلال الساحب، الشيك كأداة للخداع و الاستيلاء على أموال توحيد مدلول 

الناس، فليس من المنطق أن يعفي من العقاب من استغل معرفته بالقانون التجاري، و أعطى شيكا 
غير قابل للوفاء، لتخلف بعض البيانات التي لا يلاحظها الشخص العادي، و هذا ما يسمى بحماية 

 ر.  الوضع الظاه

لما كان العرف هو أحد المصادر المعترف بها، فإننا نفضل حتى لا يتجمد الواقع العملي، أن لا    
تتضمن النصوص التشريعية تعريفاً للشيك، إذ أن تعريف الشيك بنص تشريعي يـــــؤدي إلــــــى 

ت قد يؤدي إلى حصــــــر  مفهومه حسب البيانات التي أوردها المشرع، فضلا عن أن تطور المعاملا
 قصور التعريف التشريعي الجامد عن سد الحاجات العملية التي تستجد؟

و حينئذ يثور الخلاف عن مدى قوة هذه البيانات في الإلزام، و تبعاً أثرها في بقاء صفة الصك    
 كشيك أم تحويله إلى ورقة من نوع أخر. 

ي مجال القانون التجاري عدم تعريف و على العكس من ذلك، يرى بعض الفقهاء أنه إذا صح ف   
الشيك تشريعيا، و ترك هذه المهمة للعرف و أحكام القضاء، فإن ذلك في مجال قانون العقوبات 
غير مقبول، لما يترتب عن عدم تعريف الشيك، و تحديد المقصود به، من تعطيل للحماية الجزائية 

 وص النصوص التي تقرر حمايته جزائيا.المقررة له، نتيجة عدم الاتفاق على مفهوم الشيك في خص
والتي  ،أيضا ينتقد وجهة النظر هذه (26)والمصري  (21)اك جانب من الفقه الفرنسينغير أن ه   

مؤكدا وزاعما أنه لا يمكن قبول فكرة وجود مفهومين  ،فرقت بين الشيك التجاري والشيك الجنائي
ر المنطقي تصور أن المشرع قد اعتنق في نفس لأنه من غي ،ائية والثانية تجاريةز الأولى ج ،للشيك
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 و ،القانون تعريفين مختلفين للشيك، كما أن القضاء يخالف بذلك مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة
 نص أو تدابير قانونية.بأنه لا عقوبة و لا جريمة إلا الأصل في القانون 

الورقة تعتبر شيكا من عدمه  ويرى جانب من الفقه المصري أن المرجع في تحديد ما إذا كانت    
وذلك  ،هو القانون التجاري، ذلك لأن القانون الجنائي قصد إلى حماية الشيك بوصفه أداة وفاء

طريق حماية الشيك من عيب خفي لا يملك الوسيلة لإدراكه بمجرد الإطلاع عليه، وهو تخلف 
 . ب عليهمقابل الوفاء ابتداء عند السحب أو انتهاء عند تقديم الشيك للمسحو 

و لعل عدم تعريف المشرع الجزائري للشيك يرجع إلى أنه يسير على نهج غالبية التشريعات    
المقارنة، في أن التعريف من اختصاص الفقه و ليس المشرع، كما يرى بعض الفقهاء عدم الحاجة 

المتمعن  إلى وضع تعريف تشريعي للشيك. لذلك تعددت تعريفات الفقهاء و شراح القانون للشيك، و
في تلك التعريفات يجد أنها جميعاً لا تخرج عن معنى واحد باعتباره محرراً يقوم مقام النقود في 
الوفاء "يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص ثان يسمى المسحوب عليه، و 

النقود إلى الــذي يلزم دائما أن يكون بنكا أو مؤسسة مالية، بأن يدفع، بمجرد الإطلاع مبلغا من 
 (.24شخص ثالث يسمى بالمستفيد أو لأمر هذا الأخير أو لحامله")

 -------------------------------------------- 

25- Patin, la législation pénale du chèque, revue des sciences criminelles, 1949, p.687 et s. 
.                                              2222الحريات، الطبعة الثانية،  أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق و -26
 .292، 3/1999، القاهرة، دار النهضة العربية، ط1999لسنة  14د.سميحة القليوبي، الأوراق التجارية وفق قانون التجارة رقم  -24

 أم يترك بدون تعريف؟ لكن يثور التساؤل عما إذا كان من الأوفق وضع تعريف تشريعي للشيك

 الفرع الثاني: موقف القضاء من تعريف الشيك
إن الرأي الراجح في القضاء، هو أن للقانون الجنائي ذاتيته الخاصة، و التي تفرده عن غيره من   

القوانين الأخرى. وعلى ذلك يلجأ إلى تفسير الأفكار غير الجزائية تفسيرا متفقا مع العلة من التجريم، 
 هذا التفسير مختلفا عن المفهوم المقصود به القانون التي تنتمي إليه هذه الفكرة أساسا.  و لو كان

بخصوص القضاء الفرنسي، لقد ذهب  إلى القول بتوافر جريمة سحب شيك بدون رصيد، رغم    
ية تخلف بيان من بياناته الغير إلزامية التي يراها المشرع التجاري، و لقد أيدت محكمة النقض الفرنس
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، حيث قضت بتوافر جريمة سحب شيك بدون رصيد 1122في بعض أحكامها هذا الاتجاه سنة 
على الرغم من خلو الصك من بيان كلمة "شيك" الذي يعد من البيانات الملزمة في السند، و في 
أحكام أخرى قضت بقيام هذه الجريمة و استحقاق فاعلها العقوبة رغم خلو الشيك من بيان تاريخ 

 (.08ر أو احتوائه على تاريخ غير صحيح)الإصدا
و بإعمال هذه القاعدة على جريمة إصدار شيك بدون رصيد، لقد سار القضاء الفرنسي على هذا    

الاتجاه إذ قرر أنه لا يلزم لتوافر الشيك، كموضوع للنشاط الإجرامي، في جريمة إصدار شيك بدون 
تطلبها القانون التجاري في الصك، الموصوف  رصيد، أن يحتوي المحرر على كافة البيانات التي

بهذه الكيفية، و إنما يكفي من البيانات ما يعطي الورقة مظهر الشيك في مواجهة الجمهور، و هو 
 ما يجعل هذه الورقة ذات أهمية اقتصادية خاصة و مستحقة للحماية الجزائية. 

لمختلفة يكتفي متمشياً مع الواقع و بناءا على ما تقدم، فإننا نلاحظ أن القضاء في الدول ا   
العملي، بأن يكون للسند كل المظاهر التي تكفي لاعتباره شيكا، يؤدى وظيفته بمجرد الإطلاع 
عليه، دون الاعتداد بما وراء ذلك، و إن أشارت بعض أحكامه إلى ضرورة استيفاء البيانات التي 

ات متعددة، و هي و إن كانت صياغتها نص عليها القانون، و من أحكامه أن عرفه الفقهاء بتعريف
 مختلفة إلا أنها جميعا تتحد في بيانها لطبيعة الشيك، و خاصيته في أنه يقوم مقام النقود في الوفاء.

---------- 

2228- cour de cassation…vr arret date apres 1940 chq valable meme si mq 1 mention. 

كأداة وفاء يحل محل النقود في التعامل، و يستحق الأداء لدى  و عليه، فالشيك، المعرف تجاريا،   
الإطلاع عليه، هو نفسه الذي أخذت به أحكام قانون العقوبات، و ما دام قد أستوفى المقومات التي 
تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذا السند و 

 فيه من مميزات.  يخرجه عما خصها القانون 

و لا يخرج القضاء في تحديده للشيك عن هذا المعنى، إذ أن المحكمة العليا تقرر في مجمل    
( أن الشيك المعروف في القانون التجاري هو أداة وفاء، و يستحق الأداء بمجـرد 29قراراتها)

بهذه الكيفية تكون الإطلاع عليه، و لو قدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره، و 
 .(32من القانون التجاري ) 122المحكمة العليا قد استدلت بنص المادة 
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بناءا على ما سلف ذكره من اختلافات التي قد تقع بين الفقه و القضاء، يؤدي بنا هذا الوضع    
إلى تحديد تعريف الشيك، و محاولة استخلاص ما إذا كان للشيك مفهوم جنائي خاص، مغاير لما 

 رفه به شراح القانون التجاري. ع

كما هو و أنه بالنسبة إلى ماهية الشيك من الناحية الجزائية، كل ما سبق يمكن القول من  و   
ئية، بوصف أن زاقد يلجأ القضاء الجنائي أحيانا إلى أفكار تنتمي إلى قوانين غير ج ،متعارف عليه

جريمة المعروضة أمامه، ولكن هل يكفي وذلك بهدف تحديد الكيان القانوني لل ،ذلك غير ضروري 
لقضاء بالأخذ بالفكرة غير الجنائية ببث مضمونها في القوانين المنتمية إليها، أم بمقدوره أن يقول ل

 ؟في هذا المضمون بما يتلاءم مع جوهر القانون الجنائي وفلسفة التجريم والعقاب
أنه لا  (31الفرنسي) د قرر القضاءلق ،وبإعمال هذه القاعدة على جريمة إصدار شيك بدون رصيد

 أن  ،في جريمة إصدار شيك بدون رصيد ،للنشاط الإجرامي  يلزم لتوافر الشيك كموضوع

----------                                                                                                                  
ر رقم ....... الشيك يستحق الاداء بمجرد الاطلاع و لو قدم قبل اليوم المعين فيه                                  المحكمة العليا: قرا -29
من القانون التجاري الجزائري: إن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع و كل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم  122المادة  -32

 لمعين فيه كتاريخ لإصداره يكون واجب الدفع في يوم تقديمه.يكن.إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم ا

31- cour de cassation arrêt………il n’est pas nécessaire que le chèque soit revêtu de toutes les 

mentions obligatoires exigées par le code de commerce… 

التجاري في الصك الموصوف بهذا الشكل، المحرر على كافة البيانات التي تطلبها القانون يحتوي 
إنما يكفي من البيانات ما يعطي الورقة مظهر الشيك في مواجهة الجمهور، يقول الأستاذ ميناز: "و 

 (.32")ئيةزاوهو ما يجعل هذه الورقة ذات أهمية اقتصادية خاصة مستحقة للحماية الج

شروط الشيك يظل  أنه إذا تخلف أحديرى الذي المشرع الجنائي  ا الاتجاه جاء موقفذو على ه   
يفيد أن  ،فان أعطي شيكا لمن صدر لمصلحته بغير تاريخ جريمة لا يعفى مرتكبيها من العقاب.

مصدره قد فوضه في وضع التاريخ قبل تقديمه إلى المسحوب عليه، فإذا أثبت المستفيد تاريخيا في 
 كون قد ارتكب الجريمة.الشيك، ولم يكن هناك رصيد وقت تقديمه فإن مصدر الشيك ي
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أما العيوب الظاهرة التي تخرج المحرر عن اعتباره شيكا فلا حاجة للحامل إلى الحماية منها، بل أن 
 بمقاصد التشريع إذ أنها تغري الغير للخروج بالشيك عن دوره. ،ضررا محققاتشكل هذه الحماية 

، أنه يجب على المشرع، أما عن مدى ضرورة وضع تعريف للشيك، يرى أنصار هذا الرأي   
خصوصا الجنائي، أن يضع تعريفا للشيك، حيث يعد ذلك من واجب المشرع، "حسب الفن التشريعي 
الذي يقتضي لمن أراد أن ينشئ جريمة، أن يعين أركانها على وجه الضبط و الإحكام، و خاصة أن 

اري لم يضع تعريف لا الشيك يتشابه مع أسناد تجارية أخرى كالسفتجة، ناهيك أن القانون التج
 (. 33للشيك و لا للأسناد التجارية الأخرى" )

في مصر، لقد انتقد الفقه و القضاء ذات الرأي السابق، على أساس استقلال رؤية المشرع    
التجاري للورقة، بخلاف وجهة نظر المشرع الجزائي، فالمشرع التجاري ينظر إلى الورقة كسند 

 و يهتمالخطوط التي بها يستقيم أمر الشيك في التعامل التجاري،  قانوني، من نوع خاص، و يحدد
 بالتمييز بينه و بين سائر الأوراق التجارية، و يرتب على تخلف بعض شروطه بطلانه.     

على هذا الأساس يثور التساؤل عما إذا كان من الأوفق وضع تعريف تشريعي للشيك أم يترك    
 ----------                                                 بدون تعريف؟                  

32- Menez.Y, Le chèque et la lettre de change devant la loi pénale, thèse, Rennes, 1932. 

 .    610، ص 1186د. محسن شفيق، القانون التجاري، الأوراق التجارية، الطبعة الأولى، القاهرة، دار المعارف،  -00

، التي تعاقب على الأفعال الواقعة على 473بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري، فإن المادة    
الشيك لم تحدد مفهوم الشيك المقصود بحكمها. و لذلك نتساءل عما إذا كان الشيك المقصود بهذه 

(، أم 43)منه 374المادة هو الشيك بمفهومه المستخلص من القانون التجاري، لا سيما من المادة 
 يكفي أن تكون للصك مظاهر الشيك، و لو لم يعترف له القانون التجاري بهذه الصفة؟ 

( أن الشيك المقصود به في قانون 43و من هذا المنطلق، ذهبوا في ذلك مذهبين: فقال بعضهم)   
ي، العقوبات، هو الشيك الذي تتوفر فيه البيانات الإلزامية المنصوص عليها في القانون التجار 

من القانون التجاري، و في المغرب، ما جاء  374ومنه، بالنسبة للجزائر، ما جاء في نص المادة 
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من قانون  374من مدونة التجارة، و في مصر، ما نصت عليه المادة  442في نص المادة 
( بأن تتوفر في الصك مظاهر الشيك، و أن يجري 43، بينما اكتفى آخرون)9222التجارة لسنة 

 به على أنه شيك، و لو لم يعترف له القانون التجاري بهذه الصفة.  التعامل
و لا يخفى ما لهذا الخلاف من أثر في تقرير المساءلة الجزائية بشأن الشيك، إذ إذا أخذنا بالرأي  

الأول، على سبيل الجزائر، فإذا انتفت عنه بينة من البيانات الإلزامية، يفقد صفة الشيك و يخسر 
إصداره بدون  قانون العقوبات، أي لا يعاقب علىمن  374ماية المقررة بمقتضى المادة بالتالي الح

 رصيد.
( أن فن التشريع يقتضي أن يضع المشرع 34و يرى هؤلاء، منهم الأستاذ فتوح عبد الله الشاذلي)   

انها على تعريفا للشيك الذي يحميه، لأنـه متى أراد المشرع أن ينشئ جريمة، فمن واجبه أن يبين أرك
                                                                              وجه الضبط، فكان عليه أن يبين خصائصه التي تميزه عن باقي الأسناد الأخرى مثل السفتجة.                                           

---------- 

ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي  -1 :يحتوي الشيك على البيانات الآتية :من القانون التجاري 742المادة  -37

بيان المكان -7اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع )المسحوب عليه(. -3أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين. -2كتب بها.

 ع من اصدر الشيك)الساحب(.توقي -6بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه.  -1الذي يجب فيه الدفع.

 .08النظام القانوني للشيك، دار مكتبة التربية، بيروت، ص. د. زهير عباس كريم، -02

 .د. حسين عبد اللطيف حمدان، جرائم الشيك، دار العربية، بيروت، لبنان. -36

 .  34د. فتوح عبد الله الشاذلي، معنى الشيك في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص  -34

و هذا الأمر يقتضي من المشرع أن يسلك أحد سبيلين: إما أن يصدر قانون الشيك، و ينظم    
 أحكامه الجزائية، و إما يتكفل بوضع تعريف للشيك الذي يعد موضوع الجريمة التي أنشأها.

و في ظل غياب التعريف التشريعي للشيك، موضوع الحماية الجزائية، و لضرورة تحديد    
الذي يخضع لحماية نصوص قانون العقوبات، كان من الضروري أن يتصدى  المقصود بالشيك

 الفقه و يستقر القضاء على تعريف الشيك.



 

29 
 

بخصوص الطبيعة القانونية للشيك يرى القضاء أن الشيك عمل قانوني ذو طبيعة و    
 (.           08"فهو عمل قانوني شكلي، و هو كذلك عمل قانوني مجرد"):مزدوجة

ون الشيك عملا قانونيا شكليا أنه يلزم أن يتخذ شكلا معينا، و هو شكل المحرر، و يتعين و معنى ك
أن يتضمن هذا المحرر بيانات معينة، بحيث أنه لو تجرد منها، كلها أو بعضها، انتفت عنه صفة 

 الشيك.

مة بين أطرافه، و أما اعتبار الشيك عملا قانونيا مجردا فمعناه استقلاله عن العلاقة القانونية القائ   
التي كانت سببا في وجوده، أو بمعنى آخر، عدم تأثير الشيك فيما يتعلق بشروط صحته، بصحة 
 أو بطلان العلاقة القانونية التي صدر الشيك لتسويتها، إذ يتعين البحث عن شروط صحة الشيك

ن السند يحمل في ذاته في السند ذاته، و هو ما يعبر عنه "بمبدأ الكفاية الذاتية للشيك". فطالما أ
شروط صحته، فأنه يكون صحيحا و مستحقا للحماية الجزائية، حتى و لو شاب علاقة الساحب 
بالمستفيد أو المسحوب عليه سبب للبطلان، كما لو كان الشيك صادرا سدادا لدين قمار أو لدين 

ف هذه الشروط ناشئ عن تجارة المخدرات أو كان مصدره عديم الأهلية أو ناقصها، إذ أن تخل
الموضوعية لصحة الالتزام يصلح سببا للدفع ببطلان التزام الساحب في الدعوى المدنية التي تقام 

 (01عليه للمطالبة بقيمة الشيك، و لكنه لا يصلح سببا للدفع بعدم قيام الجريمة المتعلقة بالشيك)

----------                                                                                                                    
 .42، دار النهضة العربية، ص 2222د/ محمود كبيش، الحماية الجنائية للشيك، الطبعة الأولى  -32
 و ما بعدها. 1212محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص  -39

نسي، لقد ذهب إلى القول بتوافر جريمة سحب شيك بدون رصيد قبل إلغاؤها، رغم و القضاء الفر    
تخلف بيان من بياناته الغير إلزامية التي يراها المشرع التجاري، و لقد أيدت محكمة النقض الفرنسية 

، حيث قضت بتوافر جريمة سحب شيك بدون رصيد 1122في بعض أحكامها هذا الاتجاه سنة 
و الصك من بيان كلمة "شيك" الذي يعد من البيانات الملزمة في السند، كما على الرغم من خل
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بهذه الصفة، و في أحكام أخرى قضت بقيام هذه الجريمة و استحقاق فاعلها العقوبة رغم  يوصـف
              (.                                   72خلو الشيك من بيان تاريخ الإصدار أو احتوائه على تاريخ غير صحيح )

و بناءا على ما تقدم، فإننا نلاحظ أن القضاء في الدول المختلفة يكتفي، متمشياً مع الواقع    
العملي، بأن يكون للسند كل المظاهر التي تكفي لاعتباره شيكا، يؤدى وظيفته بمجرد الإطلاع 

يفاء البيانات التي عليه، دون الاعتداد بما وراء ذلك، و إن أشارت بعض أحكامه إلى ضرورة است
نص عليها القانون، و من أحكامه أن عرفه الفقهاء بتعريفات متعددة، و هي و إن كانت صياغتها 
 مختلفة إلا أنها جميعا تتحد في بيانها لطبيعة الشيك، و خاصيته في أنه يقوم مقام النقود في الوفاء.

الشيك يجد القضاء الجزائي نفسه  أما بخصوص ذاتية قانون العقوبات و آثرها في تحديد عناصر   
أحيانا مضطرا إلى تطبيق أفكار منتمية إلى قوانين غير جنائية باعتبار أن ذلك ضروريا لتحديد 
البنيان القانوني للجريمة المعروضة أمامه، و مثال ذلك تحديد عقود الأمانة في جريمة خيانة 

 اء على هذا الصك.الأمانة، و تحديد فكرة الشيك في الجرائم التي تقع اعتد

و يلاحظ أن الاتجاه الغالب في فرنسا يلجأ إلى تفسير الأفكار غير الجنائية تفسيرا متفقا مع    
العلة من التجريم، و لو كان هذا التفسير مختلفا عن المفهوم المأخوذ به في القانون الذي تنتمي إليه 

 هذه الفكرة أصلا. 

ار شيك بدون رصيد، قبل إلغائها في فرنسا بالقانون و بتطبيق هذا المبدأ على جريمة إصد   
 ، قرر القضاء الفرنسي أنه لا يشترط لتوافر الشيك، كموضوع للنشاط الإجرامي، 1991الصادر سنة 

----------  

40- criminel, 9 oct.1940, Dalloz anal 1941, Jurisclasseur, 1941.11.1647.28: «L’absence du mot chèque ne 

fait pas disparaitre le délit tenant au défaut, au retrait ou au blocage de la provision».Vr p.20 idem 

أن يحتوي السند على كافة البيانات التي تطلبها القانون التجاري في الصك، و إنما يكفي من 
ند ذات أهمية البيانات ما يعطي الصك مظهر الشيك في مواجهة الجمهور، و هو ما يجعل هذا الس

 اقتصادية خاصة مستحقة للحماية الجزائية. 
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و عليه، فالشيك المعرف تجاريا، كأداة وفاء يحل محل النقود في التعامل، و يستحق الأداء لدى    
الإطلاع عليه، هو نفسه الذي أخذت به أحكام قانون العقوبات، و ما دام قد أستوفى المقومات التي 

ظر القانون، فإنه لا يسوغ للساحب و المستفيد أن يغيرا باتفاقهما لا من تجعل منه أداة وفاء في ن
 (.                                                                                               14طبيعة و لا من أثار هذا السند و يخرجونه عما خصها القانون فيه من مميزات)

رغم ما قد يبدو  ،ن موقف الفقه يؤيده الواقع العملي كضرورة لا مفر منهاأنستخلص مما سبق    
عليه من مخالفة قاعدة عدم التوسع في تفسير النصوص العقابية، وعدم جواز القياس فيها، لأن 

وتحويل الأمر إلى إباحة من  للشيك،ئية زاالقول بغير ذلك سوف يؤدي إلى تعطيل الحماية الج
، و لتوسيع الفكرة يمكن مما يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب في هذا المجالالناحية الواقعية، 

في حالة عدم صحته، لأن  ،في هذه الحالة هو المبرر الوحيد للعقاب عليهاالسند أن وجود  القول
يفتقر رض أن الصك ـفتت ،من قانون العقوبات 347المنصوص عليها ضمن المادة  ،توافر الجريمة

أو ينقصه بيانا من البيانات الإلزامية، و على هذا  على غير بنك، كأن يسحب لإحدى مقوماته
على  الأساس لكي يقوم الشيك بوظيفته كأداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل يجب أن ينطوي 

شروط معينة بعض هذه الشروط موضوعية، سنعرض اليها في المطلب الاول من المبحث الثاني، 
ة، سنعرض اليها في المطلب الثاني من نفس المبحث، و قد تناول المشرع و البعض الآخر شكلي

كما يوجد في الواقع أنواعا منها  أنواعا معينة من الشيكات، سنعرض اليها في المطلب الثالث،
 تناولها الفقه بالدراسة، و سنرى مدى انطباق وصف الشيك عليها و حمايتها جزائيا.

 

----------                                                                                                                 

 41- cass.crim, 12/02/1975,qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure sans 

que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère, ni l’effet. 

 الشروط الواجب توافرها لصحة الشيك:المبحث الثاني
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لقد روعي في تقرير الشروط الشكلية لصحة الشيك وظيفته كأداة وفاء تقوم مقام النقود في    
المعاملات. فهي تدور حول وجوب أن يكون الشيك مكتوبا، شأنه في ذلك شأن باقي الأسناد 

على رسالة شفوية، هذا ما يستفاد من نص المادة  التجارية الأخرى، و لا يتصور وجود شيك استنادا
من القانون التجاري التي تطلبت ضرورة أن يتضمن الشيك بيانات معينة، و لهذا يقتضي أن  742

"الكتابة لا تعتبر وسيلة :Gavalda et Jean Stoffetيكون مكتوبا، و كما جاء في كتابات الأستاذين 
شيك يترتب على تخلفها انعدامه من الناحية القانونية، فلا للإثبات فقط، بل هي ركن لازم لصحة ال

 (.72يجوز إثبات الشيك أو تكملة أحد البيانات الناقصة فيه بأية وسيلة أخرى خارجة عنه")

و ما يؤيد فكرة عدم شفوية الشيك أن إصداره يفترض أن يقوم الساحب بإعطائه للمستفيد و أنه    
و أن المستفيد لا يمكنه المطالبة به إلا إذا ثبت حقه عن طريق يجوز انتقاله عن طريق التظهير، 

 إبرازه، و أن البنك لا يمكنه الوفاء به إلا إذا تسلمه من المستفيد.  

و اعتبارا من الأحكام الخاصة بالشيك، فإن وجوب أن يكون الشيك محررا، و أن يكون محررا على 
في فقرتها السادسة من  134ن نص المادة دفتر شيكات يسلمه البنك لعميله، مستفاد ضمنا م

"على كل صيرفي إعداد صيغ للشيكات تسلم مجانا :التي جاءت على النحو الآتي القانون التجاري،
 لأصحاب الحسابات الجاري فيها التعامل بالشيكات".

و إذا كانت التشريعات جميعها تتفق في وجوب أن يكون الشيك محررا، إلا أنها تختلف فيما    
ينها من حيث ضرورة تحريره على النماذج التي تسلمها البنوك لعملائها، أم أنه يجوز تحريره على ب

غير هذه النماذج، فالتشريع الفرنسي لم يكن يحظر الوفاء بالشيكات المحررة على غير النماذج التي 
 على نمــــاذج تقدمها البنوك لعملائها، غير أن الفقه يذهب إلى أن العمل جرى على تحرير الشيكات

----------  
42-Christian Gavalda et Jean Stoffet : effets de commerce, chéque, carte de paiement et de crédit, 

tome 2, p.211. 
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أصبح تسليم دفتر شيكات للعميل من الأمور الضرورية،  1941(، و منذ صدور قانون 73البنوك)
 الشيكات التي تحرر على غير نماذج البنوك.و إن لا يوجد نص صريح يقرر بطلان 

و الأمر مطروح بالنسبة للشيكات التي يصدرها الساحب، على مؤسسات مالية التي ذكرت في    
(، كمصلحة الودائع و الأمانات أو الخزينة 77من القانون التجاري الجزائري) 747نص المادة 

دية بموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق العامة أو قباضة مالية، و التي يحررها على أوراق عا
بمقتضاه للساحب أن يتصرف في رصيده بطريقة إصدار الشيك، و في هذه الحالة قد يتعمد 
الساحب إغفال كلمة "الشيك" أو يسهو عن ذكر هذه الكلمة على متن السند، و يكون من الصعـــــــــــب 

الإطلاع، خاصة عندما يكون السند مسحوب التفرقة بين هذا السند و السفتجة المستحقة الدفع لدى 
 لمصلحة شخص مسمى، أي عندما يذكر فيه اسم المستفيد.

فهل يعتبر السند في هذه الحالة شيكا و يخضع للقانون التجاري و للحماية الجزائية، أم يخضع    
إن لأحوال، اما مدنيا أو تجاريا حسب االمحرر للقواعد العامة، أي لا يعد شيكا، و إنما يعتبر التز 

"...والصك :من قانون التجارة إذ جاء نصها 741المشرع المصري حسم الموقف بدليل المادة 
مسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر 

ذج ،يشترط تحرير الشيك على نما1223بينما لم يكن قانون التجارة الملغى، الصادر عام شيكا"،
 البنك بل كان يجوز إفراغه على ورقة عادية.

---------- 

73- Gavalda et Stoffet ; op.cit, p.212 

من القانون التجاري الجزائري: "لا يجوز سحب الشيك إلا على مصرف أو مقاولة أو مقاولة أو مؤسسة مالية أو  747المادة  -77
مانات أو الخزينة العامة أو قباضة مالية. كما لا يجوز سحب الشيك إلا على مصلحة الصكوك البريدية أو مصلحة الودائع و الأ

على مؤسسة القرض البلدي أو صناديق القرض الفلاحي التي يكون لديها وقت إنشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف الساحب 
 ر الشيك".                                                                                                                  و بموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في هذه النقود بطريقة إصدا
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و يبرر البعض إيراد النص السابق، بأن المشرع أراد بهذا التشريع عدم تمكين الأشخاص الذين ليس 
غراضهم من هذه الشيكات لا تتفق مع الوظيفة لديهم حسابات بالبنوك من إصدار شيكات لأن أ 

 (.71)المقررة لها، و هي الحلول محل النقود في المعاملات، فهم يستخدمون الشيك كأداة ضمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- 
 .    712هضة، القاهرة،ص، دار الن2، وسائل الائتمان التجارية و أدوات الدفع، الطبعة 3د.علي سيد قاسم، قانون الأعمال،الجزء  -71
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 المطلب الأول: الشروط الشكلية للشيك

خلاصة لما سبق فإن الشيكات التي تحرر على غير نماذج البنك لا تخضع لأحكام الشيك 
المنصوص عليها في القانون التجاري، و لا تخضع للحماية الجزائية، و عليه يكون البنك ملزما، 

بأن تتضمن نماذج الشيكات بيانات معينة نصت عليها المادة في حالة تسليمه دفتر شيكات للعميل، 
(، و التي سنتطرق إليها في الفرع الأول من هذا المطلب، الذي 76من القانون التجاري) 742

خصصناه لدراسة الشروط الشكلية للشيك، أما إذا خلا السند من أحد هذه البيانات، فالأصل أن لا 
و ما يليها من نص  2لاستعاضة، المنصوص عليها في الفقرة يعتبر السند شيكا إلا في حالات ا

من القانون التجاري، بحيث لا يفقد الصك صفته كشيك و يحتفظ بالحماية الجزائية، و  743المادة 
أما عن الشروط الموضوعية للشيك فتكون . هذا ما سنعالجها في الفرع الثاني من نفس هذا المطلب

 محل دراسة في المطلب الثاني.

 البيانات الإلزامية للشيك :الفرع الأول

السالفة الذكر الشكل القانوني للشيك من خلال تعداده  742لقد رسم المشرع من خلال المادة    
للبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، و نحن نرى أن المشرع يستهدف بهذه المادة تحديـد عناصر 

 اوله و يمكن عن طريقها أداء وظيفته الاقتصادية.  بطريقة واضحة تحقق له الكفاية الذاتية وتيسر تد

من القانون التجاري كل صيرفي إعداد صيغ  134و لسلامة العمل المصرفي، ألزمت المادة    
للشيكات تسلم مجانا لأصحاب الحسابات الجاري فيها التعامل بالشيكات، كما يجب على المصرف 

 لمت إليه و إلا عقب بغرامة.أن يكتب على كل واحدة منها اسم الشخص الذي س

---------- 
/ أمر غير 2/ ذكر كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.1:"يحتوي الشيك على البيانات الآتية:742المادة  -76

ي يجب عليه / اسم الشخص الذ 3معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، كما جرى العرف أن يكتب المبلغ بالحروف والأرقام.
 / توقيع من أصدر الشيك. 6/ بيان تاريخ إنشاء الشيك  ومكانه.1/ المكان الذي يجب فيه الدفع.7الدفع، وهو البنك المسحوب عليه.
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  و يقتضينا الحال التعرض لتلك الشروط وفقاً للبيان الآتي:

 أ: ذكر كلمة "شيك" في نص السند نفسه 

متن السند و بذات اللغة التي كتبت بها بيانات الشيك، كأن  يشترط القانون ذكر كلمة "شيك" في   
". أما إذا كتب الصك بأكثر ce chèque"ادفعوا بموجب :"ادفعوا بموجب هذا الشيك..." و ليس:يقال

من لغة، ينبغي كتابة هذا البيان بنفس اللغة التي كتبت بها كلمة "أدفعوا"، و هذا ما يستشف من 
لذكر التي تتطلب إثبات كلمة شيك في عبارة الأمر، حيث لا يجوز كتابة السالفة ا 742نص المادة 

(، و تبدو فائدة هذه الكلمة في التعرف على ماهية السند 74هذه الكلمة كعنوان الصك أو في نهايته)
حيث تبرز أمام المستفيد الطبيعة القانونية للورقة التي يتعامل بها، إذ أن هذه الكلمة تميزه عن غيره 

لأسناد التجارية التي تتشابه معه، كالسفتجة المستحقة الأداء بمجرد الإطلاع، و هذا ما أدى من ا
 إلى أن هذه الكلمة مطبوعة على نماذج الشيكات التي تسلمها البنوك لعملائها.

يذهب فقهاء القانون التجاري في مصر إلى أنه يترتب على عدم ذكر لفظ "شيك" في متن الصك    
 (.72رر بها بطلانه)باللغة التي ح

و يثور التساؤل حول الأثر الذي يترتب على خلو الشيك من هذا البيان، هل يؤدي ذلك إلى       
 بطلانه من الناحية التجارية و الجزائية معا، أم يقتصر البطلان على إحداهما فقط؟

، فيما يتعلق لقد استقر الفقه و القضاء على أن خلو الصك من كلمة "شيك" لا يفقده صفته كشيك
بالحماية الجزائية، وتقرير المسؤولية العقابية إذا كان هذا الشيك بدون مقابل وفاء، وفقا لما رأتــــــــــــــه 

 (، حيث كانت الواقعة التي 79)1972محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في أكتوبر سنة 

---------- 

 .218د.علي سيد قاسم، المرجع السابق ص  -21

 و ما بعدها.                              2ن ص 1118د. علي جمال الدين عوض، الشيك في قانون التجارة، دار النهضة العربية،  -28

49- cour de cassation française Dalloz 1941 N1647 du 09/10/1940, « l’absence du mot chèque ne fait 
pas disparaître le délit tenant au défaut, au retrait ou au blocage de la provision ». 
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صدر بشأنها هذا الحكم تتعلق بشيك ليس له مقابل وفاء، أغفل فيه ذكر كلمة شيك، و هو مــــــــــن 
 .البيانات الجوهرية اللازمة و التي يتطلبها القانون الفرنسي في السند

لمتن لا يبطل الورقة ما دام قد توافرت فيها "عدم ذكر كلمة شيك في ا:يذهب البعض إلى أن   
الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون، ذلك أن القانون الجنائي لا يعتد بالشكل، و إنما يبنى على 
الوقائع، و يرى أن القول بغير ذلك يتيح للساحب سيء النية فرصة الإفلات من المسؤولية الجزائية، 

 (.12)و ذلك حين يتعمد إغفال لفظ الشيك"

"إغفال تدوين لفظ الشيك في متن الصك، يؤدي إلى عدم :هذا في حين أن البعض الآخر يرى أن   
خضوعه إلى الحماية الجنائية، ذلك أن المشرع الجنائي إذا لم يحدد ماهية الشيك في نصوصه فإنما 

لمنصوص عليها يكون بذلك أراد معناه المقرر في القانون التجاري، فإذا فقد المحرر أحد الشروط ا
 (.11في هذا القانون انحسرت عنه الحماية الجنائية")

و لذلك فإن قانون جنيف الموحد رتب على إغفال كلمة "شيك" فقدان المحرر لصفة الشيك، و هذا   
ما أخذت به الكثير من التشريعات التجارية التي استمدت أحكامها من القانون الموحد، كالقانون 

. غير أن المشرع الأردني بعد أن أوجب 171، و القانون السوري في مادته 179العراقي في مادته 
من قانون التجارة على:  229، نص في المادة 222ذكر كلمة "شيك" في متن السند بموجب المادة 

"أن خلو السند من كلمة شيك لا يفقده صفته كشيك، إذا كان مظهره  المتعارف عليه يدل على أنه 
السند الخالي من كلمة "شيك" جميع البيانات الإلزامية الأخرى الواجب توافرها  شيك، أي إذا تضمن

 من قانون التجارة". 222في الشيك، و المنصوص عليها في المادة 

 

----------                                                                                                                      
، 1112، دار النهضة العربية، القاهرة، 0د. أسامة قايد، المسؤولية الجنائية عن جرائم الشيك في المملكة العربية السعودية، ط -12
                                                                                                                . 01،02،01ص
حسن محمد ربيع، جرائم الشيك في القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  د. -21

 .01ن ص1112
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 ب: الأمر بدفع مبلغ معين

يجب أن يتضمن الشيك أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع قيمته إلى حامله أو    
أي يجب أن تكون ، ن الأمر بسيطا غير معلق على شرطإلى شخص مسمى، و يجب أن يكو 

العبارة التي يصاغ فيها الأمر واضحة، و لا يلزم أن يذكر صراحة في الشيك عدم تعليق الدفع على 
شرط لأنه ذلك يستفاد من طبيعة الشيك بأنه أداة وفاء تقوم مقام النقود، و هو واجب الدفع بمجرد 

عتبر كأن لم يكن، فإذا اشترط الساحب مثلا في متن الصك أنه الاطلاع، و كل شرط مخالف لذلك ي
لا يدفع إلا بعد إخطار البنك المسحوب عليه بالدفع، فان هذا البيان يعتبر كأن لم يكن، و لا 

 (.12يستطيع البنك الامتناع عن الوفاء استنادا إليه)

محدد المقدار على وجه  كما يجب أيضا أن يكون مضمون هذا الأمر دفع مبلغ محدد من النقود   
 "ادفعوا الدين الذي في ذمتكم" أو "ادفعوا المبلغ المتفق عليه بيننا"، و بالتالي :الدقة، فلا يصح القول

يبطل الشيك إذا انصب الأمر على شيء أخر غير النقود كالقيام بعمل معين أو تسليم بضاعة، و 
لغ تعيينا نافيا للجهالة، كما يجب أن لا يجوز سحب الشيك بالذهب أو الفضة، فيجب تعيين المب

يكون المبلغ واحدا، فلا يجوز أن ينصرف أمر الدفع إلى أكثر من مبلغ  واحد أو أن يتمثل الأمر 
(، و إذا تضمن الشيك مبلغا محددا و أضيف إليه شرط الفائدة فانه 65في سداد الشيك على أقساط)

 لا يعتد بهذا الشرط.
 

من القانون التجاري الجزائري حالة اشتراط وفاء الشيك بعملة أجنبية  605و قد عالجت المادة    
جاز وفاء قيمته في الأجل المحدد لتقديمه، و على أساس قيمته  ذغير متداولة في الجزائر، إ

 (. 62بالدينار في يوم الوفاء)
 

    
 
 

----------                                                                                                               
، 1999، 3، دار النهضة العربية، الطبعة1999لسنة 14الأوراق التجارية وفقا لقانون التجارة رقم د.سميحة القليوبي، -12

.                   619، ص 1993د. حسني المصري، الأوراق التجارية في القانون الكويتي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  -13. 313ص

من القانون التجاري: "مع الاحتفاظ بأحكام التنظيم الخاص بالصرف إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة  124/1المادة  -17

يوم التقديم  في الجزائر، جاز وفاء قيمته في الأجل المحدد لتقديمه على أساس قيمته بالدينار في يوم الوفاء. و إذا لم يتم الوفاء في

 فيكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بسعر الدنانير في يوم التقديم أو في يوم الوفاء".
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و في جميع الأحوال فإن الوفاء بالعملة الأجنبية يخضع لأحكام التنظيم الخاص بالصرف، كما    
وز التعامل بالشيك يستوجب الحصول على ترخيص من بنك الجزائر، و في جميع الأحوال لا يج

 خلافا لقوانين بنك الجزائر، لا سيما التحويل الخارجي و التعليمات الصادرة بموجبها.
 

و إذا ترك مبلغ الشيك على بياض فيجب إضافة مبلغ الشيك المتفق عليه قبل تقديمه للمسحوب    
غ محل الاتفاق عليه، و قد استقر الفقه على أن تسليم الساحب الشيك للمستفيد دون وضع المبل

بينهما يفيد أنه قد فوض المستفيد في وضع المبلغ المذكور، و إذا ادعى الساحب خلاف ذلك عليه 
 أن يقيم الدليل على صحة دعواه.

 

و قد كان الفقه و القضاء في فرنسا في ظل قانون العقوبات الملغى يرى أن الشخص المفوض    
من المتفق عليه فإنه يعد مرتكبا لجريمة إساءة ا قام بوضع مبلغ أكثر ذبوضع مبلغ الشيك، إ

 استعمال توقيع على بياض.
 

و لا يوجد نص في القوانين الجزائرية التي نظمت أحكام الشيك يوجب كتابة المبلغ بالأرقام و    
 الحروف معا، و لذلك لا مانع من كتابة المبلغ بالأرقام  فقط أو بالحروف فقط أو بهما معا، و مع

جري عليه العمل هو كتابة المبلغ في صيغتين الأولى بالأرقام و الثانية بالحروف. و من ذلك ما ي
فائدة هذه الطريقة أن تضيف للشيك خاصية صعوبة التزوير. و في حالة اختلاف القيمتين يعتد 
بالمبلغ المكتوب بالأحرف لأنها تلقى عادة عناية أكبر في الكتابة، أما إذا كتب المبلغ عدة مرات 

من القانون  254بالأحرف أو بالأرقام فيعتد بالمبلغ الأقل قيمة، و ذلك اعتمادا على نص المادة 
 .(66)التجاري الجزائري، كما أخذ القانون الموحد بهذه الحلول

من قانون  255أما بالنسبة إلى التشريع المصري الخاص بالشيك، فإنه بالرجوع إلى نص المادة    
 ه الحالةذيكتب مبلغ الشيك بالأرقام و الحروف معا، و يثور التساؤل عن ه (، ينبغي أن65التجارة)

 

---------- 
إذا كتب الشيك بالأحرف الكاملة أو بالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المكتوب "من القانون التجاري:  749المادة  -11

                                                                                     بالأحرف الكاملة.                                         

 و إذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها".

.... )ب( أمر غير معلق على شرط )أ(:من قانون التجارة المصري/ يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية 743المادة  -16
 بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف و الأرقام. )ج(.....)د(......)ه(.....)و(.....      
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 ه الحالة خاصة و أن ذالشيك في هالتي يكتب فيها المبلغ بالحروف فقط أو بالأرقام فقط، هل يبطل 

من قانون التجارة الجديد اعتبرت أن الصك الخالي من البيان المتمثل في الأمر غير  252المادة 
 المعلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف و الأرقام لا يعتبر شيكا.

 

يعد باطلا و ينتقد هذا البطلان و ( إلى أن الشيك في هذه الحالة 65و يذهب جانب من الفقه)   
"أن كتابة المبلغ :(65يعتبره أمرا تعسفيا و التوسع في البطلان غير مرغوب فيه، بينما يرى البعض)

بالأرقام فقط لا يبطل الشيك و أن الهدف من كتابة المبلغ بالحروف و الأرقام معا هو تفادي 
 التزوير في المبلغ المكتوب بالأرقام".

 
لرأي جدير بالتأييد لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى التمسك بشكلية لأن كتابة المبلغ مرة و هذا ا   

واحدة سواء بالحروف أو الأرقام لا يخل بأركان الالتزام الناشئ عن الشيك أو يتنافى مع وظيفته 
 كأداة وفاء.

 

رف إلى البيان من قانون التجارة المصري الجديد من بطلان، ينص 252أما ما جاء في المادة    
ككل، أي الأمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود، فخلو الشيك من هذا البيان هو 

 الذي يبطله و ليس عدم كتابة المبلغ بالأرقام و الحروف معا.
 

أما بالنسبة للأمر يشترط القانون أن يصدر من الساحب إلى المسحوب عليه، و أن لا يكون    
شأنه عدم الوفاء بقيمة  التعليق منكما سلف، سواء أكان وافقا أو فاسخا، لأن هذا معلقا على شرط، 

الشيك إلا عند تحقق الشرط الواقف، و هو ما ينافي طبيعة الشيك كأداة وفاء واجب الدفع لدى 
الإطلاع. زد على ذلك لا يعتبر شيكا صحيحا من الناحية القانونية السند الذي يعلق أمر الدفع فيه 

 تنفيذ عمل بمعرفة المسحوب عليه أو الحامل.على 
 

و لا يشترط أن يذكر في الشيك أن الأمر بالدفع "غير معلق على شرط"، لأن ذلك من الأمور    
 المفهومة من طبيعة الشيك كأداة وفاء واجب الدفع لدى الاطلاع.

 
 

---------- 
                                                                             .             656د. سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص  -65
 .25د. علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  -65
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 كما لا يشترط ذكر في الشيك باستحقاقه لدى الإطلاع، لأن هذا مستفاد بالضرورة من طبيعته.   
 

لق على شرط"، و"الأمر بالدفع بعد مدة من إصداره". و يجب أن لا نخلط بين "الأمر بالدفع المع   
ففي الحالة الأولى يفقد المحرر صفة الشيك و يتحول إلى سند عادي، أما في الحالة الثانية فإن 
الشيك لا يكون باطلا، بل يظل محتفظا بصفته كشيك، و يعتبر الأجل في حكم العدم، أي كأن لم 

 يكن.

 فع )المسحوب عليه(ت: اسم الشخص الذي يحب عليه الد

المسحوب عليه في الشيك هو من أصدر إليه الساحب الأمر بالدفع، و لذلك يجب أن يتضمن    
و أن يتضمن هذا البيان تعيينا كافيا ، الشيك بيان اسم المسحوب عليه كعنصر لازما لصحته

هتداء إليه لشخصية المسحوب عليه كي يسهل على المستفيد، و كذلك الحملة اللاحقين للشيك، الا
 لمطالبته بالوفاء.

و المسحوب عليه في الشيك كان من ضمن المواضيع التي أثارت الكثير من الجدل و النقاش في 
،وقد تركز هذا النقاش حول صفة المسحوب عليه، و 1931المؤتمر الدولي المنعقد في جنيف سنة 

 في هذه المسألة كانت هناك ثلاثة أنظمة تشريعية:

ترط في المسحوب عليه أن يكون بنكا أو على الأقل مؤسسة تشتغل بأعمال تشريعات تش -1
 البنوك، كالتشريع الانجليزي و التشريع الألماني.

تشريعات تبيح سحب الشيك على بنك أو على شخص عادي سواء أكان تاجرا أم غير تاجر،  -2
 سباني.و التشريع البلجيكي و التشريع الا 1261كالتشريع الفرنسي الصادر سنة 

تشريعات تجيز سحب الشيك على بنك أو شخص عادي، بشرط أن تكون له صفة التـاجر،  -3
 كالتشريع الايطالي و التشريع المكسيكي و التشريع البرازيلي.
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و مما قيل في تبرير جواز سحب الشيك على الأشخاص العاديين، أن من بينهم أشخاصا    
ي توجد في خزائن البنوك. كما أن اشتراط سحب الشيكات يستثمرون مبالغ كبيرة تفوق المبالغ الت

و هو أمر عسير، و كل  le banquierعلى الصيرفيين يستلزم حتما وضع تعريف مانع للصيرفي 
 التعاريف التي وضعت في هذا الخصوص غير مجدية.

اع و قيل في تبرير اشتراط سحب الشيكات على البنوك أن هذا الوضع يشجع الأفراد على إيد   
نقودهم لدى البنك، و في هذا نفع اقتصادي أكيد، إذ عن طريق هذه النقود تتمكن البنوك من تمويل 

 المشاريع التجارية و العمرانية، و هدا ما تسعى إليه القوانين الحديثة الجزائرية. 

 و قد انتهى مؤتمر جنيف إلى ترجيح الرأي القائل بوجوب أن يكون المسحوب عليه بنكا، فنصت   
من القانون الموحد على أن: "يسحب الشيك على بنك لديه نقود يستطيع الساحب التصرف  3المادة 

فيها بموجب شيك...". غير أن القانون الموحد لم يعتبر الشيك الذي يسحب على غير بنك باطلا، 
 .                                                                                            "و مع ذلك فإن خولفت هذه الأحكام يستمر الشيك صحيحا":حيث جاء في نهاية المادة المذكورة

و لاحظ المؤتمر ما في هذا الوضع من التناقض فاحتفظ في المادة الرابعة من الملحق الثاني    
ات الصادرة في من الاتفاقية الأولى لكل دولة من الدول المتعاقدة بحق تقرير ما إذا كانت الشيك

أراضيها و المستحقة الوفاء فيها لا تكون صحيحة إلا إذا سحبت على صيرفيين أو من في حكمهم 
 بمقتضى القانون.                                                                          

ر المادة الثالثة من القانون و قد نقلت معظم التشريعات التجارية القاعدة الأساسية الواردة في صد   
 الموحد و الخاصة باشتراط أن يكون المسحوب عليه في الشيك بنكا.                          

يبيح سحب الشيكات على جميع  17/6/1261ففي فرنسا، كان قانون الشيك الصادر بتاريخ    
عاديا، و يظهر ذلك من الأشخاص دون أن يفرق  بين ما إذا كان المسحوب عليه بنكا أو شخصا 

"يكون سحب الشيك على شخص لديه مقابل  نص المادة الثانية من القانون المذكور التي جاء فيها:
 وفاء سابق، و يكون وفاء الشيك بمجرد الطلب".                                              

ة سحب الشيكات على الأفراد من القانون هو أن إجاز هذا و كان الاعتقاد السائد في ظل قانون    
شأنه تشجيع استخدام الشيك في التعامل، غير أن التجربة أثبتت عدم صحة هذا الاعتقاد، و بدئ 
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الشعور بمساوئ نظام سحب الشيكات على الأفراد يظهر، الأمر الذي دفع المشرع الفرنسي إلى 
و هذه  32/12/1911بقانون محاولة تقييد استخدام هذا النظام، و أدخل نظام الشيك المسطر 

 النوعية من الشيكات لا تسحب إلا على بنك.                                                           

و فيما عدا الشيكات المسطرة ظل السحب على الأفراد معمولا به في فرنسا إلى أن صدر قانون    
انون الموحد. و قد حددت الفقرة الأولى من الذي أدخل في فرنسا أحكام الق 32/12/1931بتاريخ 

، الأشخاص 17/22/1972و قانون  27/21/1932المادة الثالثة من هذا المرسوم، المعدلة بقانون 
"لا يجوز سحب الشيك إلا على بنك، أو شخص مسجل  الذين يجوز سحب الشيكات عليهم بقولها:

سات المالية، أو الأمين العام لصندوق الودائع لدى اللجنة الدائمة للتنظيم المهني للبنوك، أو المؤس
 و الأمانات، أو صناديق الائتمان الزراعي".                                          

من نفس القانون على أن الشيكات  3كما نص المشرع الفرنسي في الفقرة الأخيرة من المادة    
غير الأشخاص المذكورين سالفا لا تعتبر شيكات  المسحوبة في فرنسا و المستحقة الوفاء فيها على

 صحيحة.                                                                         
"إن  حيث جاء فيه: 747هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في نص الفقرة الثانية من المادة    

ري، على غير الأشخاص المذكورين في الفقرة السندات التي تم سحبها و وجب دفعها بالقطر الجزائ
 (، و كانت محررة على شكل شيكات لا يصح اعتبارها شيكات".19الأولى )

و المقصود من العبارة الأخيرة للنص المذكور أن الورقة تفقد صفتها الصرفية و تتحول إلى سند    
 عادي خاضع للقواعد العامة، إذا توفرت شروطه.

السالفة الذكر، فإذا اختلـف  747ة حسب ما جاء في الفقرة الثانية من المادة و بمفهوم المخالف   
مكان السحب عن مكان الوفاء، كما لو كان الشيك مسحوبا في الجزائر و مستحق الدفع في دولة 
أخرى، فهل يجوز أن يسحب على غير بنك و يظل محتفظا بصفته شيكا صحيحا بشرط أن يكون 

 فيها الوفاء مما يجيز سحب الشيكات على الأشخاص العاديين؟ في غيـاب قانون الدولة التي يقع 

---------- 

 من القانون التجاري الجزائري. 747أنظر المادة  -19
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من القانون التجـــــــــــــاري  134نص قانوني يمنع ذلك نحن من مؤيدين هذه الفكرة، خاصة و أن المادة 
على هيئة خلاف الهيئات المنصوص عليها فـي المادة "من أصدر...أو من سحب شيكا  تعاقب:

747"(62.) 

، 1913، المعدلة بالقانون الصادر سنة 1931من نفس القانون الصادر في  67و طبقا لنص المادة 
بالمائة من قيمة الشيك، إذا أصدر شيكا على غير   6يتعرض الساحب لغرامة مالية قدرها 

 الصيرفيين أو من في حكمهم.

ا أننا بصدد شرط الأمر بدفع مبلغ معين، هل يشترط أن يكون الساحب و المسحوب عليه و بم   
 شخصين مختلفين، أم بالإمكان أن يكون الساحب هو نفسه المسحوب عليه في الشيك؟

الأصل في الشيكات أنها أمر بالدفع يصدر من شخص إلى آخر، بما يفترض انفصال شخص    
و هذا ما يميز الشيك عن السند لأمر. زد على ذلك أن الساحب عن شخص المسحوب عليه، 

إصدار الشيك يفترض وجود رصيدا للساحب لدى البنك المسحوب عليه، فلا يتصور كون الشخص 
 دائنا لنفسه.

كما هو الشأن  و مع ذلك ليس ثمة ما يمنع من أن يصدر الساحب أمره إلى بعض فروعه،   
من القانون التجاري استثنت  744فان الفقرة الثانية من المادة  بالنسبة إلى الشيكات السياحية. ولهذا

من منع سحب الشيك على الساحب نفسه الحالة التي يكون فيها الشيك مسحوبا من مؤسسة على 
 (.61مؤسسـة أخرى كلتاهما للساحب، و بشرط ألا يكون هذا الشيك لحامله، و إلا فيكون باطلا )

----------     

: من أصدر شيكا و لم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه على هيئة أو وضع به تاريخا مزورا أو من سحب شيكا 134المادة  -62.
في المائة من مبلغ الشيك و لا يجوز أن تكون هذه  12، يعاقب بغرامة قدرها 747خلاف الهيئات المنصوص عليها في المادة 

 الغرامة أقل من مائة دينار.

القانون لتجاري: "و لا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه إلا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة من  744/2المادة  -61
             أخرى مملوكة لساحبه نفسه، و بشرط ألا يكون هذا الشيك لحامله".                                                                  
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روع متعددة يستطيع أن يسحب شيكا على أحد فروعه لمصلحـة و بذلك فإن البنك الذي له ف   
هل يجوز أن يصدر الشيك، و يحدد فيه أكثر  شخص معين، و من ثمة سؤال يتبادر إلى الذهن:

 من مسحوب عليه؟

ذهب رأي في الفقه إلى القول بأنه لا يجوز أن يسحب الشيك على عدة أشخاص في آن واحــد 
(62.) 

أنه لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية أو في طبيعة الشيك ذاتها من  و ذهب رأي آخر إلى   
تحديد أكثر من مسحوب عليه، يختار المستفيد من يشاء منهم، ما دام للساحب رصيد لدى كل 

                                                                                                               منهم.                                                                                                     

و نحن نؤيد الرأي الأخير إذا كان للبنك المسحوب عليه أكثر من فرع، و كان للساحب رصيد قابل 
 للتصرف فيه لدى كل من هذه الفروع.

أن الشيك لا يقدم إلى المسحوب عليه للقبول، إذ لا قبول في الشيك  أخيرا تجدر الإشارة إلى   
بحكم القانون، و إذا كتب على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن. و السبب في ذلك هو أن 
القبول ينافي طبيعة الشيك و وظيفته كأداة وفاء واجب الدفع لدى الإطلاع. كما أن إصدار الشيك 

ل وفاء لدى البنك المسحوب عليه مما يجعل القبول عديم الجدوى. على أنه يفترض لزاما وجود مقاب
يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيكات، و لا يترتب على هذا التأشير إلا إثبات وجود مقابل 

 (. 63الوفاء في تاريخ التأشير)

                        ث: بيان المكان الذي يجب فيه الدفع                                       

يجب أن يتضمن الشيك بيان اسم المكان الذي يتم فيه الوفاء، و هو المكان الذي يوجد به فرع    
 البنك الذي يوجد لديه حساب الساحب. و هذا البيان له أهميته إذ أنه يسهل على الحامل معرفة 

----------                                                                                                                 
 .314، ص 1972د. محمد صالح بك، شرح القانون التجاري، الجزء الثاني،  -62

 من القانون التجاري: "لا يخضع الشيك لشرط القبول و إذا كتب على الشيك بيان القبول عد كان لم يكن".      741المادة  -63
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الذي يقدم فيه الشيك لتحصيل قيمته، كما أنه يحدد العملة التي يجب الوفاء بها إذا كان المحل 
 قانون الدولة التي سيتم الوفاء فيها يوجب الوفاء بعملة معينة. 

كما تبدو أهمية هذا البيان في معرفة المحكمة التي قد تكون مختصة في حالة نزاع، و لتحديد    
حالة لتقادم، إذ يتم ذلك بموجب قانون مكان الوفاء، و لتحديد مواعيد  القانون الواجب التطبيق في

تقديم الشيك للوفاء، لأن هذه المواعيد تختلف، كما سنرى بحسب ما إذا كان الشيك واجب الدفع في 
 مكان الإنشاء أو في مكان آخر.

أجاز القانون أن و عادة ما يكون مكان الوفاء موجودا في موطن المسحوب عليه، و مع ذلك فقد    
يكون الشيك واجب الدفع في موطن الغير، سواء بالمنطقة التي يوجد فيها موطن المسحوب عليه أو 
بمنطقة أخرى، بشرط أن يكون الشخص الذي اشترط الوفاء في محله مصرفا أو مكتب للصكوك 

                                                                                       في فقرتها الأولى من القانون التجاري.  742البريدية، هذا ما نصت عليه المادة 

و على الرغم من أهمية مكان الأداء كبيان إلزامي في الشيك إلا أن القانون الموحد لم يعتبر هذا    
                                                                                                                ضع القانـون البيان من البيانات الجوهرية التي يترتب على خلو الشيك منها فقدانه لصفته، بل و 

الموحد بعض البدائل التي يستعاض بها عن مكان الوفاء في حالة إغفاله، و هذا ما سنتعرض إليه 
 في الفرع الثاني من هذا المطلب. 

 إصدار الشيك و مكانهج: بيان تاريخ 

تاريخ إصدار الشيك: يجب أن يذكر في الشيك التاريخ الذي أنشئ فيه. و قد أعتبر المشرع -1ج/
تاريخ إنشاء الشيك من البيانات الإلزامية الجوهرية التي يترتب على إغفالها فقدان المحرر لصفـــــــة 

فيه مكان إصداره بغرامة قدرهــــــا  كل من أصدر شيكا و لم يبين 134الشيك، و عاقب بنص المادة 
 عشرة في المائة من مبلغ الشيك. 

 و لهذا البيان عدة فوائد هي: 
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 تقدير أهلية الساحب -1 

إن إصدار الشيك يقتضي توافر أهلية الأداء لدى الساحب، و لمعرفة ما إذا كان الساحب متمتعا    
(، فإذا كان الساحب 67ى تاريخ إنشاء الشيك)بالأهلية أم لا، وقت إنشاء الشيك، فإننا نستند عل

فيذلك التاريخ متمتعا بكامل الأهلية، فإن تصرفه يكون صحيحا و منتجا لآثاره القانونية. أما إذا تبين 
 أن الساحب، في تاريخ إنشاء الشيك، كان ناقص الأهلية أو عديمها فإن تصرفه يكون باطلا. 

ة في تحديد أهلية الساحب بتاريخ تقديم الشيك إلى المسحوب أما إذا كان التاريخ صوريا، فالعبر    
عليه، ذلك أن الشيك الذي يقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم 

 (.61من القانون التجاري) 122تقديمه، كما يقضي به نص المادة 

النقود في التعامل لم تتغير، و ظلت  و نظرة المشرع إلى وظيفة الشيك، كأداة وفاء تحل محل   
 من قانون العقوبات، و حتى يومنا هذا لم تخرج 347نظرته إلى الشيك مستمرة مند أن أدخل المادة 

، و خاصة منها 26/22/2221تلك الصورة من ذهن المشرع رغم إدراجه بعض الأحكام في قانون 
 حب لتسوية وضعه قبل متابعته جزائيا. التي تنمح فرصة للسا  7مكرر  126و  3مكرر  126المواد 

 تحديد ما إذا صدر الشيك خلال فترة الريبة من عدمه بخصوص الساحب التاجر. -2

"في أول جلسة يثبت فيها لدى  من القانون التجاري على أنه: 1في فقرتها 222لقد نصت المادة    
 (.66القضائية أو الإفلاس") المحكمة التوقف عن الدفع، فإنها تحدد تاريخه كما تقضي بالتسوية

و تعيين هذا الوقت له أهميته، إذ أن اعتبارا من تاريخ التوقف عن الدفع يفقد التاجر أهلية إجراء    
 التصرفات القانونية، و منها إصدار الشيكات، حيث أن الدفعات التي تجري بشيكات يمكن أن تكون 

----------                                                                                                               
 .  216د. مصطفى كمال طه ، ص  -67
 من القانون التجاري: "إن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع و كل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 0/ 222المادة  -62

 يه كتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه". إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين ف
فإن لم يحدد تاريخ التوقف عن الدفع، عد هذا التوقف واقعا بتاريخ الحكم لمقرر له، و ذلك  :من القانون التجاري  222/2المادة  -66

 . 233مع مراعاة أحكام المادة 
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ن الدفع. و لمعرفة ما إذا كان الشيك عرضة للبطلان أو الإبطال بسبب وقوعها بعد تاريخ التوقف ع
 قد صدر في فترة الريبة أم لا، فإننا نعود إلى تاريخ إنشاء الشيك كأساس لتحديد ذلك.

 التحقق من وجود مقابل الوفاء                                                                 -3
عرفة ما إذا كان للساحب بتاريخ إنشاء الشيك تظهر أيضا أهمية بيان تاريخ إنشاء الشيك في م   

من القانون التجاري  747(. و بالرجوع إلى نص المادة 64مقابل لدى البنك المسحوب عليه أم لا؟ )
الجزائري لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يستطيع التصرف فيها 

في حالة إنكار أن من سحب عليه الشيك كان  بموجب شيك. و على الساحب دون غيره أن يثبت
 (. 62لديه مقابل وفائه في وقت إصداره)

و الساحب وحده ملزما عند الإنكار بإثبات أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في    
 وقت إنشائه و إلا كان ضامنا وفاءه و لو قدم الاحتجاج بعد مضي الآجال المحددة". 

 تقديم الشيك للوفاءحساب مواعيد  -4

من القانون التجاري الجزائري الميعاد الذي يتعين على حامل الشيك أن يقدمه  121حددت المادة    
للوفاء كي يحتفظ بحقه في الرجوع على الموقعين السابقين. و طبقا لما ورد في هذه المادة فإن 

 فاء في خلال عشرين يوما. الشيك المسحوب في الجزائر و الواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للو 
أما إذا كان الشيك مسحوبا في خارج الجزائر و القابل الدفع فيها، فيجب أن يقدم للوفاء في خلال   

ثلاثين يوما إذا كانت جهة إصداره واقعة في دولة أوروبيا أو إحدى الدول المطلة على البحر 
ئر و في بلد غير أوروبي فانه يجب الأبيض المتوسط. أما إذا كان الشيك مسحوبا في خارج الجزا

 تقديمه للوفاء في مدة سبعين يوما.
---------- 

 نفسه. 122. انظر هامش 216د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص  -64

تجاري:"لا يجوز سحب الشيك إلاعلى مصرف أو... التي يكون لديها وقت إنشاء السند رصيد من النقود تحت  747المادة  -62
 و بموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في هذه النقود بطريقة إصدار الشيك". تصرف الساحب
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 3و تبدو أيضا فائدة تاريخ إصدار الشيك لاحتساب بدء سريان المواعيد المشار إليها في الفقرة    
 سالفة الذكر، و هو من اليوم المبين في الشيك كتاريخ لإصداره. ،121من المادة 

و أجمع الفقه على أنه إذا أخطأ الساحب فكتب التاريخ برقم مخالف لليوم، كأن يذكر مثلا:    
فيفري يوم الخميس و ليس الأربعاء، ففي هذه الحالة يعتد بالتاريخ  4مع أن  2211فيفري  4الأربعاء 

 أيا كان اسم اليوم.  

الإنشاء أو يؤخره، و يلجأ الساحب و قد يضع الساحب في الشيك تاريخا صوريا، كأن يقدم تاريخ    
إلى تقديم الشيك لأسباب كثيرة منها مثلا إخراج التصرف بسحب الشيك من دائرة تصرفات فترة 
الريبة السابقة على الحكم بشهر الإفلاس، أو لجعل هذا التصرف سابقا على توقيع الحجز على 

اريخ إلى يوم يتمكن فيه الساحب من الرصيد من قبل الدائنين، و إما أن يكون ذلك بتأخير هذا الت
إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، أو أن يكون لاحقا للتاريخ الذي يبلغ فيه الساحب سن 

 ".(. 69الرشد)

و في الحالتين يعتبر الشيك صحيحا من الناحية القانونية، و لا يبطل من الناحية الجزائية، ما    
من القانون التجاري على توقيع عقوبة  134ا. و قد أقرت المادة دام أنه لا يتضمن إلا تاريخا واحد

 (.42الغرامة على الساحب الذي يثبت في الشيك تاريخا صوريا)

و إذا حصل أن يحرر الساحب الشيك مستوفيا جميع البيانات الإلزامية التي نص عليها القانون    
يخ الإصدار و الآخر تاريخ الاستحقاق، إلا أنه تضمن السند تاريخين، لا تاريخ واحد، أحدهما تار 

بحيث يكون تاريخ الاستحقاق بمثابة تحديد أجل للوفاء بقيمة الشيك، فما حكم ذلك؟ رأي في الفقه 
 يرى أن المحرر الذي يحمل تاريخين يفقد صفة الشيك، إذ في هذه الحالة يعتبر أداة ائتمان. 

----------    

 .1922نمور، في الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات الأردني، الطبعة الأولى  د. محمد سعيد نمور، محمد سعيد -69

من القانون التجاري: "من أصدر شيكا و لم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه أو وضع به تاريخا مزورا أو من  134المادة  -42
 .747سحب شيكا على هيئة خلاف الهيئات المنصوص عليها في المادة 
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"إذا كان الشيك يحمل تاريخيـــــــن،  و في هذا الخصوص كتب الدكتور علي جمال الدين عوض:   
أحدهما لتحريره و الثاني لاستحقاقه فانه يفقد صفته كشيك. و لكن البنوك تعتبره على كل حال أمرا   

فيه على أنــــــــــه  صادرا من صاحب الحساب واجب التنفيذ، و لكنها لا تصرفه إلا في التاريخ المدون 
 (.41تاريخ استحقاقه")

لا ينفي عنه  ينافي طبيعته كأداة وفاءو لو  ،أما الفقه الراجح يرى أن اشتمال الشيك على تاريخين
 كما يستوي أن يكون هذا البيان ولا يغير من طبيعته كأداة وفاء لا أداة ائتمان، مظهر الشيك،

يجب الاعتداد دائما على تاريخ إصدار الشيك دون تاريخ ، و من ثم المخالف هو تأخير التاريخ
من القانون  122المادة يثبته نص هو ما  ، واستحقاقه، و اعتبار هذا التاريخ الأخير كأن لم يكن

"واجب الوفاء لدى الإطلاع وكل شرط مخالف لذلك يعتبر (الشيك):نصهب ،السالف الذكر ،التجاري 
أن صفة الشيك لا تنتفي عن الصك من الناحية التجارية، إذا كأن لم يكن"، فهذا النص يدل على 

 ،تاريخ تحريره، وتقدم المستفيد كان متأخر التاريخ، فإذا أثبت في الشيك تاريخ لا حق مستحق على
 لقبض قيمة الشيك وتبين عدم وجود مقابل الوفاء، فإن جريمة إصدار شيك  ،قبل حلول هذا التاريخ

من نفس القانون يرتب عقوبة الغرامة، على 134كما أن نص المادة  ،بدون رصيد تكون قد تحققت
في المائة من مبلغ الشيك، و هذا لا يفقده تلك الصفة من 12من وضع به تاريخا مزورا، قدرها

المنظور الجنائي مما يدعو إلى القول بأنه يكفي لتطبيق العقوبة أن يكون للسند مظهر شيك مادام 
و  للشيك هو حماية الثقة في التعامل به كسند تجاري، الجزائيةالحماية  هدف المشرع من

ن بطلان الشيك في بعض إتسهيلتداوله بين الأفراد باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود، و عليه ف
 (.42)الأحوال لا يحول دون وقوع الجريمة

---------- 

 .44، ص 1992، القاهرة علي جمال عوض، الشيك في قانون التجارة، دار النهضة العربية -41

72 - Michel Cabrillac : l’indépendance du droit pénal à l’égard de quelques règles du droit 
commercial dans quelques aspects de l’autonomie du droit pénal,  ouvrage collectif sous la 
direction de Mr Stefani, Paris, Dalloz 1956, p. 294. 
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هو السند  ،في نظر قانون العقوبات ،قضت محكمة النقض الفرنسية أن الشيك ،في هذا الصدد و   
 (.43)الذي يحمل جميع مظاهر السند، متى كان قد أصدره الساحب و قبله المستفيد بوصفه شيكا

 كما تبدو فائدة تاريخ الشيك، في حالة تقديم عدة شيكات في آن واحد، و لم يكن لدى المسحوب
عليه ما يكفي لوفائها جميعا، و هذه الحالة لم تعالج من طرف المشرع الجزائري، مما يتعين الإشارة 
إلى أن بعض التشريعات على غرار التشريع الفرنسي، و العراقي، و الأردني تشترط مراعاة ترتيب 

 تواريخ إنشاء الشيك عند الوفاء.

 مكان إصدار الشيك -2ج/

ان إنشائه، و قد جرى العرف على كتابة بيان مكان إنشاء الشيك إلى يجب أن يذكر في الشيك مك
جانب تاريخ إصداره. و تبدو أهمية هذا البيان في تحديد مواعيد تقديم الشيك للوفاء، إذ أن هذه 

 المواعيد تختلف بحسب ما إذا كان الشيك واجب الدفع في ذات مكان الإنشاء أو في مكان آخر.

ا البيان في الشيكات الدولية لحل ما قد يثور بصددها من تنازع بين القوانين، كذلك تظهر فائدة هذ   
 و لتحديد القانون الواجب التطبيق، إذ أن شكل الشيك يخضع لقانون الدولة التي حرر فيها.

و بالإضافة إلى ما سبق فإن تاريخ إصدار الشيك يؤدي إلى تقرير الساحب صاحب الأفضلية من 
فإذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد إلى المسحوب عليه ولم يكن مقابل  ،حيث الوفاء بقيمته

الوفاء كافيا لوفائها، أوجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها. و إذا كانت هذه الشيكات مفصولة من 
 دفتـر شيكات واحد و تحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره.

مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أولا بالشيك الأقل مبلغا"، هذا ما  "إذا كانت الشيكات:أما
 من نظام الأوراق التجارية السعودي.   126قضت به المادة 

 ----------  

73- Cass. 9/10/1940, Sirey 149-1-1942 commentaire Hugueney : Si le titre présente toutes les 

apparences d’un chèque, et s’il avait été émis comme tel.  
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ى تفويض أما اذا سلم الساحب الشيك دون كتابة التاريخ، و قام المستفيد بتحرير هذا البيان، بناء عل
من الساحب، من هذا المنطلق فإن توقيع الساحب على الشيك على بياض، دون أن يثبت تاريخ 
به، لا يؤثر على صحة الشيك، إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات التاريخ يفيد في ظاهره أن مصدره 

رورة قد فوض المستفيد في وضع هذا البيان قبل تقديم الشيك للمسحوب عليه، و ينحسر عنه بالض
عبء إثبات وجود هذا التفويض، و ينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر، بل أن هذا 
التفويض مفترض و المستفيد ليس في حاجة إلى إثباته، خاصة إذا كان الساحب لا ينازع في صحة 
توقيعه على الشيك و لا ينازع في تسليمه للمستفيد تسليما صحيحا، مما يستخلص من ذلك 

أن الساحب فوض المستفيد في استكمال بيانه بإثبات تاريخ له، و على هذا النحو يكون التصرف 
 الاستخلاص موضوعيا.

بل  و بخلاف تاريخ الإنشاء، لم يجعل القانون الجزائري الشيك باطلا عند عدم ذكر مكان إنشائه،
فإنه يضيف فــــــــــي  ي،أما القانون الأردن اعتبر الشيك منشئا في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

"إذا لم يذكر مكان الإنشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو :من قانون التجارة، أنه 229نص المادة 
 مكان الإنشاء".

 )الساحب(ح: توقيع من أصدر الشيك 

إن المشرع لا يشترط أن تكون بيانات الشيك مكتوبة بخط الساحب، إذ لا فرق أن يكتبها بنفسه    
أن يستكتبها غيره، إلا أن ذلك لا ينطبق على الإمضاء إذ لا بد أن يكون بخط الساحب، لأن  أو

 . الإمضاء عمل لصيق بالإنسان، و لا يمكن بالتالي أن ينسب إمضاء للساحب قام به غيره

الساحب هو منشئ الشيك، لذا يجب أن يشتمل على توقيعه حتى يمكن اعتباره صادرا منه، كما    
وقيع الساحب على الشيك معنى التزامه بالمديونية للمستفيد. و بمعنى آخر فإن التوقيع يتضمن ت

يعبر عن رضا الساحب بالالتزام الثابت بالشيك. و هو من هذه الناحية يعتبر شرطا موضوعيا 
بالإضافة إلى كونه من البيانات الإلزامية الجوهرية، التي بدونها يصبح المحرر مجردا من كل قيمة 

نونية، إلا بوصفه مبدأ ثبوت بالكتابة على التزام الساحب قبل المستفيد. لكن جاز أن يتم الإمضاء قا
                                      بالختم في حالة عدم استطاعة الساحب ذلك، كما قد يكون التوقيع ببصمة الإصبع.                                                     



 

53 
 

و صحيح أن بصمة الأصبع تعتبر من الناحية العلمية أضمن و أقوى في الدلالة و التعبير عن    
(، إلا أنه 47شخصية من صدرت عنه، و هي أقوى من الإمضاء في مجال التدقيق و المضاهاة)

من الناحية العلمية، لن يكون من السهل على المسحوب عليه التحقق فورا من صحة بصمة 
أن الشيكات بطبيعتها واجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها، و عليه في اعتقادنا أن  الأصبع، خاصة و

 التوقيع بالإمضاء هو أفضل صور التوقيع.

أما بالنسبة للتوقيع بالختم فهو بالتأكيد لا يرقى إلى مستوى التوقيع بالإمضاء، و ذلك لانفصاله    
بالإمكان اصطناع ختم مماثل لختم  عن شخص صاحبه، و إمكانية استعماله من قبل الغير، و

                                                 الساحب، مما يجعل تزوير الختم أمرا ميسورا.                                                                                    

تنص على وجوب أن يكون  1931يف لعام من قانون جن 1من المادة 2لهذه الأسباب فإن الفقرة   
 التوقيع على الشيك دائما بالإمضاء لا بالختم، و تركت لكل دولة تنظيم هذه المسألة بما تراه مناسبا. 

و لنفس الأسباب أيضا، فإن بعض التشريعات العربية لا تجيز التوقيع بواسطة الختم كالتشريع    
من قانون الإثبات العراقي على أنه:"لا يعتد بالسندات  72/3اللبناني، العراقي، حيث نصت المادة 

 التي تذيل بالأختام الشخصية".

و مع ذلك، إذا كان الأصل أن يوقع الساحب على الشيك بنفسه، فإن القواعد العامة في الوكالـــــة    
ابة عنه، و تجيز للساحب، بالنسبة إلى أهلية الالتزام بالشيك، أن يوكل غيره للتوقيع على الشيك ني

أنه في هذه الحالة يوقع الوكيل بصفته وكيلا و ليس أصيلا، و من ثم عليه أن يبرز صفته هذه 
 عند توقيع الشيك، و للمسحوب عليه أن يتحقق من هذه الصفة قبل صرف قيمة الشيك.

سبة و التوكيل قد يكون عاما أو خاصا بشيك معين، لكن الغالب في العمل هو التوكيل العام بالن   
 للشخص الاعتباري، كالشركات، إذ يعتبر ممثل الشخص الاعتباري بمثابة الوكيل، و في هذه الحالة 

 
----------                                                                                 

 .       222د. سميحة  القليوبي، ص  -12
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سم الوكيل الذي يحق له التوقيع على الشيكات وبالنموذج من يجب أن يخطر البنك بهذا التوكيل وا
 (.12التوقيع، و حينئذ يقوم البنك بالوفاء بقيمة الشيكات متى تحقق من صدورها من ذلك الوكيل)

و سواء كان التوقيع على الشيك قد تم بإمضاء الساحب نفسه أو بواسطة وكيل عنه، وفقا للضوابط 
ط في التوقيع أن يكون محررا بذات المادة التي حرر بها صلب الشيك، التي رأيناها، فإنه لا يشتر 

فيجوز الإمضاء بالحبر الجاف أو السائل أو بالحبر الأسود، أو الأزرق بصرف النظر عن لون 
الحبر الذي تم فيه تحرير باقي البيانات، على أنه ينبغي أن يكون التوقيع بخط يد الساحب، فلا 

اتبة في التوقيع لسهولة التزوير فيها، كما ينبغي استبعاد اعتماد التوقيع بقلم يجوز استعمال الآلة الك
 (.46الرصاص لسهولة محوه )

كذلك لا يشترط في التوقيع أن يكون بذات اللغة التي حررت بها بيانات الشيك، فيجوز تحرير    
ز أن يكون التوقيع بلغة الشيك بلغة و توقيعه بلغة أخرى. فإذا كان الشيك محررا باللغة العربية جا

 أجنبية و العكس صحيح.

و لم يحدد القانون مكانا معينا لتوقيع الساحب، و مع ذلك فإن المنطق يقضي بوجوب أن يوقع    
الساحب في أي جزء بنهاية الكتابة الواردة بالشيك، إذ أن التوقيع في أسفل الشيك يعد دليلا على 

 اردة فيه.موافقة الساحب على جميع البيانات الو 

و لما كان توقيع الساحب على هذه الدرجة من الأهمية، و لكي يطمئن البنك إلى صدور الشيك    
من الساحب وقت تقديمه إليه، فإن العمل قد جرى في البنوك على أن يودع الساحب، عند فتح 

 الحساب، نموذجا للتوقيع الذي يعتاد استعماله في الشيكات التي يسحبها على البنك.

 
----------                                                                                 

                                                      .    341، ص1941د. محمد حسني عباس، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية،  -75

 .12، ص علي جمال عوض، عمليات البنوك -76    
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و نموذج التوقيع له أهمية كبيرة بالنسبة للبنك و للعميل أيضا، إذ يتمكن البنك عند تقديم    
الشيكات إليه من مضاهاة التوقيعات و المقارنة بالتوقيع الذي يضعه العميل في كل معاملاته مع 

نع عن صرف البنك، و الخاصة بالحساب. و في الوقت نفسه يطمأن العميل إلى أن البنك سيمت
 الشيكات التي تحمل توقيعات غير مطابقة للنموذج المودع لديه. 

و يعتمد البنك في أغلب الأحيان على أحد موظفيه من ذوي الخبرة و الاختصاص لإجراء    
المضاهاة. و العناية المطلوبة هي بين ما ينتظر من خبير في المضاهاة و ما ينتظر من رجل 

نيات و الوقت الذي تستغرقه عملية المضاهاة و مدى ضخامة مبلغ الشيك الشارع، مع مراعاة الإمكا
 و الظروف المحيطة به. 

و في حالة اختلاف التوقيع على الشيك عن النموذج المحفوظ لدى البنك، فإن هذا الأخير يمتنع    
عادة عن صرف الشيك، رغم وجود رصيد قائم و كاف للوفاء بقيمته، و ذلك في الحالات التي 

 يكون فيها الاختلاف بينا و ظاهرا، يوحي بعدم صدوره من الساحب. 

أما إذا كان الاختلاف بسيطا، لا يثير الشك، و كان للساحب رصيد لدى البنك المسحوب عليه،    
ففي هذه الحالة لا نعتقد أن من حق البنك الامتناع عن صرف قيمة الشيك، خاصة وأن الاختلاف 

ضاء، إذ لا  يمكن لإمضاء أن يكون مطابقا تماما لإمضاء آخر صدر البسيط هو الأصل في الإم
 عن الشخص حسب المقاييس العلمية الدقيقة.                                                        

لكن إذا كان من حق البنك أن يرفض صرف الشيك، بسبب الاختلاف الظاهر بين التوقيع    
الأصلي، المحفوظ لديه، رغم وجود الرصيد، فإن السؤال الذي يتبادر إلى  الموجود لديه و النموذج

 الذهن هو عن مدى مسؤولية الساحب في مثل هذه الحالة؟ 

و الإجابة على هذا التساؤل ستكون بشكل وافي في المبحث الأول من الفصل الأول الذي    
 خصصناه إلى الجرائم التي ترتكب من طرف الساحب.

م تظهير الشيك و أنتقل إلى عدة أشخاص وكان أحد التوقيعات الموجودة على الصك أما إذا ت   
باطلا، فإن هذا البطلان لا يمتد إلى جميع التوقيعات حيث أن بطلان أحدها لا يؤثر في التوقيعات 
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 :من القانون التجاري أنه 722الأخرى. و هذا ما قرره المشرع الجزائري حين اعتبر في نص المادة 
كان الشيك مشتملا على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو كان محتويا على تواقيع  "إذا

مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلتزم لأي سبب أخر الأشخاص الذين وقعوا الشيك 
 أو الذين وقع الشيك باسمهم فإن ذلك لا يحول دون صحة الموقعين الآخرين". 

من القانون التجاري، قد أظهرت الحالات التي يمكن بها دفع قيمة الشيك، فإما  742 أما المادة   
أو بدونه، و إما أن يستحق  "لأمر"أن يدفع إلى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة 

أو لفظ آخر بهذه المعنى، و إما أن  "،ليس لأمر"إلى شخص مسمى، مع شرط يعبر عنه بكلمة 
 لمهم أن ذكر اسم المستفيد ليس بيانا إلزاميا. يكون "لحامله"، و ا

أو ما يؤدي إلى  "،أو لحامله"كما أن الشيك المسحوب لفائدة شخص مسمى و المنصوص فيه    
هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. كما أن الشيك الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد يعد بمثابة شيك 

                                                        لحامله".                                 
يمكن تحرير شيك لأمر الساحب نفسه، كما يجوز سحب  744من المادة  1و بالرجوع إلى الفقرة    

 الشيك لحساب شخص من الغير. 
و هذه المادة أظهرت الحالات التي يمكن بها دفع قيمة الشيك، و قد يصدر الشيك باسم شخص    
ين، و لكنه يتضمن عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، فإن هذا الشيك لا مع

يجوز تداوله إلا بمقتضى أحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني، و بما يترتب عليها من 
من  721ادة النتائج حسب الأوضاع المقررة للإحالة العادية، و هذا ما جاء في الفقرة الثانية من الم

 .   القانون التجاري 
أما إذا صدر الشيك لحامله، أي لا يتضمن اسم المستفيد، فيكون قابلا للتداول بالتسليم أو    

 المناولة من شخص إلى آخر. 

، يكون الشيك قابلا للتداول بطريق 746من المادة  1و في الحالتين المنصوص عليها في البند   
التي نصت على:" إن الشيك المشترط  721الفقرة الأولى من المادة  التظهير، و ذلك تطبيقا لنص
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أو بدونه يكون قابل للتداول بطريق  (للأمر)دفعه إلى شخص مسمى بموجب اشتراط صريح 
 التظهير".                                                                                                        

في حالة خلو الشيك من ذكر اسم المستفيد، ولا تذكر فيه كلمة "لحامله" فيعتبر شيكا  و   
( و يبرر الفقه اعتبار مثل هذا الشيك لحامله في أن وجود الشيك في حيازة الغير موقعا 44لحامله)

من قبل الساحب يعني اتجاه قصد الساحب إلى إصداره لصلح كل من يحمله، و لو لم يتضمن اسم 
 تفيد. المس

و تجدر الإشارة إلى أن نماذج الشيكات المطبوعة التي تسلمها البنوك إلى عملائها تتضمن دائما    
"ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر..." و مثل هذه الشيكات طالما أنها تتضمن شرط الأمر  عبارة:

يذكر اسم شخص  فإنها تكون قابلة للتداول بطريق التظهير إذا تضمنت اسم المستفيد. أما إذا لم
 معين بعد كلمة "لأمر" أعتبر الشيك لحامله، و في هذه الحالة يتم تداوله بالتسليم أو بالمناولة.  

غير أن وجود النموذج المطبوع لا يعني عدم إمكانية إلغاء أو تغيير ما طبع على الأصل،    
، و لاغية لما طبع على فيجوز للساحب إيراد أي كتابة تفيد غير ما طبع، و تكون نافذة المفعول

الأصل، دون حاجة لشطب ما ذكر في الأصل المطبوع، على أن تكون العبارة التي يضعها 
دالة بما لا يدع مجال للشك على تغيير ما سبق، كعبارة " ليس لأمر" أو "لا يصرف الشيك  الساحب

 ع الساحب.إلا للمستفيد الأول"، و في هذه الحالة يجب أن يكون التغيير مقترنا بتوقي

و يحرر الشيك عادة لأمر شخص واحد، و مع ذلك لا يوجد مانع قانوني من تعدد المستفيدين    
في الشيك، و يتوقف الحل عندئذ على الصيغة المستعملة، فقد يكون هذا التعدد على سبيل الخيار 

 كأن يتضمن الشيك عبارة: "ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر أحمد أو علي". 

هذه الحالة يكفي أن يتقدم أي منهما لقبض قيمة الشيك، و الوفاء لأحدهما يبرئ ذمة و في    
 المسحوب عليه، بشرط أن يسترد الشيك من المستفيد الذي يوفي له، و يتحدد المستفيد الفعلي بعـــد

 
  

---------- 
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 المستفيد يعد بمثابة شيك لحامله"."كما أن الشيك الذي لم يذكر فيه اسم  من القانون التجاري: 3/ 746المادة  -44 

 

من القانــــــون  727أن يثبت شخصيته بواسطة وثيقة رسمية تحمل صورته، كما تقتضي ذلك المادة 
 (.                                                42التجاري و يوقع على الشيك بالمخالصة )

معين، فيقال مثلا: "ادفعوا بموجب هذا الشيك و قد يصدر الأمر بالدفع لأكثر من مستفيد مجت   
لأمر أحمد و عمر و علي". و في هذه الحالة لا يجوز لأحدهم أن ينفرد بالمطالبة بحصته من قيمة 
الشيك أو بالقيمة بأكملها، بل يجب أن تكون مطالبة المسحوب عليه بالدفع من الثلاثة مجتمعين، 

 (. 49كالة عن الآخرين)أو بتقدم أحدهم بالأصالة عن نفسه و بالو 
و الغالب أن يكون المستفيد من الشيك شخصا آخر غير الساحب، و لكن ليس هناك ما يمنع    

"ادفعوا لأمري"، أو يحدد اسمه كمستفيد،  (، فيقول مثلا:22من إصدار الشيك لأمر الساحب نفسه)
 دى البنك.و يلجأ الساحب إلى ذلك عادة عندما يرغب في سحب مبالغ مودعة لحسابه ل

و قد لا يصدر الشيك لأمر الساحب ابتداء، و لكنه يصبح هو المستفيد في وقت لاحق إذا ما    
من القانون التجاري الجزائري بقولها: "يجوز  726ظهر إليه الشيك، و هذا ما نصت عليه المادة 

 يد".التظهير و لو للساحب أو لأي ملتزم آخر و يحق لهذين الآخرين تظهير الشيك من جد

(، فهو يعبر على المخالصة و 21أما التظهير لمصلحة المسحوب عليه فإنه مجرد إبراء الذمة)   
يدل على القبض، أي أن المسحوب عليه أوفى قيمة الشيك. و قد يكون هذا التظهير للمسحوب 
عليه صحيحا إذا تم لمؤسسة تعود إلى المسحوب عليه، بشرط أن تختلف تلك المؤسسة عن التي 

ب عليها الشيك. و سبب هذا الاستثناء هو أن لكل مؤسسة من مؤسسات المسحوب عليه التي سح
 تمارس الصيرفة كيانا و حسابا مستقلا عن الأخر.   

----------                                                                                                                   
                                                                                        تجاري: "يجب على أي شخص يسلم شيكا للوفاء أن يثبت شخصيته بواسطة وثيقة رسمية تحمل صورته".                                        727المادة  -42
.                                                                                          62د. المرصفاوي، مرجع سابق، ص  -49
 : "يمكن تحرير الشيك لأمر الساحب نفسه و يجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير".  744المادة  -22
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ة إبراء فحسب إلا في حالة ما إذا كان للمسحوب من القانون التجاري: "إن التظهير للمسحوب عليه يعتبر بمثاب 724/1المادة  -21
 عليه عدة مؤسسات و حصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك".             

من القانون التجاري أنه لا  742يلاحظ أيضا من جملة البيانات الإلزامية التي أوجبها نص المادة    
بطبعه واجب الدفع بمجرد الإطلاع عليه. لكن قد يحدث ذكر لتاريخ الاستحقاق لأن الشيك يكون 

أن يتفق المتعاملين بالشيك، خطأ، على إدراج كتاريخ استحقاق، تاريخ لاحق لتاريخ إصداره. و في 
كما أن المستفيد قبله كذلك،  مثل هذه الحالة، حقيقة الأمر أن الساحب أصدر الشيك كأداة وفاء،

ة ائتمان أو أداة ضمان، و من ثمة طرأ على هذا الصك أحد لكن اتفقا الطرفان على جعله أدا 
 عقوبات.  347من نص المادة  3العيوب التي تغير من طبيعته، و هذا ما عاقبت عليه الفقرة 

 الفرع الثاني: جزاء تخلف الشروط الشكلية

لناحية لاعتباره شيكا من ا بعد أن تناولنا الشروط الشكلية التي ينبغي توافرها في المحرر،   
 القانونية، سنبحث الجزاء القانوني الذي يترتب على الإخلال بهذه الشروط.

هل يترتب على تخلف هذه الشروط، كلها أو بعضها بطلان الشيك، بحيث يتجرد من كل أثـر                                     
 قانوني أم أنه يتحول إلى محرر من نوع آخر طبقا للقواعد العامة؟ 

و هل يؤدي هذا إلى انتفاء المسؤولية الجزائية عن جرائم الشيك لفقدان أحد أركانها؟ بمعنى آخر    
 ما أثر بطلان الشيك في مسؤولية الساحب الجزائية؟

إن الإجابة على هذه التساؤلات تقتضي أن نتكلم عن الشيك المعيب من الناحية التجارية، ثم    
 ولية الساحب الجزائية.                                نتطرق إلى أثر بطلان الشيك على مسؤ 

 أ: نظرية الاستعاضة 

إن الرأي مستقر على أن المقصود بالشيك، وفقا للنصوص الجزائية يغاير المفهوم التجاري، حيث 
كما أسلفنا، إن تخلف بيان من البيانات الإلزامية في الصك يفقده صفته كشيك من المنظور 

لمشرع الجزائري فرق، من حيث الأثر المترتبة على تخلف الشروط الشكلية، بين لكن ا التجاري،
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مختلف البيانات الإلزامية، فأعتبر بعض هذه البيانات جوهرية، بحيث يترتب على إغفالها اعتبار 
الشيك باطلا كتصرف قانوني، و لم يرتب على إغفال البعض الأخر من هذه البيانات بطلان 

ثانوية، و لذلك لم يرتب على إغفالها فقدان المحرر لصفة الشيك، و لكن بشرط  الشيك، إذ اعتبرها
 من القانون التجاري. 743توفر البدائل التي حددتها المادة 

و سعيا لحماية الشيك في كيانه، قرر المشرع في أحكام المادة السالفة الذكر الأثر الذي يترتب على 
"إذا خلا السند من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة  خلو الشيك من أحد بياناته بنصها أنه:

            فلا يعتبر شيكا، إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الآتية:                                                              

اسم المسحوب عليه يعتبر مكان "إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فان المكان المبين بجانب  -
الوفاء. فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان 

 المذكور أولا.                                                                                  

واجب الدفع في المكان الذي به المحل الأصلي وإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك  -
 للمسحوب عليه.                                     

إن الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اســــــــــــــــــــــــم  -
 الساحب".

الصك لهذه الصفة من المنظور الجزائي، و منه فهل تترتب في غياب بينة من البيانات فقدان    
إذ تفترض النصوص المقررة لتلك الحماية، كركن من أركان جرائم الشيك،  فانتفاء الحماية الجزائية،

أن ينصب السلوك الإجرامي على شيك، أو هل يأخذ بمظهره حسبما أتفق عليه أطرافه، و يصبح 
 لشيك لا يؤثر عليه جنائيا؟  تخلف بيان من البيانات اللازم توافرها في ا

و هذا ما أخذت به التشريعات التي استمدت أحكامها من القانون الموحد كالقانون الفرنسي، و   
الألماني و السويسري، و المصري، و التونسي، و قانون التجارة الأردني الذي أخذ، بموجب المادة 

السالفة الذكر، إلا أنه أضاف   743، بنفس حالات الاستعاضة التي جاءت في أحكام المادة 229
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حالة أخرى، لم يتناولها المشرع الجزائري، و هي حالة خلو الصك من كلمة "شيك"، فأعتبره صحيحا 
إذا كان مظهره المتعارف عليه يدل على أنه شيك، و هذا أمر مهم في تحديد نوع الشيك الذي تقع 

 عليه الحماية الجزائية.  

انات الإلزامية الضرورية لصحة الالتزام الصرفي الثابت في الشيك، و التي أما بالنسبة إلى البي   
 يترتب على إهمالها بطلان السند، فهي التوقيع و المبلغ كما سلف توضيحه بالقدر الكافي. 

فالتوقيع هو روح السند، و أساس صدوره من الساحب، فهو المظهر المادي الذي يعبر عن رضا    
الشيك. و بدون هذا التوقيع لا يمكن الجزم بصدور الشيك من الساحب. فلا  الساحب بالالتزام في

 يصح كسند تجاري، و لا كسند عادي يكون دليلا كاملا على نشوء الالتزام في ذمة المدين.

أما بالنسبة إلى المبلغ فإن إغفال ذكره إغفالا تاما، يترتب عليه ذات الأثر الذي يترتب على خلو    
ع الساحب، لأن ذكر المبلغ، بالإضافة إلى كونه من البيانات الإلزامية الجوهرية، هو الشيك من توقي

شرط موضوعي باعتباره يمثل المحل في الشيك. و انعدام المحل يؤدي إلى بطلان التصرف، فلا 
 تكون للشيك أية قيمة قانونية سواء بوصفه سندا تجاريا أو سندا عاديا.

شير هنا إلى أن الكلام عن بطلان الشيك بسبب خلوه من المبلغ و مع ذلك نرى من المناسب أن ن
الواجب دفعه قد يكون كلاما نظريا إلى حد كبير. و الذي يحصل في العمل هو أن البنك المسحوب 
عليه يطالب المستفيد أو الحامل باستكمال هذا البيان، و بذلك يصبح الشيك صحيحا لا غبار عليه 

 من الناحية القانونية. 

فلا يدرج فيه المبلغ الذي يحق للمستفيد تسلمه en blancو قد يوقع الساحب الشيك على بياض    
من البنك، و هو أمر جائز، و قد أشرنا إلى أن القانون لا يشترط كتابة بيانات الشيك بخط الساحب 

 نفسه، و ذلك باستثناء التوقيع في غير حالة الوكالة بالسحب.
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ا تفسير إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد، تفويضا منه لوضع هذا و في هذه الحالة يمكنن   
البيان قبل تقديمه إلى المسحوب عليه، و ينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض و 

 طبيعته إلى من يدعي خلاف ذلك.                                                           

أن المشرع الجزائري يعاقب بغرامة من أصدر شيكا و لم يبين فيه مكان و قد سلف القول    
إصداره، أو تاريخه، أو وضع به تاريخا مزورا، أو من سحب شيكا على هيئة خلاف الهيئات 

و لكنه لم يتناول حالة عدم ذكر مبلغ  ،من القانون التجاري  747المنصوص عليها في المادة 
لشيك من طرف المستفيد، و هو موقع من طرف الساحب، و لو لم الشيك، و منه نسلم بأن حيازة ا

 يحتوي على قيمته، دليل أن الساحب وافق على تفويض المستفيد كتابة المبلغ في الشيك.
لكن قد يحدث أن هذا الأخير يذكر في الشيك مبلغا يختلف عن المبلغ المتفق عليه، و في هذه    

د بشيء لأنه خالف تعليمات الساحب بخصوص المبلغ الواجب الحالة لا يلتزم الساحب تجاه المستفي
غير أن كتابة المبلغ خلافا لإرادة  ذكره في الشيك، و لا يجوز أن يعدل الاتفاق من جانب واحد.

الساحب لا يجيز لهذا الأخير أن يحتج بهذا الدفع في مواجهة الحامل حسن النية في حالة تداول 
 هير الدفوع بالتظهير. الشيك، و هذا تطبيقا لقاعدة تط

 ب: تحول الشيك إلى سند عادي                                                            
هناك بعض البيانات الإلزامية التي إذا خلا الشيك من ذكرها يبطل بوصفه شيكا، لأنها تفقده من 

ل معتبرا كسند عادي، يثبت التزام استقلاله أو كفايته الذاتية، و لكنه لا يتجرد من كل أثر بل يظ
                                                                  الساحب قبل المستفيد، وذلك تطبيقا للقواعد العامة في تحول التصرفات الباطلة. وهذه البيانات هي:                                  

في السند، فلا يعتبر شيكا، و إنما يظل التزام الساحب قبل اسم المسحوب عليه، فإذا لم يعين  -
 الحامل قائما و صحيحا.

الأمر بالدفع، فإذا لم يتضمن السند أمرا صريحا موجها إلى المسحوب عليه بالدفع، فقد صفته  -
كشيك و تحول إلى سند دين عادي. كذلك إذا كان محل الشيك الوفاء بشيء غير النقود كتسليم 

 القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.                                                   بضاعة أو 
 تاريخ الإنشاء، فإذا لم يذكر في الشيك اعتبر سندا عاديا. -
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 كلمة "شيك"، إذا لم تذكر في متن السند فإنه يفقد صفة الشيك و يتحول إلى سند عادي. -
إلى سند دين عادي إذا سحب على غير مصرف خلافا  كذلك يفقد السند صفة الشيك و يتحول -

 من القانون التجاري الجزائري. 7الفقرة  747لنص المادة 
و لكن من جهة أخرى يمكن أن تكون أطراف الشيك شخصين: الساحب و المسحوب عليه، و    

أن كما يجوز  ذلك في حالة ما إذا كان الساحب هو نفسه المستفيد، أي يصدر الشيك لمصلحته،
 (.22يصدر الشيك لحامله)

و مثل هذا الشيك يتداول بمجرد التسليم دون حاجة إلى التظهير، كما يمكن أن يكون المسحوب    
 (.23عليه هو نفسه الساحب، و ذلك عندما يصدر الساحب أمرا بالدفع لأحد فروعه )

ات، وتعددت صور يلاحظ مع تطور الحياة العملية، و على مر الأيام ازداد التعامل بالشيك   
الإخلال   به، بحيث ضمن نصوص القانون القواعد التي تحكم الشيك، سواء من الناحية التجارية 

 .أم الجزائية

و بالرجوع إلى التنظيم القانوني للشيك، نص المشرع الجزائري، في قانون العقوبات، على تجريمه    
 341، و 341، 347مه في المواد لك، حيث أورد أحكاذإن أصدر بدون رصيد، و ما يترتب عن 

 173إلى  742من قانون العقوبات، ذكر من قبل؟؟ و كذلك في المواد  3مكرر 16مكرر، و المادة 
 مادة.  24من القانون التجاري، و قد خصص له 

، 2006فيفري  05المؤرخ في 02-06و على غرار تعديل القانون التجاري، بموجب القانون رقم    
مواد لمحاولة وضع تنظيم أكثر شمولا للشيك، فإن المشرع الجزائري يتجه نحو  65و ذلك بإضافة 

العدول التدريجي عن تجريم إصدار شيك بدون رصيد، و هذا ما فعلت بعض الدول المتقدمة 
كفرنسا التي أخذت بالاستعاضة عن التجريم بالجزاءات البنكية، و انتهت بإلغاء صريح لهذه الجريمة 

 .6446ديسمبر سنة  50في  بالقانون الصادر
 

من قانون العقوبات على صور خاصة بالساحب أو بحامل  552و صور التجريم حددتها المادة    
 الشيك، حيث تعاقب الساحب على إصداره "بسوء نية" شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف أو 

---------- 
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إلى  -2لساحب نفسه و يجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير". "يمكن تحرير الشيك لأمر ا-1تجاري: 744المادة  - 22 
للحامل.                                                     -3شخص مسمى مع شرط يعبر عنه بكلمة 'ليس لأمر" أو لفظ أخر بهذا المعنى. 

سه إلا في حالة سحبه من مؤسسة على من القانون التجاري: "و لا يجوز سحب الشيك على الساحب نف 2/ 744المادة  -23
 مؤسسة أخرى مملوكة لساحبه نفسه. و يشترط ألا يكون هذا الشيك لحامله".  

 كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع
يكا و أشترط المسحوب عليه من صرفه"، كما عاقبت نفس المادة "كل من أصدر أو قبل أو ظهر ش

كل من زور أو زيف  556عدم صرفه فورا بل جعله كضمان"، و أخيرا عاقب المشرع بنص المادة 
 شيكا، و كل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك.
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 الشروط الموضوعية للشيك : المطلب الثاني

طابع الشكلي، فهو ينشأ بإرادة الساحب إنشاء الشيك من التصرفات الإرادية ذات ال لما أعتبر   
المنفردة بمجرد توقيعه على الشيك، بما يفيد التزامه قبل المستفيد أو الحامل، في حالة عدم قيام 

يمثل المسحوب عليه بالوفاء. و لكن رغم أن الشيك ينشأ بتصرف إرادي صادر من الساحب، فهو 
د، و الثانية بين الساحب والمسحوب عليه، و قد و المستفي علاقتين قانونيتين، الأولى بين الساحب

نتيجة لتظهيره، بقصد نقل ملكية الحق الثابت الموقعين على الشيك  تنشأ بعد هذا علاقات أخرى بين
 فيه إلى المظهرين إليهم.

أن تكون سليمة خالية ا شأنها شأن غيرها من التصرفات الإرادية، يشترط هو هذه العلاقات جميع   
لتزام، و أن يرد لك التصرف من شخص أهل للاذبمعنى أنه يجب صدور  لرضا،من عيوب ا

 التصرف على محل ممكن، و يكون سببه مشروع، و انتفاء هذه الشروط أو بعضها قد يترتب عليه
 .و يقتضينا الحال التعرض لتلك الشروط التي أوجب القانون  ،لتزام الناشئ عنهابطلان الإ

 الأول: الأهلية فرعال
ن الإنسان في مراحل عمره المختلفة إما أن يكون عديم الأهلية أو ناقصها أو كامل الأهلية، و إ   

الأهلية اللازمة لإنشاء الشيك هي الأهلية الكاملة، غير أن المشرع أجاز لبعض ناقصي الأهلية 
من التعامل بالشيك قد يربط بين أشخاص  أنو بما  التوقيع على الشيكات على التفصيل اللاحق.

جنسيات مختلفة، كأن يكون الساحب أجنبيا و يرتكب جريمة من جرائم الشيك، فأي قاعدة يأخذ بها 
في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى الشيك، هل نغلب قانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بجنسيته، 

 أو قانون إبرام العقد الصرفي.
الشيك هو الرجوع إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها و القاعدة في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى    

يجب أن يكون ساحب الشيك بالغا لسن الرشد، غير مصاب بأي عارض من ف الملتزم بجنسيته،
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كما يلزم توافر الإرادة الخالية من ، و العبرة بتوافر الأهلية وقت إصدار الشيك ،عوارض الأهلية
 .لإكراه عيوب الإرادة و هي الغلط و التدليس و ا

، و بعبارة أخرى للالتزامو الأهلية معناها القدرة على إبرام التصرفات المكتسبة للحق أو المرتبة    
، و هي ما تعرف بأهلية الالتزاماتيقصد بها قابلية أو صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل 

ية هي صلاحية أو قابلية ، هذا من ناحية أولى، و من ناحية ثانla capacité de jouissanceالوجوب 
 .          la capacité d’exercice الشخص للقيام بالأعمال أو التصرفات القانونية، و هي تعرف بأهلية الأداء 

و على عكس ما جاء به المشرع الجزائري، بالنسبة للسفتجة، التي اعتبرها عملا تجاريا بحسب    
فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للتعامل بالشيك الذي  من القانون التجاري، 3الشكل، بمقتضى المادة 

لا يعد عملا تجاريا بحسب شكله، إلا أن المشرع فرق فيما يتعلق بالأهلية بين ممارسة العمل 
إذ أجاز للقاصر الذي بلغ الثامنة عشر أن يحصل على إذن بالاتجار المدني و العمل التجاري، 

ه الحالة يصير كامل ذ. و في ه(27التجاري) من القانون  1المنصوص عليه في نص المادة 
ه ذالأهلية بشأن التجارة و له أن يحرر الشيكات اللازمة للوفاء بالديون و الالتزامات الناشئة عن ه

التجارة، و توقيعه يكون صحيحا لا يشوبه البطلان و يسأل مدنيا و جزائيا في حالة عدم الوفاء 
 ه الشيكات.ذبقيمة ه

و التجارية،  بالأسنادالمصرفي لم يحدد شروطا خاصة بالنسبة لأهلية التعامل  كما أن القانون    
قانون الدولة التي قانون جنيف الموحد، إذ ترك أحكام الأهلية للقواعد العامة حسب  هذا ما فعله

من القانون  72حدد سن الرشد، طبقا لأحكام المادة و ،، كما سلفينتمي إليها الملتزم بجنسيته
أن ، بشرط ألا يلحق به مانع قانوني، و (19)( ببلوغ الشخص تسعة عشر سنة21جزائري)المدني ال

 فيبطل تصرفه.، يكون متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه لعته أو سفه أو غفلة أو جنون 

----------                                                                                                               
د ــــــلا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا أو أنثى، البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة و الذي يري"من القانون التجاري:  1المادة  -27

مال تجارية، إذا لم يكن مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أع
قد حصل مسبقا على إذن والد أو أمه أو على قرار مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو 

                         سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب و الأم.                                       
 ."و يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري 



 

67 
 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية "من القانون المدني الجزائري:  72المادة  -21
 ."لمباشرة حقوقه المدنية

امتنع المسحوب عليه في حال ى الشيك يجعله ملتزما بأداء قيمته للحامل توقيع الساحب علو    
كما أن وضع الشيك في التداول يعتبر عملا من الأعمال القانونية التي تستلزم توافر  عن الدفع،

لمعرفة ما إذا كان لدى الساحب مثل هذه الأهلية أم لا، نعود إلى و أهلية الأداء لدى الساحب، 
الأهلية،  شيك كأداة لتحديد ذلك. فإذا كان الساحب في ذلك التاريخ متمتعا بكاملتاريخ إصدار ال

فإن له الحق في القيام بكافة التصرفات القانونية، و يكون تصرفه صحيحا و منتجا لكافة آثاره 
أما إذا لم يكن الساحب في تاريخ إصدار  ذلك. القانونية، و يتحمل كافة التبعات المترتبة على

أو كان مجنونا أو معتوها، فإن تصرفاته تكون باطلة  امل الأهلية لعدم بلوغ السن القانوني،الشيك ك
 بطلانا مطلقا.                                                                                        

و عدمي الأهلية، الناشئة ناقصي الأهلية، الذين ليسوا تجارا،  ،، فإن التزاماتالمنطلق اذو من ه   
عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين، أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين، أو بأية صفة أخرى، كمن 

التزامات غيرهم من الموقعين تبقى مع ذلك أما . سمه، باطلة بالنسبة إليهم فقطإوقع الشيك ب
يثور التساؤل عن أثر  و، (83)من القانون التجاري  384لك أحكام المادة ذكما تقضي ب صحيحة

 ؟ البطلان، إذا ما تقرر، على المسؤولية الجزائية في جرائم الشيك

أما إذا وقع القاصر غير المأذون له بالإدارة أو التجارة، و من باب أولى فاقد التمييز، فلا يسمح     
باطلا  له أن يصدر شيكا، فإذا أصدر شيكا، فإن الالتزام الصرفي الناشئ عن هذا الشيك يكون 

و يكون للقاصر حق التمسك بهذا البطلان في مواجهة المستفيد من  ،بالنسبة إليه بطلانا مطلقا
الشيك، و لو كان حسن النية يجهل نقص أهلية الساحب و انعدامها، و ذلك استثناء من قاعدة 

و  قاصرجواز الاحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النية، و يبرر هذا الاستثناء بضرورة حماية ال
 يقتصر غير أن البطلان في هذه الحالة عديم الأهلية، وهي حماية أولى بالرعاية من حماية الحامل،

 على التزام القاصر

---------- 
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إذا كان الشيك مشتملا على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو كان "من القانون التجاري الجزائري:  384المادة  -83
اقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب أخر الأشخاص الذين وقعوا الشيك أو الذين وقع محتويا على تو 

 ."الشيك باسمهم ،فان ذلك لا يحول دون صحة الموقعين الآخرين

(، استنادا إلى مبدأ 24من الموقعين على الشيك) مأو عديم الأهلية فقط، ولا يمتد لالتزامات غيره
 . (22)ل التواقيعاستقلا

و بالنسبة للتاجر الذي صدر في حقه حكم بشهر إفلاسه، فمن المتعارف عليه أن الإفلاس لا    
أهلية المفلس القانونية، لكنه يؤدي لغل يده عن إدارة أمواله، و التصرف فيها، و  لانتقاصيؤدي 

عة الدائنين، إلا أنه عليه فإن توقيع المفلس على الشيك بعد شهر إفلاسه لا يحتج به على جما
 استنادا إلى مبدأ استقلال التواقيع يلزم الموقعون الآخرون بدفع قيمة الشيك.

 يستخلص مما سبق أن إنشاء الشيك كتصرف إرادي يستلزم توافر الأهلية لدى الموقع، و هذا في   
مثل هذه  و لحساب الغير، وفي باسمحالة التصرف أصالة، غير أن التوقيع على الشيك قد يحصل 

ينبغي في هذا الصدد  كماالحالة يشترط في الموقع، بصفته نائبا، أن تكون له سلطة التوقيع*، 
التمييز بين السحب بواسطة وكيل، و السحب لحساب الغير، حتى تحدد المسؤولية الجزائية في حالة 

 إصداره بدون أن يكون له مقابل وفاء سابق و معد للدفع.

الأولى، التي يسحب فيها الشيك بواسطة وكيل، قد يكون موقع الشيك وكيلا،  بالنسبة إلى الصورة   
أو نائبا عن الساحب كالولي،أو الوصي،أو مدير الشركة، وفي هذه الحالة عليه إثبات صفته 
كوكيل،أو نائب عن الساحب بعبارة تفيد ذلك، ولم يتطرق القانون التجاري لهذه الحالة،و لذلك تطبق 

دون الوكيل، وفي حالة  ، أي الساحب،في الوكالة، فتنصرف آثار الشيك إلى الموكل القواعد العامة
                                  امتناع المسحوب عليه عن الوفاء لا يجوز للحامل أن يرجع إلا على الموكل دون الوكيل.                                              

ك نيابة عن آخر دون أن يكون مفوضا بالتوقيع عنه، أو كان مفوضا و إذا وقع شخص على شي  
بالتوقيع، لكنه تجاوز حدود الوكالة، فلا يلزم الموكل إلا في حدود الوكالة، غير أن الوكيل الكاذب 

 .أو المتجاوز لحدود نيابته، يسأل صرفيا و شخصيا عن الوفاء بقيمة الشيك

---------- 
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ن التجاري: ليس لمن رفعت عليهم دعوى بموجب الشيك أن يحتجوا على حامله بدفوع مبنية على من القانو  797 دةالما -24
             علاقتهم الشخصية بساحبه أو بحملته السابقين ما لم يكن حامله قد تعمد الحصول على الشيك للإضرار بالمدين.            

 .19الجنائي، مرجع سابق، ص فتوح عبد الله الشاذلي، معنى الشيك في القانون  -22

أما الشركات فتعتبر أشخاصا اعتبارية حائزة للأهلية اللازمة لأعمالها. وإذا كانت الشركة تجارية،    
فتكون جميع أعمالها تجارية، و تكتسب شيكاتها الصفة بالتبعية، أما الشركة المدنية، فتكون جميع 

ت مدنية. و كذلك الحال بالنسبة لشيكات الجمعيات، أعمالها مدنية بالتبعية، و تعتبر شيكاتها تصرفا
 إذ تعتبر تصرفات مدنية، و يبقى السند سندا تجاريا. 

الخاص بوصفه أصيلا، و  باسمهبالنسبة إلى الصورة الثانية، حيث يوقع شخص على الشيك أما    
سنتطرق إليه لكنه يعمل في الواقع لحساب شخص آخر، قد يدخل توقيعه في حكم التزوير، وهذا ما 

جعلت الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته  722من موضعنا، مع الإشارة أن المادة  2في الفصل 
 الظاهر، بالساحب يسمى الموقع على الشيك و الشخصية تجاه المظهرين أو الحامل دون غيرهم،

 (، ومما سبق يصبح من29الحقيقي أو الآمر بالسحب) سحب الشيك لحسابه بالساحب من و   
 (.92وقع شيكا بالنيابة عن شخص و لم يكن وكيلا عنه ملزما شخصيا بمقتضى الشيك)

و قد رأى المشرع التجاري أن تيسير تداول السند التجاري و تقوية ائتمانه يقضي اعتبار الوكيل    
 المزعوم ملتزما صرفيا بالوفاء بقيمته. 

 الثاني: الرضا فرعال

كما هي القاعدة ا التصرف، و ذيتوافر رضاء من قام به إن أي تصرف قانوني يتطلب لصحته أن
العامة لصحة الالتزام الإرادي الناشئ عن علاقة قانونية، يشترط في الالتزام الصرفي الناتج عن 

فإذا وقع الساحب على الشيك نتيجة  ،التوقيع على شيك توافر الرضا الصحيح الخالي من العيوب
 المستفيد أي ر،ـــيتمسك ببطلان التزامه في مواجهة دائنه المباش غلط أو إكراه أو تدليس، جاز له أن

----------                                                                                                               
ليست لهم أهلية الالتزام به أو كان محتويا على اذا كان الشيك مشتملا على تواقيع أشخاص "من القانون التجاري: 722المادة  -29

تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلتزم لأي سبب أخر الأشخاص الدين وقعوا الشيك أو الذين وقع الشيك باسمهم 
 ."فان ذلك لا يحول دون صحة الموقعين الآخرين
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ا ــــــــــــــــــــــــــلنيابة عن شخص و لم يكن وكيلا عنه، في ذلك يصبح بتوقيعه ملزممن وقع شيكا با"من القانون التجاري: 721المادة  -92
 . "شخصيا بمقتضى الشيك، و إذا أوفى، يجري مثل ذلك على من تجاوز حدود نيابته

. أما الدائن سيئ النية فيجوز الاحتجاج (91)الأول من الشيك، دون غيره من الدائنين حسني النية
 ته بالعيب المذكور.في مواجه

ا الرجوع من الناحية المدنية، أما من الناحية الجزائية فإن جريمة إصدار شيك بدون ذو يحق ه   
رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للصرف، 

بالعيب الذي شاب رضا فإذا قام المستفيد بتظهير الشيك إلى شخص آخر حسن النية لا يعلم 
فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أضفاها المشرع على الشيك في التداول باعتبــــــــاره أداة الساحب 

امتنع على الساحب الاحتجاج بهذا العيب في مواجهته، ما وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات، و 
 لم يثبت الساحب سوء نية المظهر إليه.

كان الملتزم في الشيك التمسك بعيوب الرضا، في مواجهة الحامل حسن النية يرجع إلى و عدم إم   
 .قاعدة معروفة في ميدان قانون الصرف هي قاعدة "تطهير الدفوع"، نتيجة لتظهير السند التجاري 

ا كان عيب الإرادة المتمثل في الغلط أو التدليس أو الإكراه قد شاب إرادة الساحب عند ذإأما    
لك العيب على توافر أركان الجريمة. والركن المادي ذن الأمر يقتضي بحث تأثير إدار الشيك، فإص

 لك بان يدخله في حيازة المستفيد. ذيتمثل في إصدار الشيك و طرحه للتداول بإرادة الساحب الحرة، و 

ا ذن و كان ها اعتقد الساحب أن من أعطاه الشيك هو مدينه نتيجة لتشابه اسمه مع اسم المديذفإ   
الاعتقاد قد تولد نتيجة تدليس، فإن إرادة الساحب تكون معيبة، و ينتفي الركن المادي 

 (. 24للجريمة)

قد يتمثل أيضا عيب الإرادة في الغلط المادي، فقد يقوم الساحب بكتابة مبلغ الشيك برقم يفوق    
 بدلا من ألفين  (44.444ينار)لك أن يحرر الشيك بمبلغ عشرون ألف دذالمبلغ المطلوب منه، مثال 

  
----------  
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 32د. حسان صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص  -91

 .19د.أسامة قايد، المرجع السابق، ص -92.

ه الحالة أن يكـــــون ذ(، على أن يشترط في ه24ا الغلط ينفي القصد الجنائي)ذ، فإن ه(4.444دينار)
ا لا يوجد لديه رصيد على الإطلاق فإن ذدينار. أما إ لدى المسحوب عليه مبلغ يعادل الألفين

 جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعد قائمة.    
رغم أن الشيك يحل محل النقود في التعامل، إلا أنه بإمكان الأفراد رفض و تجدر الإشارة أنه    

لك ذيلزم فوق  بل ،ن رضا الساحب لوحده لا يكفيإلك فذقبول الأسناد التجارية كوسيلة للوفاء، و ل
رضا المستفيد من الشيك لأن تحرير الشيك و تسليمه يكون عادة تسوية لعملية قانونية بين الساحب 

 دـــالمستفي استلاما الرضا عادة من ذه التسوية إلا برضا طرفيها، و يستفاد هذوالمستفيد، و لا تتم ه
أو لم يقبل إصدار الشيك لصالحه للشيك و حيازته، و رضا المستفيد أساسي، و طالما أنه لم يعلم 

 ن السند يعتبر مجرد مشروع يستطيع الساحب أن يرجع فيه.إف
لكن لما تعلق الأمر بالشيكات، وجب القول أن العلاقة السابقة على إعطاء الشيك، التي قد تكون    

يك محتوياً مشوبة بعيبي الغلط و التدليس، لا تمنع من قيام المسؤولية الجزائية، إذا تم تحرير الش
البيانات الشكلية المطلوبة، إذ يكفي لتوافر إحدى جرائم الشيك قيام القصد العام، وهو العلم بعدم 

 وجود مقابل الوفاء الكافي والقابل للسحب.     

فإن ذلك كما سبق ذكره، إلا أنه في حالات أخرى من الغلط، كالغلط المادي في تحرير مبلغ الشيك، 
صد الجنائي، و الحال نفسه بالنسبة إلى الغلط الناشئ عن معلومات خاطئة من شأنه أن ينفي الق

 تلقاها الساحب من المسحوب عليه عن قيمة رصيده لديه.                                                             

هي جرائم كما أن الإهمال المؤدي إلى الغلط لا يرتب المسؤولية الجزائية لأن جرائم الشيك    
 عمدية ينبغي أن يتوافر فيها القصد الجنائي. 

أما عيب الإكراه، إذا ما توافر فإن المسؤولية الجزائية فيه تكون منتفية لعدم وجود القصد    
و الدفع بتوقيع الشيك تحت تأثير الإكراه من أوجه الدفاع الجوهرية الإرادة الحرة،  بانعدامالجنائي، 

 كمن يهدد أخر بسلاح على التنازل عن دين له، فيقوم ة أن تعرض لها، التي يتعين على المحكم
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 .39د. حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص -93    

لكن إذا لم يؤثر الإكراه على إرادة الساحب الحرة، في هذه الحالة حقت عليه  بتحرير شيك بمقداره.
 المسؤولية الجزائية. 

 حلالثالث: الم فرعال
 لقد سبق الحديث عن محل الشيك عند تناول الشروط الشكلية في المطلب الأول، و لما كان    

محل الالتزام بوجه عام هو الشيء الذي يلتزم المدين القيام به، و أن يكون ممكنا، و لما كان محل 
من غير  الالتزام في الشيك هو دائما مبلغ من النقود، فهو محل ممكن و مشروع في ذاته، و لذا

المتصور إبطال الالتزام على أساس استحالة محله أو مخالفته للنظام العام أو الآداب، لكن لا بد أن 
يكون محدد المقدار و محقق الوجود و حال الأداء، و غير متنازع عليه من حيث وجوده أو مقداره، 

لتحديد في المستقبل، أو معلقا على شرط أو مؤجلا إلى أجل لم يحل، و لا يكفي أن يكون قابلا ل
(، إذ بهذا المبلغ 97فإذا لم تتوافر هذه الشروط الموضوعية في السند لا يكون بصدد شيك صحيح)

تقوم وظيفته في الوفاء، فإن كان محله شيء آخر غير النقود، كالقيام بعمل أو الامتناع من عمل 
حية المدنية أو التجارية، أو تسليم شيء آخر غير النقود، فإنه يفقد صفته كشيك سواء من النا

فإذا كان محله شيئ غير النقود فإنه لا فيخرج من نطاق قانون الصرف، و يصبح سندا عاديا، 
و أيضا يخرج من دائرة الحماية الجزائية الشيك الذي يقدم للمسحوب عليه . يخضع للحماية الجزائية

جهالة أو إذا كان دفع المبلغ المثبت فيه دون تحديد مبلغه أو الذي لا يحدد فيه المبلغ تحديدا نافيا لل
و طالما كان المبلغ النقدي الثابت في الشيك محددا على وجه الدقة، فإنه لا أثر معلقا على شرط. 

 وقت الوفاء. انخفاضهارتفاع قيمة النقود أو لا

 السبب الرابع: فرعال
شيك، أساس الالتزام الوارد سبب، و المقصود بالسبب في ال التزاميشترط القانون أن يكون لكل    
ها ـأي العلاقة القانونية التي من أجلها حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد، و يعبر عن به،

 "وصول القيمة".  باصطلاح
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----------                                                                                                               
 .42، ص 1929محمود عودة الجبور: الحماية الجزائية للشيك في القانون الأردني، الطبعة الأولى د.  -97

أو قرضا  و قد تكون هذه العلاقة بعوض، كما إذا كانت بيعا أصبح فيه الساحب مدينا بالثمن،   
الوفاء بالالتزام هو رغبته في  أصبح فيه مدينا بمبلغه، وفي هذه الحالة يكون سبب التزام الساحب

ون العلاقة تبرعية، كما كـــقد ت و الذي تحمله قبل المستفيد بمقتضى عقد البيع أو القرض، السابق،
 إذا قصد الساحب هبة المبلغ المذكور في الشيك للمستفيد.

، غير مخالف للنظام العام أو الآداب. و باحاو يجب أن يكون السبب موجودا و صحيحا و م   
مطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة المدنية يتعين أن يكون سبب الالتزام فيه مشروعاً، حتى تجوز ال

، فلا يجوز المطالبة بقيم شيك سحب وفاء فإن أتسم بعدم المشروعية كان مصير الدعوى الرفض
 .(91لدين قمار أو ثمنا لمواد مخدرة أو لدفع إيجار بيت لإقامة علاقة غير مشروعة)

ى عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته بطلان الالتزام الصرفي الناشئ عنه، فيما لك أنه يترتب علذ
ا ذبين الساحب و المستفيد و الحامل سيئ النية، أما الحامل حسن النية فلا يجوز التمسك به

و أيا كان من  ،تطبيقا لقاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع ضد الحامل حسن النيةالبطلان قبله، 
ر الشيك يفيد أن سببه موجود و مشروع و على من يدعي العكس أن يثبت ما يدعيه أمر فإن إصدا

 (.  96بكافة طرق الإثبات)

و لا يشترط القانون ذكر سبب الالتزام في الشيك، و لذلك يجوز للساحب ذكر سبب التزامه أو    
أو غير مشروع. عدم ذكره. فإذا ذكر السبب كان من السهل معرفة ما إذا كان هذا السبب مشروعا 

 .يثبت العكسأما إذا لم يذكر السبب في الشيك، فإن القانون يفترض مشروعية السبب إلى أن 

السبب أو عدم مشروعيته، أن يقيم  بانتفاءو في جميع الأحوال، يكون على الموقع الذي يتمسك    
دوره أن يقيم الدليل على الدليل على ذلك، بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن، و للحامل ب

 وجود السبب أو مشروعيته بكافة طرق الإثبات. 
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 .231حسن محمد ربيع، المرجع السابق، ص -91

 .717سيد قاسم، المرجع السابق، صد. علي  -96

 غير أنه يثور التساؤل على اثر بطلان الشيك من الناحية المدنية على المسؤولية الجزائية للساحب؟

عن أطرافه  لاستقلالهفذلك راجع  ،كون الشيك محميا جزائياوفقا لمبدأ الكفاية الذاتية للشيك، و    
يتأثر الشيك فيما يتعلق بصحته أو بطلان العلاقة  التي كانت سببا في وجوده، و بعبارة أدق فلا

 ا كانت العلاقة بين الساحب و المستفيد يشوبها البطـــــــــــلان        ذإ، فالقانونية التي صدر الشيك من أجلها

(، و بالتالي يجب حمايته للقيام بوظيفته كأداة وفاء تحل 94لك على صحة الشيك)ذفلا تأثير ل   
 .ي التعامل متى استوفى شروطه الشكلية و انطبق عليه النص الخاص بالعقابمحل النقود ف

جرائم الشيكات، كما نعلم، لا تعدو أنتكون نوعاً من الجرائم العادية، ن إو مهما كان من أمر، ف  
 ومن ثم فإن بطلان الالتزام من الناحية ليست لها أحكام متميزة، فتنطبق عليها القواعد العامة،

 الاطلاع، و قد  ورقة متضمنة أمرا بالدفع بمجرد لا يؤثر إطلاقاً في صحة الشيك، و كونهالمدنية 
النقود، و أنها تتجرد عن الالتزامات الناشئة عنها، فتستوي  أحيطت من الأحكام ما يجعلها تقوم مقام

قول و من أجل هذا فقد ذهبت أراء الفقهاء و أحكام المحاكم إلى ال أن تكون صحيحة أم باطلة،
حتى و لو ثبت أن علاقة الساحب بالمستفيد كانت سببا للبطلان، كما لو كان الشيك بصحة الشيك، 

بطلان الالتزام صادرا سدادا لدين قمار، أو لدين ناشئ عن تجارة المخدرات، فلا يؤثر في صحته 
حقا فما دام السند يتضمن شروط صحته فإنه يكون صحيحا و مستالناشئ عن علاقة المديونية، 

 للحماية الجزائية.

يستنتج مما سبق أن موضوع الشيك، بصفة عامة، عالجه الفقه الجنائي وفق نصوص القانون    
التجاري، باعتباره سندا تجاريا بحتا، و أيضا وفق نصوص قانون العقوبات، و من ثم لم يتوسع في 

على  قر الفقه الجنائيالتفسير و البحث و التأصيل و الخوض في أعماق سبب تحريره، و لقد است
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يعتد بالسبب المؤدي إلى ارتكاب الجريمة، لأنه من قبيل البواعث التي لا تؤثر في قيام  أنه لا
 الجريمة و العقاب.

و على ضوء ما سبق، فإن عدم مشروعية السبب لا يؤثر على المساءلة الجزائية إذا توافرت    
لحكمة من العقاب في تلك الجرائم، إذ مادام أركان إحدى جرائم الشيك، كما سبق القول، و هي ا

غرض المشرع من التجريم هو حماية التعامل بالشيكات، على أساس أن الصك يعتبر أداة تحل 
محل النقود في التعامل، استوجب الأمر أن لا يؤثر عدم مشروعية سبب إصدار الشيك في إمكان 

لك ذ د مقابل وفاء كاف وقابل للسحب أو غيرالمساءلة الجزائية، ويتعين توقيع العقاب عند عدم وجو 
من صور التجريم، و لا يقتصر عدم مشروعية السبب على علاقة المديونية بين ساحب الشيك و 

قواعد المسؤولية الجزائية بالنسبة إلى جرائم الشيك مجردة عن  يتعين تطبيق إذ "المستفيد منه، 
                                                                 .               " الالتزام به البحث فيما وراء
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 .1261د.محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص -94

 ث: مدى انطباق وصف الشيك على مختلف الصكوكالمطلب الثال
إلى جانب الشيك العادي الذي سبق بيان شروطه الشكلية و الموضوعية توجد في العمل أنواع    

أخرى من الشيكات بعضها تم النص عليها من قبل التشريعات و البعض الآخر كان وليد العرف و 
من هذه الشيكات الشيك المسطر، و الشيك  المعاملات التجارية التي تواترت في هذا الصدد، و

المعد للقيد في الحساب، و الشيك البريدي، و شيك المسافرين التي ستكون محل دراسة في الفروع 
 اللاحقة بقدر من التفصيل حسبما تقتضيه طبيعة هذه الدراسة.

 Le chèque barréلفرع الأول: الشيك المسطرا
ى المستفيد باليد، في الوقت الذي يتطلب فيه السرعة في قد يصعب تسليم الشيكات من الساحب إل

انجاز المعاملات التجارية، و من أجل ذلك أدت الضرورة العملية إلى إرسال الشيك من الساحب 
إلى المستفيد باستخدام طريقة للتسليم عن بعد، دون أن يرى الساحب المستفيد، الأمر الذي أدى إلى 

كات، فأحتاج ذلك إلى ضمان وصول الشيك إلى المستفيد، دون استخدام البريد في تسليم الشي
استيلاء الغير عليه و الاستفادة منه بغير وجه حق، مما أدى إلى ظهور الشيكات المسطرة. و هي 
شيكات لا يجوز تحصيل قيمتها إلا بواسطة أحد البنوك، و لا يتم ذلك إلا إذا كان المستفيد واحدا 

 (.92تحصيل)من عملاء البنك القائم بال

و يلاحظ أن بعض الشيكات تسلم للبنك على وجه المقاصة، و يكون التظهير للمسحوب عليه    
في هذه الحالة بمثابة إبراء فحسب، كما أن تظهير الشيك من طرف المسحوب عليه يعد باطلا، و 

لمسحوب عليه ا كان لذ"إ:من القانون التجاري، ماعدا 724من نص المادة  3ذلك بالرجوع إلى الفقرة 
 (.99عدة مؤسسات و حصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك")

----------  



 

77 
 

 .724، ص 1991د. حمال مصطفى عزب، الشيكات المسطرة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -45

إن التظهير الجزئي  -يكن. "يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط و كل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم:-99
إن التظهير للمسحوب عليه يعتبر -إن التظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض.-كما أن تظهير المسحوب عليه باطل.-باطل.

ا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات و حصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها ذبمثابة إبراء فحسب إلا في حالة ما إ
 L’endossement au profit du tiré étant interdit, le cheque remis à l’escompte ne vaudra que الشيك".

comme quittance  

و قد بدأت ممارسة استعمال الشيكات المسطرة في بادئ الأمر في انجلترا، حيث زاد حجم الشيكات 
لة توفر الوقت و تحول دون في التعامل، الأمر الذي دفع القائمون على البنوك بالبحث عن وسي

سداد قيمة هذه الشيكات نقدا، فظهرت إلى الوجود غرفة المقاصة، حيث كان يجتمع مندوبو البنوك 
ليتولوا عملية المقاصة بين الشيكات المسحوبة على البنوك التي يمثلونها و الشيكات المسحوبة 

 لصالح هذه البنوك.  

ر كوسيلة للإثبات، حيث كان يكتب اسم البنك الذي "نشأ نظام التسطي:و في غرفة المقاصة   
 (. 122ستحصل قيمة الشيك لحسابه بين خطين متوازيين على صدر الشيك")

و هكذا كانت نشأة الشيك المسطر وليدة الممارسات المصرفية في غرفة المقاصة، و لم يكن    
تباره وسيلة للحماية ضد الوفاء وليد التشريع. ثم انتقل بعد ذلك للاستعمال خارج غرفة المقاصة باع

بالشيك لغير صاحب الحق، ذلك أن البنك يلزم بالوفاء به إلى أحد البنوك أو عميل له، و أنشئ في 
، ثم تم تنظيمه بمقتضى القانون الخاص بالشيكات الصادر 1911ديسمبر  32فرنسا بموجب قانون 

إلا أنه أعقب ذلك صدور عدة ، 1932ماي  27، المعدل بالقانون الصادر في 1931أكتوبر  32في 
 1944جويلية  24، 1971مارس 11، 1972نوفمبر  12، 1972أكتوبر سنة  22تعديلات في 

الذي أوجب على أشخاص القانون الخاص الوفاء بالشيك المسطر في بعض الحالات إذا تجاوز 
 مبلغ الدين قدر معين.

يونهم إجباريا عن طريق الشيك المسطر و أما أشخاص القانون العام فقد كان يجب عليهم تسوية د
 .1962ديسمبر سنة  29النقل المصرفي بمقتضى القانون الصادر في 
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---------- 
، الأوراق التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر 2د. عبد القادر العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري، دراسة مقارنة، الجزء  -122

 .627، 623، ص1992و التوزيع، عمان 

على أحكام  14/1999من قانون التجارة الجديد رقم  116و  111أما في مصر، نصت المادتان    
 (.121تسطير الشيك)

و الفائدة من تسطير الشيك هي ضمان دفع قيمته إلى مالكه الحقيقي، تلافيا للأخطار المترتبة    
فلا يجوز تقديمه للدفع إلا بواسطة (، و تحقيقا لذلك 123(، أو تزويره )122على سرقته أو ضياعه)

بنك ذلك أن عملية الوفاء بالشيكات المسطرة تنحصر بين بنكين أحدهما دائن و الآخر مدين، فيتم 
 تسوي الحساب عن طريق المقاصة بينهما نظرا لكثرة المعاملات التي تتم بين البنوك، مما يقلل من

----------  

 لمصري:                                                                      من قانون التجارة ا 111المادة  -121
لساحب الشيك أو حامله أن يسطر بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك.                                                  -1 
                                                          يكون التسطير عاما أو خاصا.                                    -2
ا المعنى كان التسطير عاما، إذا كتب ذإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما كلمة )بنك( أو أي عبارة أخرى به -3

سطير خاص. أما التسطير الخاص فلا و يجوز تحويل التسطير العام إلى ت -7اسم )بنك( معين بين الخطين كان التسطير خاصا.
 يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم )بنك( المكتوب بين الخطين كأن لم يكن.                                                     -1يجوز تحويله إلى تسطير عام.

                                                   من قانون التجارة المصري:                                           116المادة 
لا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك   أو إلى احد عملائه.                      -1
ب اسمه بين الخطين و إذا كان و لا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتو  -2
ا العميل. و يجوز للبنك ذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك في حساب هذه

المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلي.                                      
ا الشيك ذو لا يجوز لبنك أن يسلم شيكا مسطرا لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو بنك آخر. كما لا يجوز له أن يقبض قيمة ه -3

لحساب أشخاص آخرين غيرهما.                                                                                                
كثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاءه إلا إذا كان يحمل تسطيرين و كان أحدهما إذا حمل الشيك أ -7
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لتحصيل قيمته في غرفة مقاصة.                                                                                              
 ه المادة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. ذفي هإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها  -1

،ص 151914، مطبعة دار نشر الثقافة، إسكندرية، الطبعة2د.محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري، الجزء-122
321. 

 .226، ص2222سنة  2ع سابق، طبعة د.علي جمال الدين عوض، الشي في قانون التجارة و تشريعات البلاد العربية، مرج -123

(، مما يتعذر معه على من تسول له نفسه الحصول على قيمة 127استخدام النقود في التداول)
 الشيك من البنك بمجرد تقديمه.

و تطبق على الشيك المسطر جميع القواعد التي تخضع لها الشيكات العادية، غير المسطرة، ولا 
شيك العادي إلا في أمر واحد، هو أنه لا يجوز للمسحوب عليه يكاد يختلف الشيك المسطر عن ال

أداء قيمته إلا إلى مصرف، فإذا وفى إلى غير مصرف و ترتب على ذلك ضرر لمالك الشيك فإن 
 (. 121المسحوب عليه يكون مسؤولا عن تعويض هذا الضرر)

الأحكام الخاصة من قانون جنيف الموحد الخاص بالشيك،  39، 32، 34و قد عالجت المواد    
بالشيك المسطر و الشيك المقيد في الحساب. و سار المشرع الجزائري على ذلك النهج، فعالجت 

من القانون التجاري أحكام الشيكات المسطرة، وباستعراض هذه المواد نجدها  117، 113، 112المواد 
 أنه: 1فقرة  112المادة  تعالج قاعدة تسطير الشيكات، و أنواع التسطير، و آثاره. و قد جاء في نص
 .                                                                                 (126")113"يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره فتكون له الآثار المبينة في المادة 

 

 

----------                                                                                                                        
، 3، الاصدار1دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،الطبعة الأوراق التجارية، شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي،-127

 .362، ص1999

 .                                                                                                                            714،ص 3، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة 1999نة د.سميحة القليوبي، الأوراق التجارية وفقا لأحكام قانون التجارة لس–121



 

80 
 

لى تسطير عام إلا لمصرف معين أو "لا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا ع من القانون التجاري: 113المادة  -126
                                                     لرئيس مكتب الصكوك البريدية أو لأحد عملاء المسحوب عليه.                                                                       

إلى مصرف معين، أو إلى عميله إذا كان هدا المصرف هو المسحوب  و لا يمكن أن يوفي شيكا محتويا على تسطير خاص إلا
عليه، على أن المصرف المعين يمكنه أن يسعى لدى مصرف أخر لقبض قيمة الشيك.                                            

من مصرف آخر و لا يجوز و لا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو مصلحة الصكوك البريدية أو 
له أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غيرهم.                                                                              

 و إذا أهمل المسحوب عليه أو المصرف مراعاة الأحكام المتقدمة فانه يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل مبلغ الشيك".

، هو الذي يتضمن خطين 112من نفس المادة  2يك المسطر، كما أشارت إليه الفقرة و الش   
متوازيين، بينهما فراغ، على صدر الشيك دون اشتراط اتجاه معين لهذين الخطين، و الغالب أن 

 يكون هذان الخطان مائلين من الأعلى إلى الأسفل في الجزء العلوي من الزاوية اليسرى للشيك.
(، و يملك حامل الشيك 124لشيك أمر اختياري لا يلزم به الساحب أو الحامل)و تسطير ا   

المسطر الحق الثابت فيه كحقه في الشيك العادي، إلا أن حريته في قبض قيمته مقيدة بالتسطير 
الذي أدى إلى تنبيه البنك المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الشيك إلا إلى أحد عملاء البنك، أو 

و ذلك حماية للشيك، كما أشرنا، من أخطار السرقة و الضياع و التزوير، إذ لا  أي بنك آخر،
يصح للمستفيد تظهيره إلى مستفيد آخر، بل إلى بنك، أي أن يكون هذا المستفيد إما أحد عملاء 
البنك أو أحد البنوك. فإذا ما سرق مثل هذا الشيك، فإن السارق لن يتمكن من صرف قيمته، إذ 

سليمه لأحد البنوك لتتولى صرفه، و في هذه الحالة لن يتمكن أيضا من ذلك، لأن يتعين عليه ت
البنك لن يقبل تحصيل قيمة الشيك إلا إذا كان مقدما من عملائه، و بذلك يتحقق البنك من أن مقدم 

                               (.                                                             122الشيك عميل له و مالك للشيك)
و فضلا عن هذا فإن استخدام الشيك المسطر يقلل من دوران النقود، حيث لا يقوم صاحب هذا    

الشيك بسحب قيمته فور إيداعه للمسحوب عليه، بل لا بد أن ينتظر القبض الفعلي للمبلغ ما لم يقم 
ك المسطر يستخدم كمجرد أداة للنقل بخصم قيمة الشيك فور إيداعه، و نتيجة لذلك أصبح الشي

 (. 129المصرفي)
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و إذا كان التسطير غير ظاهر على وجه الشيك، فإن هذا الشيك لا يكون مسطرا، فإن أوفى    
البنك بقيمته للحامل فلا يتحمل أية مسؤولية، حتى لو كان حامله قد حصل عليه عن طريق السرقة 

 أو العثور عليه.
----------                                                                                                                   

                                                                                .                                                                                                                716د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  -124
القاهرة ط.  المكتبة القانونية، د.إبراهيم حامد طنطاوي، المسؤولية الجنائية عن جرائم الشيك في ضوء الفقه و أحكام القضاء، -122

                                                                     .                                          22، ص1997، 1
 و ما يليها. 716د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  -129

أما إذا كان التسطير ظاهرا، و لم يتقيد البنك بقواعد التسطير، فإنه يكون مسؤولا تجاه حامل    
و ذلك بالتعويض عن الضرر، و لا تترتب  الشيك الشرعي عن إيفائه لحامل غير شرعي للشيك،

 .أية مسؤولية إذا كان التسطير قد أزيل بشكل لم يترك أثرا يظهر لعيان شخص معتدل الانتباه

و التسطير قد يتم من قبل الساحب أو المستفيد أو الحامل، و يستوي أن يكون الشيك اسميا أو    
أما التسطير الذي يقع على ظهر الشيك لحامله، كما يجب أن يكون التسطير على صدر الشيك 

 فإنه لا يعد تسطيرا على النحو المقرر في القانون.

من المادة  3و قد فرقت بينهما الفقرة  ،(112و التسطير نوعان: تسطير عام، و تسطير خاص)   
                     من القانون التجاري الجزائري، و ذلك على النحو التالي:                                 112

التسطير العام                                                                             -أولا
 يأخذ التسطير العام صورة واحدة:                                                               

ينهما من أي بيان، فلا يتضمن أي تعيين وضع خطين متوازيين على صدر الشيك، بحث يخلو ما ب
 .أو كلمة "مصرف" أو ما يقابلها

 التسطير الخاص -ثانيا
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و يكون بوضع خطيين متوازيين في صدر الشيك مع كتابة اسم بنك معين بينهما. و عندئذ يجب 
أنه على المسحوب عليه أن يمتنع عن الوفاء بالشيك إلا للبنك المعين في الفراغ بين الخطين، إلا 

 (.111يجوز للبنك أن ينوب عنه بنك آخر في تحصيل قيمة الشيك)

 

----------  

: "يحصل التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك و يكون التسطير عاما أو خاصا".                      112/2المادة  -112
أي تعيسين أو كلمة "مصرف" أو ما يقابلها و يكون : "يكون التسطير عاما إذا كان لا يتضمن بين الخطين 112/3المادة -111

 .خاصا إذا كتب بين الخطين اسم أحد المصارف"

و يجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص، إلا أن العكس غير جائز، فلا يتحول    
(، لأن ذلك يتطلب شطب التسطير أو اسم البنك المعين 112التسطير الخاص إلى تسطير عام)

 112/7طين، و إذا حصل ذلك اعتبر الشطب كان لم يكن، و هذا ما قضت عليه المادة بين الخ
 بقولها: "...إن الشطب على التسطير أو على اسم المصرف المعين يعتبر كأن لم يكن".      

و لا يجوز للبنك المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك المسطر تسطيرا عاما إلا لمصرف معين أو    
 (.113الصكوك البريدية أو لأحد عملائه)لرئيس مكتب 

أما بالنسبة للشيك المسطر تسطيرا خاصا، فلا يستطيع الوفاء به إلا إلى البنك المدون اسمه فيما    
بين الخطين، أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا المصرف هو المسحوب عليه، إلا أن المصرف 

 (. 117ة الشيك)المعين يمكنه أن يسعى لدى مصرف آخر لقبض قيم

و إذا أخل المسحوب عليه بتلك الالتزامات، ترتب عليه تعويض الضرر بما لا يتجاوز قيمة    
"و إذا أهمل المسحوب عليه  من القانون التجاري: 113من المادة  1الشيك، كما قضت بذلك الفقرة 

 مبلغ الشيك".  أو المصرف مراعاة الأحكام المتقدمة فانه يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل
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من القانون التجاري، كل شخص له حساب عند المسحوب  113و يقصد بالعميل في حكم المادة    
 (.111عليه و حصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر)

 

----------                                                                                                             
:"إن التسطير العام يمكن تحويله إلى تسطير خاص غير أنه لا يجوز تحويل التسطير الخاص إلى تسطير 112/7المادة -112

            عام."                                                                                                              
:لا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير عام إلا لمصرف معين أو لرئيس مكتب الصكوك 113/1المادة -113

  البريدية أو لأحد عملاء المسحوب عليه.                                                                                         
: و لا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير خاص إلا إلى مصرف معين، أو إلى عميله 113/2دة الما -117

إذا كان هذا المصرف هو المسحوب عليه، على أن المصرف المعين يمكنه أن يسعى لدى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك.                 
ى كل صيرفي إعداد صيغ للشيكات تسلم مجانا لأصحاب الحسابات الجاري فيها من القانون التجاري: عل 134/6المادة  -111

 التعامل بالشيكات.

و عرفه البعض بأنه: "الشخص الذي له حساب في البنك، سواء أكان حساب توفير أم حسابا    
 (.    116جاريا، أو علاقة مماثلة"، و أدخل في ذلك الشخص الذي ينوي فتح حساب في البنك")

التسطير في الشيك يعتبر من القيود التي وضعت لتقييد حامله في التعامل به، و هو مستعمل  و   
في الأوساط التجارية و المصرفية. و بما أن الغرض من التسطير هو التأكد من أن الشيك قد تم 

فع لا دفع قيمته إلى مالكه الحقيقي تفاديا للأخطار المترتبة على سرقته أو ضياعه، فإن تقديمه للد
يمكن أن يتم إلا بواسطة بنك، الأمر الذي يتعذر معه على من يحوزه بطريقة غير مشروعة أن 
يقبض قيمته إلا في حالة توطئه مع البنك، وهو ما يستبعد حصوله، وبالتالي يكون هناك مصرفان، 

 أحدهما للدفع و الآخر للقبض.  

يستطيع مباشرة حقه بنفسه، بل يباشره و يعد حامل الشيك المسطر "كفاقد الأهلية الذي لا    
لك على الحامل أن يلجأ إلى وساطة بنك لقبض قيمة الشيك من البنك ذبواسطة ممثله القانوني، ل

ا الأخير عدم دفع قيمته إلا إلى بنك، لكي لا يلزم بالوفاء مرة ذالمسحوب عليه، و يجب على ه
 (.114وقا")ثانية إذا تبين فيما بعد أن الشيك قدم مزورا أو مسر 
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من القانون التجاري على أنه:" و لا يجوز  113من المادة  3لك نصت الفقرة ذو انطلاقا من     
لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو مصلحة الصكوك البريدية أو من 

 مصرف أخر و لا يجوز له أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غيرهم".  

و قواعده، من حيث التظهير أو حظر التظهير و العادي يخضع لأحكام الشيك و الشيك المسطر    
التقادم، و الشروط القانونية لإصدار الشيك، على أن من ينتقل إليه الشيك المسطر بالتظهير، يلتزم 

بتحصيله عن طريق البنك الذي له حساب فيه أو عن طريق أحد عملاء البنك المسحوب عليه،           
 بالعميل كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه، و حصل منه على دفتر شيكـــــــات.و يقصد 

----------                                                                                                                     
ي، الأوراق التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة د. عبد القادر العطير، الوسيط في شرح القانون التجار  -116

 .624-626، ص 1992الأولى، 

 .   622د. عبد القادر العطير، مرجع سابق، ص  -114

و التسطير قد يكون من الساحب أو أحد المظهرين أو حامل الشيك، و لا يشترط أن يكون    
 (. 112بمعرفة الساحب)

التسطير موضوعا بمعرفة الساحب، فلا يجوز إلغاؤه إلا بمعرفته و توقيعه الكامل  و إذا كان   
طبقا للنموذج، على أن يذكر صراحة أنه يقصد إلغاء التسطير. و قد يكون التسطير على ظهر 

 الشيك، و يعد الشيك بناء عليه غير مسطر.
تلف عن الشيكات العادية، فتقوم و من حيث الحماية الجزائية، فإن هذا النوع من الشيكات لا يخ   

 مسؤولية الساحب الجزائية إذا لم يقابله عند إصداره رصيد قائم و كاف للوفاء بقيمته.
و يستوي في ذلك كلا نوعي التسطير، أي سواء أكان التسطير عاما أم خاصا، فطالما أن صفة    

 اتمسطر له كل صفات الشيكالشيك ثابتة بالصك فإن الحماية الجزائية تشمله، حيث إن الشيك ال
الأخرى. هذا فضلا أن أحكام الشيك المسطر تسطيرا عاما تتفق مع أحكام الشيك المسطر تسطيرا 

 خاصا من حيث: 
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أن لكل من ساحب الشيك أو حامله تسطيره.                                                      -1
شيك.                                        التسطير يتم بوضع خطين متوازيين في صدر ال -2
كل شطب للتسطير يعد كأن لم يكن.                                                              -3
لا يجوز للبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، و لا  -7

 رهم. يجوز له أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غي
أن البنك المسحوب عليه إذا لم يراع أحكام الشيك المسطر، يكون مسؤولا عن الضرر الواقع  -1

 لك، و يلزم بتعويضه في حدود قيمة الشيك.ذمن جراء 

                                          في حين يتفرق الشيك المسطر تسطيرا خاصا عن الشيك المسطر تسطيرا عاما من حيث:                                            
 أنه يجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، و لا يجوز العكس. -1

----------                                                                                                                                                                                      
، 2د.علي جمال الدين عوض، الشيك في قانون التجارة و تشريعات البلاد العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة  -112

 . 224، ص2222

ى لا يجوز للبنك المسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما، إلا إلى أحد عملائه أو إل -2
بنك، بينما لا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى بنك معين بالــذات، أي المدون بين 

 ا البنك هو البنك المسحـوب عليه نفسه. ذا البنك إن كان هذالخطين المتوازيين، أو إلى عميل ه

 إذا كان أحد أما إذا حمل الشيك سطرين خاصين، فلا يجوز للبنك المسحوب عليه وفاء قيمته إلا   
لك فلا يجوز للمسحوب ذالسطرين لتحصيل قيمته في غرفة مقاصة، أما إذا زاد عدد الأسطر عن 

 (.119عليه الوفاء قيمة الشيك)

أما ما قد يحدث من تزوير على التسطير فإن المشرع الجزائري لم يحدد نصا خاصا بذلك، في    
الشيك المسطر أو كل تداول له مع العلم بما  حين أن المشرع الأردني اعتبر كل تزوير يحصل على

(. و يبدو أن المشرع الجزائري قد 122وقع عليه من تزوير جريمة معاقب عليها بالحبس و الغرامة )
 ترك مسألة شطب التسطير للقواعد الخاصة بجرائم التزوير في قانون العقوبات.

 Le chèque à porter en compteالفرع الثاني: الشيك المعد للقيد في الحساب 
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كان أول ظهور للشيكات المقيدة في الحساب في ألمانيا، ثم انتشر استعمالها في البلدان الأخرى    
 (.121إذ تقلل من كمية النقود المتداولة)

أما في الجزائر، إلى جانب الشيكات المسطرة التي لا تخلو من الأهمية في التعامل بها، فإن    
 من القانون التجاري، حدد الشيكات المعدة للقيد فــــــــــــي 117لال نص المادة المشرع الجزائري، من خ

----------  

من القانون التجاري الجزائري.                                                          113من نص المادة  7راجع الفقرة  -119

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات و بغرامة أقلها خمسون ": على أنه الأردنيقانون العقوبات  من 262تنص المادة  -122

                                                                                                                 : دينار كل من
                                                                  محا تسطير شيك أو أضاف إليه أو غير فيه.                      -1
 تداول شيكا مسطرا و هو يعلم بأن التسطير الذي عليه قد محى أو أضيف إليه أو غير فيه". -2

   .                           4ص 1991د. حماد مصطفى عزب، الشيكات المسطرة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -121

"مسحوبة في الخارج، و واجبة الوفاء في :إذا كانت الحساب، واعتبرها كشيكات مسطرة،
 (.122الجزائر")

و هو من اختراع المصارف لمواجهة الضرورة العملية لتقليل الأخطار التي يتعرض لها تداول    
ن إخطار الشيك بلا قيد و لا شرط، و كما كان الغرض من الشيك المسطر هو حماية المستفيد م

ضياع الشيك أو سرقته، فكذلك الحال بالنسبة للشيك المقيد في الحساب، فهو يحقق الطمأنينة و 
(، و تقوم التسوية 123يقي خطر السرقة أو الضياع، و ذلك بتسوية قيمته بواسطة قيود كتابية)

اب"، و بطريق هذه القيود مقام الوفاء، فهو شيك عادي يوضع على صدره عبارة "للقيد في الحس
يترتب على ذلك عدم وفاء قيمته نقدا، و من هذا المنظور يختلف عن الشيك المسطر في أن هذا 
الأخير يمكن الحصول على قيمته نقدا إذا كان الحامل أحد عملاء البنك المسحوب عليه أو عن 

قدا و إنما طريق البنك الذي يتعامل معه، أما الشيك المعد للقيد في الحساب فلا يتم تحصيل قيمته ن
 تسوى قيمته عن طريق القيود المحاسبية من حساب الساحب إلى حساب المستفيد. 
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من قانون جنيف الموحد الخاص بالشيك، و مفاده 39و الشيك المقيد في الحساب عالجته المادة    
أنه يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا، و ذلك بوضع عبارة "للقيد في 

 اب" على صدر الشيك، أو أن يضع أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.الحس

و قد جرى العمل على أن يقدم الحامل الشيك إلى البنك المسحوب عليه مباشرة أو يرسله إليه، و    
لو لم تجمعه به علاقة أعمال، لينقل قيمته إلى حساب بنك آخر، أما حامل الشيك المسطر فلا 

 (.127بل لا بد أن يستلمه مصرف لتحصيل قيمته)يستطيع تقديمه بنفسه، 

----------                                                                                                                  
في الخارج و واجبة الوفاء في  من القانون التجاري: "إن الشيكات المعدة للقيد في الحساب و التي تكون مسحوبة 117المادة  -122

الجزائر، تعتبر كشيكات مسطرة.                                                                                               
 .229د. عبد القادر عطير، مرجع سابق، ص  -123

 .243-242ص 1993سة مقارنة، الطبعة الأولى د. حسني المصري، الأوراق التجارية في القانون الكويتي، درا -127

و كما سبق الذكر فان الشيك المقيد في الحساب يلتقي مع الشيك المسطر في أنهما يستهدفان تقليل 
المخاطر التي قد يتعرض لها حامل الشيك بضياعه أو تزويره، و لذلك لا تعرف بعض الدول إلا 

و هذا ما لاحظه المجتمعون في مؤتمر جنيف سنة أحد هذين النوعين من الشيك دون النوع الآخر. 
(، المتضمن التحفظات 121من الملحق الثاني من اتفاقية جنيف) 39، فأجازوا في المادة 1931

التي يجوز لكل دولة إيرادها على أحكام القانون الموحد في الشيك، أو الاقتصار على الأخذ 
 بأحدهما دون الآخر.

ن الشيك، من حيث يجوز لكل من ساحب الشيك و حامله تسطيره، أو ان النوعان مذكما يلتقي ه   
أن يضع على صدره عبارة "للقيد في الحساب"، و اعتبار كل شطب للتسطير أو لعبارة القيد في 
الحساب كأن لم يكن أو لاغيا. إضافة إلى مسؤولية المسحوب عليه في كل منهما عن تعويض 

 (.126حكامه، و لكن بما لا يجاوز قيمته)الضرر الذي قد يتسبب فيه بمخالفته أ
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أما بالنسبة للشيك المقيد في الحساب يفترض وجود حساب للحامل لدى البنك المسحوب عليه،    
فيدخل الشيك في حسابه، فإذا لم يكن لديه حساب في البنك المسحوب عليه فإنه، إما أن يظهره 

 (.124ا البنك، أو أن يفتح حسابا له)ذلشخص له حساب في ه

----------   

125- la convention portant loi uniforme sur les chèques, conclue à Genève le 19 mars 1931, approuvée par 

l'Assemblée fédérale le 8 juillet 1932, Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 août 1932 :" Le 
tireur ainsi que le porteur d'un chèque peut défendre qu'on le paie en espèces, en insérant au recto la mention 
transversale «à porter en compte» ou une expression équivalente". 

 
Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en 
compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement. 
 
Le biffage de la mention «à porter en compte» est réputée non avenue. 
 
Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus, est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du 
montant du chèque.  
 
 Après l'art. 39, le législateur suisse a inséré (art. 1126 et 1127 du CO - RS 220) des dispositions concernant 
les droits du porteur d'un chèque de compensation en cas de faillite, suspension de paiement et saisie, ou en 
cas de refus d'opérer virement ou compensation (cf. art. 19 de l'annexe II). 

من القانون التجاري الجزائري.                                                          113من المادة  1راجع الفقرة  -126
حمد سامي، شرح القانون التجاري، الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار د. فوزي م -124

 342، ص 1999الثالث، 

و قد يتم نقل المبلغ من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته، أو لدى    
 مصرفين مختلفين.

لمستفيد في استيفاء قيمته فهو الشيك المعتمد، أو ما أما الشيك الآخر الذي يعطي ضمانا ل   
 .                    و هو محل دراسة في الفرع الثالث Le chèque certifiéيسمى بالشيك المصادق عليه 

 Le chèque certifiéالفرع الثالث: الشيك المعتمد 

ي يحرر بشكل عادي، و الشيك المعتمد، و يسمى أيضا بالشيك المصادق عليه، هو الشيك الذ   
يسحبه العميل على البنك المسحوب عليه طالبا منه التوقيع عليه بما يفيد اعتماده، قبل إصداره، مع 

ا التوقيع آثار بمعنى أن المسحوب عليه يسحب من حساب الساحب ذذكر تاريخ التوقيع، و يكون له
ا التصديق بالنسبة ذو يعتبر همبلغا من النقود يساوي قيمة الشيك، و يضعه في حسابه الشخصي، 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c220.html
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للحامل تعهدا من البنك بأن الشيك عندما يقدم إليه سيقوم بالوفاء به وفقا للشروط الواردة منه، دون 
ه الحالة هو المدين الوحيد، و ذالنظر إلى وضع حساب العميل الساحب، أي أن البنك يصبح في ه

بنك، و تحت مسؤوليته لمصلحة المستفيد تزول مسؤولية الساحب فتبقى قيمة الشيك مجمدة لدى ال
 (. 128حتى انتهاء موعد تقديم الشيك للوفاء)

و في الغالب أن الساحب هو الذي يطلب اعتماد الشيك، خاصة عند اضطراره الوفاء إلى    
ا ما قضت به ذا الحق، و هذشخص لا يعرفه، أو لا يثق في مقدرته المالية، كما أن للحامل مثل ه

من القانون التجاري التي جاء فيها:" كل شيك له مقابل وفاء مطابق و موجود تحت  723المادة 
تصرف الساحب يجب على المسحوب عليه المصادقة عليه إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك، إلا 
في حالة رغبة المسحوب عليه أن يعوض الشيك بشيك آخر يتم سحبه حسب الشروط المشار إليها 

 . "744دة من الما 3في الفقرة 

----------  

من القانون التجاري: "و يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية المسحوب عليه لمصلحة الحامل إلى  723/2المادة  -128
 ".                                                                            129نهاية أجل التقديم المحدد بموجب المادة 

تحيلنا إلى الفقرة الثالثة منها، في حين أن ذات المادة لا تتضمن سـوى  744يلاحظ أن المادة 
(، و يستخلص من الفقرة الثانية أن الشيك المقدم للمصادقة لا بد أن يكون اسميا و لا 129فقرتين)

                                         يجوز أن يكون لحامله، كما أشرنا من قبل، عند عرضنا إلى البيانات الإلزامية للشيك. 
و الشيك المصادق عليه، من طرف البنك المسحوب عليه، هو ضمان مؤكد للمستفيد، لأن البنك    

يمكن مطالبته للوفاء بالشيك في أي وقت، ضمن الآجال القانونية، دون خوف من عدم الوفاء، و 
 .ليهاا جاءت الأهمية العملية للشيكات المصادق عذمن ه

كما تظهر فائدة الاعتماد في أنه قرينة قانونية، و لو أنها بسيطة، على وجود مقابل الوفاء للشيك    
لدى المصرف، كما أنه يترتب على الاعتماد للشيك وجود فائدة لكل من الساحب و الحامل، و ما 

                                    يؤدي إليه من تسهيل التعامل بين المتعاملين به.                          
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و تجدر الملاحظة أن قانون جنيف الموحد لم ينظم الشيك المعتمد، في حين نظمه التشريع    
، بغرض تجميد 1972أفريل  32، بالإضافة إلى قانون 1931فيفري  22الفرنسي بمقتضى قانون 

مشرع الجزائري، كما سلف ذكره، و قد ا ما أخد به الذمقابل الوفاء في الشيك لصالح المستفيد. و ه
تبدو الصورة الأولى، التي يطلب فيها الساحب المصادقة على الشيك، منطقية، أما الصورة الثانية 

ا ذالتي أجاز فيها المشرع للحامل أن يطلب من المسحوب عليه المصادقة على الشيك،  فنرى أن ه
م النقود، إذ المفروض أن المستفيد يقدم الشيك الحكم يتعارض مع طبيعة الشيك كأداة وفاء تقوم مقا

 للمسحوب عليه لصرف قيمته، لا للتحقيق من وجود الرصيد من عدمه.

من القانون التجاري تجيز للبنك استبدال اعتماد الشيك  723يضاف إلى ما سبق أن المادة    
في ضمانات  لك إمعاناذبإصدار شيكا مسحوبا على نفسه، وهو ما يسمى بالشيك البنكي، و 

 (.132الحامل)
----------                                                                                                                      

: "و لا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه إلا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوكة 744/2المادة  -129
ا الشيك لحامله".                                                                                       ذلساحبه نفسه و بشرط ألا يكون ه

"كل شيك له مقابل وفاء...، إلا في حالة رغبة المسحوب عليه أن يعوض الشيك بشيك آخر...".            : 723المادة  -132
 ، 1999د. سميحة القليوبي، الأوراق التجارية وفقا لأحكام قانون التجارة الجديد، دار النهضة العربية، ، الطبعة الثالثة  :أنظر أيضا

 Le chèque viséو الشيك المؤشر عليه Le chèque certifiéا فضلا عن التمييز بين الشيك المعتمد ذه   
في تاريخ التأشير فقط، إن لم يكن آن التأشير حيث أن التأشير على الشيك يفيد وجود مقابل الوفاء 

لك قيام المصرف بتجميد الرصيد لوفاء الشيك المؤشر عليه، و من ثم فلا ذعلى الشيك، إذ لا يعني 
ا التأشير لا يمنحه أي ضمان، و ذالتزام على البنك في مواجهة حامل الشيك المؤشر عليه لأن ه

لاعتماد تجميد مقابل الوفاء لمصلحة حامل الشيك حتى ا عكس الشيك المعتمد الذي يتم بموجب اذه
لا يتمكن الساحب من التصرف فيه، و يصبح مقابل الوفاء في حكم التخصيص لحامل الشيك، كما 
أن الاعتماد يزيد الثقة في الشيك، و يقبله الحامل دون تردد لاطمئنانه على وجود مقابل الوفاء، إذ 

                                                                        يصبح الوفاء به أمرا مؤكدا.     
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من قانون التجارة  722و في مصر أخذ المشرع بنظام الشيك المعتمد، حيث تضمنت المادة    
( و 131ا النوع من الشيكات، إذ أجازت تقديمه للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتمـاد)ذأحكام ه

 (.132يه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته)ليس للمسحوب عل
و قد ألزم القانون البنك بإبقاء مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب    

 (.133عليه، و تحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء)

 Le chèque postalيكات البريدية الفرع الرابع: الش

لا يفوتنا الكلام عن الشيكات البريدية، و إن لم يثور أي إشكال خاص بها، و هي الأكثر تداولا.    
 البريد في كثير من الدول ببعض كما هو معروف، تقوم مصلحة  تناولت أحكام الشيكات البريديةو 

---------- 

المصري: "و مع ذلك يجوز تقديم الشيك المسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد. و يفيد  من قانون التجارة 721/2المادة  -131 
 هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير. و يعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له".

وب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء و يكفي من قانون التجارة المصري: "لا يجوز للمسح 721/3المادة  -132
 لدفع قيمته"

من قانون التجارة المصري: "و يبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب عليه و  722/7المادة  -133.
 تحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء".

للأفراد و الهيئات، و تتلقــى ودائع نقدية لهم، و تجيز لهم ليات البنـــوك، فهـــــي تفتح حسابات عم
(،تسمى "الشيكات البريدية"، و الشيك البريديهو 137استردادها عن طريق سحب شيكات عليها)

صك يسمح لشخص له حساب لدى هيئة البريد بأن يسحب كل رصيده أو جزء من هذا الرصيد، 
ء لمصلحته أو مصلحة غيره، و هو غير قابل للتحويل أو التظهير، فهو قابل للدفع إلا للشخص سوا

المبين فيه أو لنائبه، وفقا لما نصت عليه المادة ... من القانون المشار إليه أنفا، و إنما تدفع قيمته 
لمادة... لصاحب الحساب أو وكيله، و مدة صلاحيته...يوما من تاريخ سحبه، كما تقضي بذلك ا

من هذا القانون، فيبطل الشيك إذا لم يقدم إلى مكتب البريد المسحوب عليه في المدة المقررة له، مع 
 الإشارة أنه لا يحسب ضمن المدة اليوم الذي صدر فيه الشيك. 
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أما حول الطبيعة القانونية لشيك البريد انقسم الفقه، حول ما إذا كان لهذا الشيك مفهوم تجاري،    
 ن مفهومه يقف عند حدود قانون العقوبات و حسب؟أم أ

( إلى أنها ليست شيكات، و لا تخضع بالتالي لأحكام قانون العقوبات لأنها 131فذهب البعض)
 . غير قابلة للتداول، و لا يجوز التنازل عنها أو تحويلها

أمرا بدفع مبلغ  إذ تتضمن (إلى اعتبارها شيكات بالمعنى القانوني،136بينما ذهب البعض الأخر)   
معين بمجرد الإطلاع، ولا يغير من ذلك عدم قابلية الشيك للتداول، لأن ذلك ليس من مستلزمات 
الشيك. و ينتهي هذا الرأي أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد يمكن توافر أركانها بمناسبة إصدار 

 .هذا الشيك

، الخاص بنظام البريد، حول 1922لسنة  16و في مصر ثار التساؤل، قبل صدور القانون رقم    
ما إذا كانت الشيكات البريدية تعتبر شيكات في المدلول الجنائي، و بالتالي تخضع للحماية الجزائية 

 المقررة بالنسبة للشيكات البنكية؟

----------                                                                                                                 
.                             242 -269د. مصطفى كمال طه، الوجيز في القانون التجاري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -137
.                                                                         112د. حسني أحمد الجندي، مرجع سابق، ص  -131
 .992د. فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، مرجع سابق، ص  -136

"نظرا للفــروق  :( إلى نفي صفة الشيك عن هذا النوع من الشيكات134و ذهب جانب من الفقه)   
، أي الجوهرية بينها و بين الشيكات العادية، و بصفة خاصة، عدم قابليتها للتداول بالطرق التجارية

عن طريق التظهير و التسليم، مما ينفي عنها أن تكون لها مجرى النقود في التداول، و أن توصف 
بأنها أداة وفاء إذ لا تستحق بمجرد الاطلاع عليها، و بالتالي غير جديرة بالحماية الجزائية التي 

أطلق على  1922ة لسن 29يوفرها القانون للشيكات العادية، و بالأخص أن المشرع في القانون رقم 
الشيك البريدي مصطلح أذونات الخصم حتى تنفرد هذه الأذونات بأحكام خاصة تنفرد عن الأحكام 

 المقررة للشيكات العادية". 
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"أمر بالدفع :( إلى أن الشيك البريدي تتوافر له جميع مقومات الشيك، فهو132و ذهب رأي آخر)   
دد". و يضاف إلى ذلك انتشار استعماله، لما له من بمجرد الإطلاع، و كونه يصدر بمبلغ نقدي مح

مزايا، و خاصة أن المتعاملين يضعون فيه ثقة، و حماية هذه الثقة هي علة تجريم إصداره بدون 
رصيد. كما يذهب هذا الرأي إلى القول أن عدم قابلية الشيك البريدي للتداول لا تنفي عنه صفة 

 الاسمي غير قابل للتداول. الشيك، إذ ليست من مستلزماته، فالشيك 

في شأن  1922لسنة  16من القانون رقم  33وكان المشرع المصري قد حسم هذا الخلاف بالمادة    
من  334نظام البريد، حيث نصت هذه المادة على أنه:" تسري على الشيكات البريدية أحكام المادة 

القانون استنادا إلى توافر عناصر ( مسلك المشرع في هذا 139و قد أيد الفقه) قانون العقوبات"،
الشيك كورقة تجارية في الشيك البريدي فضلا عن كونه أمر بالدفع لدى الاطلاع و يصدر بمبلغ 

 تقدي محدد، و أن المتعاملين به يضعون فيه ثقة تتساوى مع الثقة الممنوحة للشيك كورقة تجارية.

    

----------                                                                                                               
 .114، ص1992د.نجيب محمد بكير، الشيكات البريدية طبيعتها و وظيفتها مع المقارنة بالشيك كورقة تجارية، عين الشمس -134

 122ص 1949د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،  -132

 .                                                                                 97د. محمود كبيش، المرجع السابق، ص  -139

من قانون  334أن النص على سريان أحكام المادة  1942لسنة  16و قد جاء في القانون رقم    
 (.172ك البريدي و الشيك المصرفي)العقوبات على الشيكات البريدية قد ساوى بذلك بين الشي

، فإن المشكلة التي تثور في هذا الصدد أن 1999لسنة  14أما بصدور قانون التجارة رقم    
من قانون التجارة بيانات معينة من بينها أن يدون في الشيك اسم  743المشرع تطلب في المادة 

"الصك الخالي من أحد :نص على أنمن ذات القانون ت 747البنك المسحوب عليه ، كما أن المادة 
 741من هذا القانون لا يعتبر شيكا"، ضف إلى ذلك أن المادة  743البيانات المذكورة في المادة 

"الشيك الصادر في مصر و المستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه :من نفس القانون نصت على أن
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لمحرر على غير نماذج البنك إلا على بنك، و الصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو ا
 المسحوب عليه لا يعتبر شيكا"، و بالتالي لا تنطبق عليه النصوص العقابية الواردة في هذا القانون.

"لا محل لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في باب :و يقول الدكتور علي جمال الدين أنه   
الجديد و لا محل للتوسع في العقوبات الشيك على شيك البريد لأنه ليس شيكا في ظل قانون التجارة 

 (.171أو القياس عليها")
أما موقفنا من هذه المسألة في الجزائر، فقناعتنا أن المشرع الجزائري كان أكثر صوابا لاعتبار    

شيك البريد كالشيك المصرفي، و لاعتبار مصلحة الصكوك البريدية من بين الهيئات المالية التي 
يها، في حين أن الشيك البريدي في مصر يكاد يتضمن نفس البيانات التي يجوز سحب الشيكات عل

يتضمنها الشيك المصرفي، عدا البيان الخاص باسم البنك المسحوب عليه، كما أن الثقة التي 
 يضعها المتعاملون في الشيكات البريدية تقتضي أن يتم حمايتها جنائيا.

رة خاصة بسبب نقص النقود أثناء الحرب العالمية و في فرنسا ظهر الشيك البريدي نتيجة مباد   
الأولى، فأنشئت خدمة الشيكات البريدية، و اثر تعود الجمهور على هذه الوسيلة و تحت ضغط من 

   (.172يستعملون الشيك البريدي أصبح وسيلة لنقل النقود و وسيلة للوفاء)

 ---------- 

.                                                  127مرجع السابق، صانظر د. نجيب بكير، الشيكات البريدية، ال -172
 .92، ص2222د.علي جمال الدين، الشيك في قانون التجارة و تشريعات البلاد العربية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية  -171

142- Gavalda et Stofflet, op.cit, le chèque postal, p.320. 

قرر  1971نوفمبر  14، و في 1912أفريل  4ريع للشيك البريدي في فرنسا صدر في و أول تش   
                                                                                                                      المشرع تطبيق النصوص العقابية الخاصة بالشيكات العادية على الشيكات البريدية.

و تجدر الملاحظة أن هذا القانون ميز هذه الشيكات بحكم خاص، إذ كان بإمكان مصدر الشيك    
لكن هذه  أيام، ويتفادى بذلك المساءلة الجزائية، 7البريدي بدون رصيد أن يكمل الرصيد خلال

لبريد و . و قد تأكد هذا الحكم بقانون ا1911نوفمبر سنة  22المكنة قد ألغيت بقانون صدر في 
الذي نص على أن تطبق على الشيكات  1941أفريل سنة  3الاتصالات اللاسلكية الصادر في 

البريدية النصوص التي تعاقب على الجرائم المختلفة في مواد الشيكات البنكية، كما أن تنظيم 
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كات العلاقة بين خدمة الشيكات البريدية و بين بنك فرنسا تحكمها نفس القواعد التي تنظم الشي
 البنكية.

من قانون البريد و الاتصالات أجازت تسطير الشيك البريدي تسطيرا خاصا مثل  121و المادة    
الشيك البنكي، و لذلك بوضع اسم بنك بين السطرين، و يمكن تحصيل قيمة الشيك البريدي 

 (.173المسطر بوضعها في الحساب البريدي للمستفيد)

دم كفايته بالنسبة للشيك البريدي فإنه يقع على كاهل مكتب و في حالة عدم وجود رصيد أو ع   
البريد نفس الالتزامات التي تقع على البنك في حالة الشيك البنكي، فيجب عليه أن يتخذ إجراء 
مماثل لما يحدث في حالة عدم وجود رصيد للشيك البنكي، و يطبق على العميل الحضر، و هذا 

 .1991ديسمبر 32اعاة عدم التجريم الصادر بمقتضى تشريعالحضر تصاحبه ملاحقة جزائية مع مر 

و سنتطرق الآن إلى نوع من الشيكات غير متداولة في الجزائر، كما أنها لا تخضع لأي تنظيم    
قانوني في فرنسا، كما أنها لا تنطبق عليها معاهدة جنيف بشأن الشيكات، و إن كان يوجد نموذج 

 العلاقات بين البنوك، و هي الشيكات السياحية.لها حدده المؤتمر الدولي لتنظيم 

 

---------- 

143-jean Deveze et Philippe Pétel, droit commercial, instruments de paiement et de crédit,1992,8 

 Le chèque de voyageالفرع الخامس: شيك السفر

"، الذي هو أداة ذات Traveller’s chequeليس هناك معنى قانونيا محددا لتعبير "شيك المسافرين    
،إذ تعتبر الولايات الأمريكية، أول من استعمل هذا النوع من Anglo-saxonأصل إنجلوسكسوني 

الشيكات، فقد درجت المصارف في الولايات المتحدة على سحبها لمصلحة السائحين لتكون قابلة 
 دان الأجنبية.للدفع لدى فروع هذه المصارف و عملائها في الداخل أو في البل
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و من الثابت أن إصدار أول شيك سياحي في العالم قد تم من قبل شركة "أمريكان اكسبريس    
American express عندما قام رئيسها برحلة للسياحة في أوروبا، حيث لاقي 1291"، و ذلك في سنة ،

 .(177افرين")صعوبات في كيفية حصوله على نقود المدن التي زارها، فأبتكر نظام "شيك المس

(، و قد قامت البنوك الأوروبية باستعارة هذا النظام، 171ثم أمتد استعمالها إلى سائر أنحاء العالم)
 (.176و أصدرت في الخمسينيات من القرن الماضي شيكات سياحية خاصة بها)

، إذ قامت المؤسسات 1979و انتشر الشيك السياحي أو شيك المسافرين في فرنسا مند سنة    
لمالية بإصدار شيكات سياحية مماثلة لتلك الصادرة في الدول الانجلوسكسونية، و في ايطاليا عرف ا

 الشيك السياحي، و الذي يتميز بأنه مسطر بحيث لا يمكن صرف قيمته إلا بواسطة أحد البنوك. 
 ، و أدخلت عليه تعديلات في عام1914أما ألمانيا فقد استخدمت الشيك السياحي مند عام    

، أدت إلى سهولة استعماله و انتشاره إلى حد كبير، و تمثلت هذه التعديلات في إلغاء 1943
الصعوبات التي كانت تتعلق بإثبات شخصية المستفيد أو الحامل و مدة الصلاحية، بحيث أصبح 

 (.174الوفاء بهذه الشيكات غير مرتبط بمدة معينة)
 

----------                                                                                                                
                                                                                                                                                                .                                                                                 723، ص 2222د. علي جمال عوض، عمليات البنوك، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة،  -177
                    .   617د. عبد القادر العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري، الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص  -171
.                                                                                      1د. أميرة صدقي، مرجع سابق، ص  -176
 و ما بعدها. 14د. أميرة صدقي، الشيكات السياحية، ص  -174

لها تنظيما خاصا، إلا أننا ارتأينا و لم يتناول المشرع الجزائري هذا النوع من الصكوك و لم يضع    
أن نتطرق لها نظرا لأهميتها و انتشارها عبر العالم، كما أننا نقترح إدراجها في التشريع الجزائري، 
لما تحملها هذه الشيكات من مزايا، نظرا لوظيفتها الاقتصادية الهامة، إذ تغني عن حمل النقود و 

الحديثة في الوفاء، كبطاقات الائتمان و بطاقات تيسر السفر بين الدول، خاصة أن الوسائل 
الصرف الآلي، و التي قد تساهم إلى حد بعيد في الاستغناء عن استعمال الشيكات بالمفهوم 

 التقليدي، ليست منتشرة في الجزائر.
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و لذلك كان هناك مجال لاختلاف وجهات النظر حول المقصود بهذه الشيكات، و بعيدا عن    
لك التعريفات، فإننا نكتفي لإيراد الرأي الراجح في تعريف هذا النوع من الشيكات، الخوض في سرد ت

فهي عبارة عن صك يصدر عن مؤسسة، في دولة، إلى فرع لها أو إلى مؤسسة أخرى، في دولة 
                                                                                                                                         ثانية، متضمنا أمرا بدفع مبلغ نقدي محدد إلى شخص معين لدى الإطلاع.                                    

"صك يستخدمه المسافرون كأداة للوفاء، و التي تتميز بالسهولة من ناحية، حيث  كما عرف أنه:
البنك المصدر لها و لكن لدى الأفراد، و يقبل هؤلاء تسوية تكون مقبولة في الوفاء ليس فقط لدى 

(، و كنتيجة 172حقوقهم عن طريقها، كما تحقق الأمن و الضمان للحائز بها من ناحية أخرى")
لتطبيق نظام التوقيع المزدوج إذا تعرضت شيكات المسافرين للسرقة أو الضياع، فإنه من الصعب 

 أيا كان الاسم الذي يتخذه الصك. أن تتحقق أضرار نتيجة لذلك، و ذلك

"تلك الصكوك التي تحمل اسم شيك و لكنها  و قد عرف مؤتمر جنيف الشيكات السياحية بأنها:   
لكن قانون جنيف الموحد لم ينظم أحكام هذا النوع من ، (179تحرر في شكل تعهد بالوفاء")

رغم من انتشارها كبديل عن الشيكات بسبب اختلاف أحكامها في مختلف الأنظمة، و ذلك على ال
 حمل الأفراد للنقود أثناء سفرهم و تنقلهم بين البلدان و تلافيا لمخاطر تعرضهم للضياع.

----------                                                                                                                    
 .22، ص1997شيكات السياحية، دار النهضة العربية، القاهرة، د. أميرة صدقي، ال -172

149- Rives- Lang, le chèque de voyage en droit français, étude de droit contemporain, travaux et 

recherches de l’institut de droit comparé de l’université de Paris x, 1966.                           

، و 1931و كذلك فإن المشرع الفرنسي لم يتناول هذه الصكوك في المرسوم الصادر سنة    
التشريعات المعدلة له، و الخاص بالشيك كورقة تجارية. و قد ترتب على هذا الأمر خلاف فقهي 

 حول طبيعة هذا الصك و أيضا تباين موقف القضاء في فرنسا حول طبيعته.

سي بأن الشيك السياحي يخضع في تنظيمه القانوني للشروط التي وافق و يرى رأي في الفقه الفرن   
" الشيك السياحي لا يعد شيكا : (، و اعتبر أن112عليها الأطراف و كذلك القواعد العامة للعقود)

بالمعنى الفني، و إنما هو سند للأمر يتم التوقيع عليه من المستفيد بطريقة مزدوجة، كما يتضمن 
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(، بينما يذهب جانب آخر إلى نفي صفة السند للأمر على 111بالسند للأمر")البيانات الخاصة 
 (.112)  الشيك السياحي 

و يتجه البعض الآخر في الفقه الفرنسي إلى أن الشيك السياحي يعتبر من قبيل أوراق البنكية    
انطلاقا من أن الشيكات السياحية تحتوي على نفس خصائص أوراق النقد، فهي تصدر في 

 (.113دولار مثلا(، و تصدر دون تحديد مدة معينة للتقادم ) 1225222510222جموعات)م

( إلى القول بأن الشيك السياحي هو عبارة عن خطاب 117و يذهب جانب من الفقه الفرنسي)   
اعتماد. و يرجع ذلك إلى توافر أوجه تشابه الصكين من حيث النشأة و الوظيفة الاقتصادية و 

 ي لهما.الإطار القانون

و من حيث النشأة فكلاهما لا يستند في نشأته إلى أحكام القانون، و إنما إلى الحياة العملية، كما    
 أن كلاهما ينطوي على نظام ازدواج التوقيع، حيث يقوم المستفيد في الشيك السياحي بوضع توقيعه

---------- 

150- jean Devez et Philipe Petel, droit commercial, instruments de paiement et de crédit Paris 1992.  

 د. أميرة صدقي، المرجع السابق. -111

152- Jacques Becque et Cabrillac, revue trimestrielle de droit commercial, 1957, n°23. 

 47لسياحية، المرجع السابق،ص أنظر عن عرض هذا الرأي و الانتقادات التي وجهت إليه، الدكتورة أميرة صدقي، الشيكات ا -113
 و ما بعدها.

154- Despax, revue trimestrielle de droit commercial, 1957, n°23. 

عند استلامه أمام مندوب المؤسسة المصدرة له و كذلك عليه أن يضع توقيعه عند استلام قيمته من 
مطابقتها، على شرط أن  الفرع الذي سيوفي بهذه القيمة، بعد أن يضاهي الإمضاءين للتحقق من

يزود المسافر بالمبالغ النقدية المدونة في الصك في الدولة التي يسافر إليها، و نفس الأمر في 
 خطاب الاعتماد.
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فضلا عن أنه للمستفيد في كل منهما أن يختار الوقت الملائم للحصول على قيمة هذه    
بالإضافة إلى أن كلا من هذين الصكين الصكوك، فلا يوجد تاريخ معين للوفاء بقيمة كل منهما، 

 واجب الوفاء لدى الاطلاع. 

اتجاه  :أما عن موقف القضاء الفرنسي من طبيعة الشيك السياحي نستطيع التمييز بين اتجاهين    
و الاتجاه ،  Tribunal d’Amiensو محكمة أميان  Tribunal de Parisيمثل فيما قضت به محكمة باريس

 كمة النقض الفرنسية.الآخر هو اتجاه مح

( إلى أن الشيك السياحي يعتبر شيكا بالمعنى الفني 111فقد ذهبت محكمة باريس و محكمة أميان)
و الخاص بالشيك، ذلك أن المادة  1931يتمتع بالحماية الجزائية المقررة بالمرسوم الصادر سنة 

وبا من هيئة السادسة من تعترف بصحة الشيك المسحوب على نفس الساحب، إذا كان مسح
مصرفية على فرع لها، أما خلو الصك من بيان محل و تاريخ الإصدار فإن هذا لا يؤدي إلى 

 من نفس المرسوم  67بطلان الصك كشيك، وإنما تفرض غرامة مالية على مصدره طبقا لنص المادة 

، فقررت أما محكمة النقض الفرنسية فقد أنكرت على الشيك السياحي صفة الشيك بمعناه الفني   
أن الشيكات السياحية و إن كانت تتمتع بالمظاهر الخارجية للشيك، إلا أنه لا يمكن اعتبارها شيكا 
من الناحية القانونية لكونها لا تنطوي على أمر بالدفع، و إنما على مجرد تعهد بالوفاء من جانب 

 (.116البنك الذي قام بإصدارها)

---------- 

155- Amiens, 19 janvier 1956, J.C.P. 1956, II, 9150, observation Cabrillac. 

156- cass. Crim. 16 mars 1965, J.C.P. 1965,II, 57. 

كما رفضت ذات المحكمة اعتبار هذه الصكوك أوراق بنكية لحجة عملية تتمثل في أن إضفاء    
 (.114هذا التكييف على هذه الصكوك يقتضي حضر إصدارها في الخارج)

 الشيكات السياحية عن الشيكات العادية من حيث: و تتميز هذه
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  أنها تتضمن أمرا من مؤسسات مالية إلى أحد فروعها أو أحد البنوك التي تتعامل معها فـي -1

الخارج بدفع قيمة الشيك، أي أن الساحب و المسحوب عليه يمكن أن يكونا شخصا واحدا، حيــث 
                                               يصدر أمر السحب من الساحب إلى نفسه.       

                                               أنها تصدر باسم المستفيد و تحمل توقيعه، إضافة إلى توقيع البنك الساحب و المسحوب عليه.                                           -2
أن مدة تقديمها  -7بالمبالغ نفسها الصادرة بها العملات النقدية. أن المبالغ الواجبة الدفع محددة  -3

 (.112غير محددة، أو محددة بمدة طويلة نسبيا و التي هي عادة سنة )
و بناءا على الاختلافات السالفة الذكر بين الشيك العادي و الشيك السياحي، ونظرا لعدم تنظيمه    

هل يصلح موضوعا للحماية  المفهوم القانوني للشيك، وتشريعيا، فهل يعتبر هذا الأخير"شيكا" في 
هل تقوم المسؤولية الجزائية للساحب إذا لم يودع نقود المستفيد لدى أحد  المقررة للشيكات، و منه

البنوك أو أحد فروعه في الجهة التي سوف يسافر إليها المستفيد؟ ذلك أن إسباغ الحماية الجزائية 
 عتبارها شيكات أو إنكار هذا الوصف عليها.على هذه الصكوك يتوقف على ا 

و يرجع الخلاف بين الفقه حول طبيعة شيكات المسافرين، إلى عدم اختلاف شخص الساحب    
فيها عن شخص المسحوب عليه، فأمر الدفع يصدر من مؤسسة إلى فروعها في الخارج، و هذه 

الدفع يصدر من الساحب إلى  الفروع ليس لها ذاتية مستقلة عن المؤسسة الأصلية، أي أن أمر
نفسه، بينما الشيك يفترض، كما رأينا، اختلاف شخص الساحب عن شخص المسحوب عليه 

 (، فضلا عن أن شيك المسافرين لا يمكن تداوله لأنه لا يصرف إلا لحامله الذي يضــــــــــــــــــــــــع119)

---------- 

157- cass.Crim. 16 janvier 1963.D.1963, 517, note Despax. 

.                                                      1997د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،  -112
، 2222د. فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -119
   79ص

ه عليه عند استلام قيمته، و بالتالي فإن هذه الصكوك لا تعد شيكات بالمعنى الأدق للكلمة، إمضاء
لأن الأصل في الشيكات أنها تقوم مقام النقود، و هذا يقتضي إمكان تداولها من شخص إلـى 
شخص آخر، و هذا هو السبب الذي من أجله تقررت الحماية الجزائية لها، و من ثم فإن تلــك 
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ق التي لا يجوز صرفها إلا لحاملها لا يمكن أن تعتبر شيكات بالمعنى القانوني، كما أن هذه الأورا
 الشيكات السياحية لا يتم بمقتضاها تداول النقود، و هي الوظيفة الحقيقية للشيك، و إنما يتم نقلــــــها

يس شيكا و على ذلك نخلص القول أن شيك المسافرين هو سند إذني أو خطاب اعتماد، و ل   
بالمعنى الذي يقصده المشرع الجزائي، و لو أنه بغض النظر إلى أن المشرع الجزائري لم يأخذ 

 بالشيكات السياحية،

من القانون التجاري الجزائري ف"لا يجوز  744بالرجوع إلى بنص المادة  لكن في افتراض ذلك،   
ؤسسة أخرى مملوكة سحب الشيك على الساحب نفسه إلا في حالة سحبه من مؤسسة على م

لساحبه نفسه. و بشرط ألا يكون هذا الشيك لحامله". و إذا كان الشيك اسميا، و لم يتضمن شرط 
الأمر، فيفقد مقوماته في التداول و بالتالي يفقد الغاية التي أنشأ من أجلها كأداة تحل محل النقود 

 من قانون العقوبات الجزائري. 347في التعامل بين الأفراد، و بالتالي لا ينطبق عليه نص المادة

رفضت محكمة النقض الفرنسية تطبيق النصوص الجزائية في مواد الشيك على الشيكات  و قد   
السياحية، على أساس أن هذا الصك، بصرف النظر عن تسميته، لا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني 

ا إلى شخص يمكن أن يطلق للشيك، فهو عبارة عن تعهد من قبل مصدره، و لا يتضمن أمرا موجه
عليه اسم "المسحوب عليه"، و قد أيد جانب من الفقه الفرنسي هذا الاتجاه مقررا أن التكييف 

، أو أنه Un instrument originalالقانوني الصحيح للشيك السياحي أنه، إما أداة ذات طبيعة خاصة 
 .Une lettre de créditعبارة عن خطاب ضمان 

 فإننا نرى التفرقة بين فرضين:                                           و بناءا على ذلك، 

الفرض الأول يتعلق بالحالات التي لا يتضمن فيها "الشيك السياحي" شرط الأمر، و إنما يأخذ شكل 
التعهد من قبل البنك أو المؤسسة المصدرة، و هنا لا يمكن اعتبار الشيك السياحي "شيكا" في مفهوم 

 نون التجاري، ومن ثم لا يخضع للحماية الجزائية الخاصة المقررة للشيكات.القا
أما في الفرض الذي يتضمن فيه الشيك السياحي شرط الأمر، فإنه يصبح شيكا في مفهوم القانون  

التجاري، حيث تتوافر له بذلك مقومات الشيك، كما حددها هذا القانون، بشرط أن يكون المسحوب 
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من القانون التجاري التي تشترط أن يكون الشيك  747/1 ا ما جاء في نص المادةعليه بنكا، و هذ
 .مسحوبا على بنك أو مؤسسة مالية أخرى 

 و بغض النظر على أن المشرع الجزائري لم يأخذ بالشيكات السياحية، لكن في افتراض ذلك،   
يجوز سحب الشيك على من القانون التجاري الجزائري فإنه "لا  744بالرجوع إلى بنص المادة 

الساحب نفسه إلا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوكة لساحبه نفسه. و بشرط 
 ألا يكون هذا الشيك لحامله".                                 

المظاهر  "إذا كانت الشيكات السياحية لها و قد جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية أنه:   
لشيك، إلا أن التكييف القانوني للشيك لا يتوافر لها، و لا تعبر عن وكالة، بل عن تعهد الخارجية ل

 (.162بالدفع صادر عن بنك الإصدار")

( يذهب إلى إضفاء وصف الشيك على شيكات المسافرين 161إلا أن رأي في الفقه المصري)   
ة الشيك للتداول ليست هي حتى لو صدرت من مؤسسة مالية إلى فروعها بالخارج، كما "أن قابلي

العلة الوحيدة لتجريم إصدار شيك بدون رصيد، لأن هذا التجريم غايته أولا حماية المستفيد الذي 
 يصدر الشيك لمصلحته".

و نحن لا نؤيد هذا الرأي، إذ أن المشرع يقصد حماية الشيك الذي يحل محل النقود في التعامل،    
بل يقبله كأداة  الساحب بقبوله شيكا ليس له مقابل وفاء سابق، و ليس المستفيد الذي قد يتواطأ مع

 ضمان فيخرجه من الوظيفة التي أنشأ من أجلها. 
---------- 

160- jurisClasseur Périodique 1960.11.11468.- 

 .12، ص 1992لى، د. فتوح عبد الله الشاذلي، معنى الشيك في القانون الجنائي، الدار الجامعية، بيروت، الطبعة الأو  -161

و في واقع الأمر، يصعب تصور قيام المسؤولية الجزائية للساحب، ذلك أن الساحب في شيكات    
المسافرين هي مؤسسات مالية لها اسمها و سمعتها، لا تغامر بالثقة المفروضة فيها بالامتناع عن 

ؤولية للمؤسسة المالية وضع مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، و عليه يمكن القول بأن قيام المس
 (.162أمر يصعب تصور حدوثه من الناحية العملية ) الساحبة،
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بقي أن نشير أخيرا إلى أن شيكات المسافرين، بعد النجاح الكبير الذي لاقته مند ظهورها، و    
انتشارها و استعمالها في مختلف أنحاء العالم حتى وقت قريب نسبيا، بدأت تتراجع إثر اختراع 

ئل الحديثة في الوفاء، كبطاقات الائتمان و بطاقات الصرف الآلي، كما سلف، و التي قد الوسا
ساهمت، في الدول المتقدمة، إلى حد بعيد في الاستغناء عن استعمال الشيكات بالمفهوم التقليـــــدي، 

و  حيث يمكن لحاملي هذه البطاقات السحب مباشرة من حسابات ودائعهم و أرصدة اعتمادتهم،
سديد المبالغ المستحقة عليهم بموجبها في أي وقت، دون اللجوء إلى استخدام الشيكات لتحقيق ت

الغرض نفسه، و خاصة أن بطاقات الاعتماد أصبحت تستعمل كبطاقات صراف إلي يمكن لحامها 
 الحصول على النقود.                                                                      

أن تخلف بيان من البيانات  ثر ما سبق قوله بخصوص مختلف الشيكات، أشرنا إلىإو على    
يفقده صفته كشيك من المنظور التجاري، فهل يترتب على ذلك أيضا فقدان  ،الإلزامية في الصك

الذي لا يعد  سندئية عن الزاائي، وعليه فانتفاء الحماية الجز الصك لهذه الصفة من المنظور الج
 .حيث تفترض النصوص المقررة لتلك الحماية أن ينصب السلوك الإجرامي على شيك ،شيكا

 

 

 

----------  

د. إبراهيم حامد الطنطاوي، الحماية الجنائية الموضوعية للشيك في قانون التجارة الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة،  -162
 .27، ص 13، بند 2221
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 الباب الثاني

  الواقعة على الشيكالجرائم   

 

 

 

 

 

 

 

 

  الباب الثاني:  الجرائم الواقعة على الشيك

بالرغم من أن القانون التجاري سطر أحكاما دقيقة في تشخيص المفهوم القانوني للشيك من خلال 
بياناته الإلزامية، إلا أن نزعة الحماية القانونية للشيك لم تقف عند هذا الحد، فاستعان المشرع بقانون 

 قوبات لتوفير حماية أكبر للشيك، و منع استعماله في غير ما أعد له.                                             الع
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و هكذا قد حرص المشرع، في قانون العقوبات و القانون التجاري، على إحاطة الشيك بحماية    
اة تقوم مقام النقود في التعامل، جزائية موسعة تشجيعا على التعامل به، و إرساء لدوره الحقيقي، كأد

 و إبعاده لأي دور آخر يسئ استعماله.                                                           
و بالنظر إلى تلك المواد الواردة في التشريع الجزائري، يتبين لنا أن أحكام الشيك الجزائية موزعة    

خاصا، نظم الأحكام المتعلقة بالشيك، سواء المدنية و التجارية بين القانون التجاري، بوصفه قانونا 
 منها، أو قانون العقوبات، بوصفه قانونا عاما.                                         

لذلك تثور العديد من  المشكلات المتعلقة بالشيكات عندما لا يتم الوفاء بقيمته. تظهر و   
والجزائي بصفة  القانوني بصفة عامة، والتجاري بصفة خاصة، التساؤلات الهامة حول الموقف

أخص حول موضوع الشيكات، و الأمر أن هذه القوانين أوردت، بالنسبة للأول، وظيفة الشيك و 
                                                         أحكامه و بعض المخالفات التي ترتكب عليه، و بالنسبة للثاني، جريمة إصدار شيك بدون رصيد.                                  

، على الأفعال التي يرتكبها 347لهذا لم يقتصر التجريم في قانون العقوبات، بموجب المادة    
الساحب، و إنما توسع في العقاب إلى أفعال يرتكبها المستفيد ذاته الذي ينطوي على مساهمته في 

كأداة وفاء تحل محل النقود في التعامل. كما توسع تجريمهما في  الاعتداء على وظيفة الشيك
، إلى جانب سلوك ممثلو المسحوب عليه، الذين يتسببون في 134القانون التجاري، بموجب المادة 

 الاعتداء على الثقة في هذا السند الهام أو تعطيل دوره الذي أراده له القانون.               
جرائم متنوعة و تختلف في أركانها، لذلك سوف نتطرق لكل نوع منها حسب و لما كانت تلك ال   

 الشخص الذي يرتكبها.  
 
 
                                                     أركان الجرائم المختلفة الواقعة على الشيك  الفصل الأول: 

أكان مرتكبها شخصا طبيعيا أو  نتعرض في هذا الفصل إلى أركان الجرائم التي تقع على الشيك،   
معنويا، و سنبرز فيها أركانها المادية و المعنوية. و بما أن الشيك لم يعد قاصرا على جرائم 
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الساحب، سنتناول أيضا الجرائم التي ترتكب من طرف كل من المستفيد و المظهر، إلى أن نخلص 
 إلى سرد الجرائم التي ترتكب من طرف المسحوب عليه.

 لأول: الركن المادي في جرائم الشيكالمبحث ا
(، أنه يشترط لقيام جريمة إصدار شيك 167من قانون العقوبات) 347إن مفاد ما جاء في المادة    

بدون رصيد توافر أركان ثلاثة، هي إصدار سند يتضمن التزاما صرفيا معينا، هو "الشيك"، الذي 
مه أو مناولته للمستفيد، و تخلف الرصيد الكافي عرفناه بما فيه الكفاية في الفصل التمهيدي، و تسلي

 القابل للصرف أو تجميده، ثم سوء النية.
يتضح من النص السابق أن القاسم المشترك في غالبية صور السلوك الإجرامي التي تصدر عن    

الساحب يتمثل في عدم وجود مقابل للوفاء، سواء كان ذلك بصورة صريحة، أو تمثل عدم وجود 
لوفاء في استرداد كل أو بعض مقابل الوفاء أو التصرف فيه بأي صورة من صور التصرف، مقابل ا

بحث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أن مقابل الوفاء موجود، لكنه غير قابل للتصرف بناءا 
 على أوامر الساحب يوجهها إلى المسحوب عليه. 

ة، كما تم ذكرها أيضا في الباب الأول، التي متى أصدر الساحب الشيك مستوفيا شروطه الشكلي و   
تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود، تعين البحث بعدئذ في أمر الرصيد في ذاته، من حيث الوجود 
و الكفاية و القابلية للصرف، بغض النظر عن قصد الساحب في عدم صرف قيمته، استغلالا 

 كك في صحة التوقيع، لعدم مطابقة توقيعــــــــــــــــــه للأوضاع المصرفية، كرفض البنك الوفاء عند التش
----------  

من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة  347المادة  -167
و كان الرصيد اقل من قيمة الشيك أو قام النقص في الرصيد: كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف أ

 بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه".

القصد  بحث لأنه لا داع إلى أو لعدم تحرير الشيك على نموذج خاص، للتوقيع المحفوظ لديه،
المستفيد بمجرد  تنتقل إلى اءملكية مقابل الوف الملابس للفعل إلا بعد ثبوت الفعل نفسه، في حين أن

إصدار الشيك و تسليمه إليه. و لا يكون للساحب أي حق على الشيك بعد أن سلمه للمستفيد، فلا 
يجوز له أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه، بل أنه لا يكفي أن يكون الرصيد 
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لى هذا النحو حتى يقدم الشيك قائما و قابلا للسحب، وقت إصدار الشيك، لكن يتعين أن يظل ع
للصرف، و يتم الوفاء بقيمتـه، لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة، بل هو 

 إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك.  
أما عن أركان جرائم الشيك فإننا نلاحظ من مختلف النصوص الواردة في القانون التجاري و    

قوبات، أن هذه الجرائم من الجرائم العمدية، و يتطلب القانون لقيامها توافر ركنين أحدهما قانون الع
المادي، و يتمثل في وقوع الفعل على صورة من الصور التي نص عليها القانون، و الآخر المعنوي 

 أي القصد الجنائي، و سنتناول هذه الأركان تفصيلًا  بالقدر الذي يحتاجه البحث.

ه النصوص، هو اعتبار الشيك سند يمنح ذأهم الملامح التي تظهر من خلال جملة ه و لعلى   
حامله حقا مجردا و مستقلا عن حقوقه بساحب الشيك، بل أن المشرع كرس تلك الخصائص و 

لك السند، و أهمها عدم جواز إصدار ذالسمات التي من شأنها تقوية الثقة في نفوس المتعاملين ب
من القانون التجاري، مع  747أو مؤسسة مالية، كما تقتضيه أحكام المادة  الشيك على غير مصرف

الملاحظة أن السندات التي يتم سحبها على غير الأشخاص المذكورين في الفقرة الثانية من المادة 
 (.161السالفة الذكر لا يصح اعتبارها شيكات)

إلا صورة من صور عدم قابليـــــة أما حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك، ما هي       
الرصيد للسحب، حتى و لو تحقق وجود رصيد قائم، متى كان الثابت أن الحجز قد توقع على هــــــــذا 

 الرصيد قبل إصدار الشيك.
---------- 

الأشخاص  "إن السندات التي تم سحبها و وجب دفعها بالقطر الجزائري على غير :من القانون التجاري  212المادة  -161
 المذكورين في الفقرة الأولى و كانت محررة على شكل شيكات لا يصح اعتبارها شيكات".

 الساحب الواقعة على الشيك المطلب الأول: جرائم

هو كما الساحب هو الشخص الذي يقوم بإصدار الشيك، و هو المسؤول الأساسي عن إصداره،    
 ة إلا بانتفاء أحد الركنين المادي أو المعنوي. المدين الأصلي، و لا تنتفي مسؤوليته الجزائي
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و متى أصدر الساحب الشيك مستوفيا شروطه الشكلية، التي تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام    
النقود، تعين البحث بعدئذ في أمر الرصيد في ذاته، من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف، 

ليا من التجميد الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب خال من النزاع، وأن يظل ذلك الرصيد خا
 بعدم الدفع، لأن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه. 

و قبل أن نستعرض الجرائم المختلفة التي يقوم بها الساحب، ارتأينا أنه من الضروري أن نتناول    
 و إثباته.الطرق المختلفة لفعل الإصدار 

أما عن الإصدار فهو طرح الشيك في التداول بتسليمه إلى المستفيد أو وكيله أو بتسليمه إلى    
(، فتنقل الحيازة من الساحب إلى المستفيد، و يجب أن يكون 166الحامل في حالة الشيك لحامله)

مستفيد، ذلك أن نقل حيازة الشيك مصحوبا بنية التخلي عنها من الساحب و إرادة اكتسابها من ال
 طرح الشيك في التداول هو الذي يضفي الحماية القانونية عليه. 

و من المقرر أن طرح الشيك للتداول يختلف عن كتابته و التوقيع عليه دون الخروج من حوزة    
الساحب، إذ لا يعد من قبيل طرح الشيك للتداول تسليم الشيك إلى شخص آخر على سبيل الأمانة، 

يعتبر تخليا نهائيا من الساحب عن حيازة الشيك، فإذا قدم المودع لديه الشيك إلى   لأن ذلك لا
المصرف المسحوب عليه لصرف قيمته و تبين عدم وجود رصيد فلا تقوم جريمة إصدار شيك 
بدون رصيد في هذه الحالة، لأن طرح الشيك في التداول يتم بتخلي الساحب عن الحيازة المادية و 

 القانونية.

 
 

----------                                                                                                               
 .  227، ص1926د.عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  -166

الشيك من حيازة الساحب لسبب خارج عن إرادته كالسرقة أو كما تنتفي الجريمة في حالة خروج    
الضياع، ذلك أن طرح الشيك للتداول كأثر للسارقة لا يعد ثمرة نشاط الساحب، و لا يتغير الحكم 
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إذا كانت السرقة أو ضياع الشيك راجعا إلى إهمال الساحب، ذلك أن الإهمال لا يعني التخلي 
 جريمة عمدية لا تقع بطريق الإهمال.الإرادي عن الشيك، حيث أن هذه ال

"أن الإهمال أو عدم :و قد ذهب الدكتور حسن صادق المرصفاوي إلى عكس ذلك، حيث يرى    
 (.164الحيطة إذا أديا إلى سرقة الشيك فإنه يجب مساءلة الساحب")

كي و يرى أيضا أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق إذا سلم الساحب الشيك إلى الوكيل ل   
يسلمه إلى المستفيد و لكنه احتفظ به الوكيل خلال فترة معينة و انتفى المقابل إذ يكفي التخلي 

 المادي عن الحيازة لقيام الجريمة.
ي يعاقب عليه ذ"العملية المادية التي يدخل بها الشخص في نطاق الفعل ال صدار هو:و الا   

 (.162لى حيازة الغير")إج المحرر من حيازته خراإطلاق الشيك في التداول، أي بإلك بذالمشرع، و 

و الرصيد هو مبلغ من النقود لدى المسحوب عليه، موضوع تحت تصرف الساحب، بناء على    
لى المستفيد نقل ملكية إتفاق بينهما صراحة أو ضمنا، و يترتب على إصدار الساحب شيكا إ

 (.169لى الغير)إى نقله أيضا تظهيره لى المستفيد، كما يترتب علإالرصيد، في حدود مبلغ الشيك 

و قد عبرت التشريعات العربية عن طرح الساحب الشيك للتداول، و ابتداء العلاقة بين الساحب    
استعملت بعض التشريعات للدلالة إو المستفيد و المسحوب عليه، بصيغ و عبارات مختلفة، فقد 

 ستخدمت بعض تشريعات أخرى عبارة: (، بينما ا142"كل من أعطى") ا المضمون عبارة:ذعلى ه
---------- 

                                                                                                            د. حسن صادق المرصفاوي المرجع السابق -164

 .12مصري، مرجع سابق، ص د. محمد عطية راغب، جريمة إصدار الشيك بدون رصيد في التشريع ال -162

.                          16د. أسامة عبد الله قايد، المسؤولية الجنائية عن جرائم الشيك في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص  -169
ع المصري في المادة من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات و نفس التعبير الذي كان يستعمله المشر  721أنظر المادة  -142
  بإصدار قانون التجارة المصري.                                                                                                  1999لسنة  14من قانون العقوبات الملغاة بينما عبر عنه بلفظ الإصدار في القانون  334

ه العبارات المعنى نفسه، و هو أنها تفيد ذ(. و لجميع ه141"كل من سحب" أو "كل من أصدر")
 طرح الشيك للتداول.
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جرامي المشار ا توفرت صورة واحدة من صور السلوك الإإذو تقوم الجريمة في حق الساحب    
صدار الشيك، و عدم إي يتكون من عنصرين: ذليها سالفا، و التي يتحقق بها ركنها المادي، الإ

قابل للصرف، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو قام الساحب بسحب  وجود رصيد قائم و
 صدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه.إالرصيد كله أو بعضه بعد 

لى المستفيد، و بعبارة أخرى بمجرد إو من ثم تتم جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد تسليمه    
 . (142ك، و دخوله في حيازة المستفيد)تخلي الساحب، أو من يمثله، عن حيازة الشي

صدار هو التسليم في مدلوله القانوني المتعارف عليه، و هو مناولة ن جوهر فعل الإإلك فذو على 
كتسابها لدى إرادة إرادة التخلي عن الحيازة لدى الساحب و إرادة تغيير الحيازة، أي إمصحوبة ب
 المستفيد. 

صدار مستمد من علة التجريم، و المشرع أراد أن يحمي الناس ا التحديد لدلالة أن فعل الإذو ه   
ا طرح للتداول، إذلا إه الثقة ذأداة وفاء تحل محل النقود، و لا يضع فيه الناس ه هفي الشيك باعتبار 

 (.143لك كانت بداية النشاط الإجرامي)ذو من 

ن يكون له مقابل وفاء و بالتالي فلا عقاب على مجرد تحرير الشيك و التوقيع عليه، دون أ   
نشاء هي مجرد عمل تحضيري سابق عملية الإ أن إذ(، 147لى المستفيد)إكاف، ما دام أنه لم يسلم 

 لى إنه يلزم بعد كتابة الشيك بدون رصيد أن يقوم الساحب بتسليمه تسليما رضائيا إصدار. فعلى الإ

---------- 

من قانون التجارة العماني،  161من نظام الأوراق التجارية السعودي،  112، من قانون العقوبات السوري  612انظر المواد:  -141
                و استخدم قانون الجزاء العماني عبارة "من أقدم على سحب...".                                                                    

 .272قسم الخاص، مرجع سابق، ص د. محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات، ال -142
.                                         1246-1241د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  -143
 .      74د. محسن شفيق، نظرات في أحكام الشيك في تشريعات البلاد العربية، مرجع سابق، ص  -147

وكيله، بشرط ألا يكون التسليم على وجه الوديعة التي يتعين استردادها بعد أجل،  لىإالمستفيد أو 
 بل على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن ملكية الشيك.
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حتفاظ به ثم سرقته منه و دفعه للتداول، لا يتحقق ن تحرير الساحب للشيك و الإإلك فذو على    
كراه الساحب على إلك أيضا ذه الجريمة، و كذي لهصدار المتطلب لقيام الركن المادبه معنى الإ

نتفاء العنصر المعنوي، و هو للشيك، لإ تسليمتوقيع الشيك أو انتزاعه منه كرها أو تزويره، لا يعتبر 
 (. 141رادة التخلي عن حيازته و نقل ملكيته للمستفيد)إ

يقابله رصيد، عندما يتحد ي لا ذو قد اختلفت الآراء الفقهية حول الحماية الجزائية للشيك ال   
شخص الساحب و المستفيد، أي عندما يقوم الساحب بسحب شيك لا رصيد له، لنفسه، و يتقدم به 

 للبنك المسحوب عليه.                                                                               

نه، و تقدم به للمسحوب عليه، و ذشأ شيكا لإا أنإذلى القول بمعاقبة الساحب جزائيا إهب رأي ذف   
هو عالم بحقيقته بأن لا رصيد له، باعتبار أن القانون لا يفرق بين حالة إصدار شيك للغير أو 

                   (.                                                146لك على إخلال بالثقة العامة في الشيك)ذلأمر ساحبه، لاحتمال حدوث ضرر و انطواء 

ه الحالة هو مجرد إيصال، ذهب رأي أخر من الفقه إلى القول بعدم العقاب، لأن الشيك في هذو    
ا هو ذلا يمكن تصور طرحه للتداول لاجتماع صفتي الساحب و المستفيد في شخص واحد، و ه

 (. 144الرأي الراجح)

من حيازة الساحب، تسلم الشيك إلى وكيله يثور التساؤل أيضا عما إذا كان يعد خروجا نهائيا    
 لتسليمه للمستفيد، أو إرسال الشيك إلى المستفيد عن طريق البريد؟

 

------------ 

 . 26، ص 22د. أسامة عبد الله قايد، جرائم الشيك في قانون التجارة الجديد، مرجع سابق، بند  -141

  .001-008د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  -116

 .118د. حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص  -111
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 زمــــأما عن تسليم الشيك بواسطة وكيل، من البديهي أن الوكيل يعمل لمصلحة الموكل، بما يل   
بتصرفاته إذا ألتزم الوكيل حدود وكالته، بمعنى أنه يتصرف باسم الموكل و يأتمر بأوامره. الموكل 

 يقابله رصيد، فضد من تقوم الجريمة؟ هل ضد الوكيل أم ضد الموكل؟  فإذا أصدر الوكيل شيكا لا

يدور البحث في تحديد المسؤولية الجزائية حول التزام الوكيل لحدود التوكيل من عدمه. فلا وكالة 
للقيام بعمل يعده القانون جريمة، فإذا وجدت الوكالة لإصدار الشيكات باسم الموكل، فعلى الوكيل 

 التوكيل زيادة على الحدود القانونية للعمل. أن يلتزم حدود

 

و بهذا إذا ثبت أن الوكيل هو الذي أصدر الشيك، بوصفه وكيلا عن صاحب الحساب، دون أن    
 يكون له رصيد قائم وقابل للسحب، فإنه يكون مسؤولا، و يحق عقابه بوصفه فاعلا أصليا للجريمة.

 

حالة، لانتفاء القصد الجنائي لديه، بحيث يعد الوكيل و لا مسؤولية على الموكل في مثل هذه ال   
 هو الساحب الفعلي  للشيك و لو بصفة الوكالة.

أما إذ ألتزم الوكيل حدود وكالته، و مع ذلك ارتكبت إحدى جرائم الشيك، فالأمر يتوقف على مدى 
الجريمة، و توافر القصد الجنائي لدى الموكل، فإن توافر فلا شك في مساءلته بوصفه شريكا في 

 تتحدد مسؤولية الوكيل في ضوء توافر القصد الجنائي أو انعدامه لديه.
 

و إذا كان التسليم يشترط فيه أن يكون بنية نقل حيازة الشيك كاملة للمستفيد، و هو ما يفيد طرح    
كيل الشيك في التداول، فإنه إذا سلم الساحب شيكا لحامله إلى وكيله على سبيل الأمانة، فخان الو 

هذه الأمانة و ظهره إلى الغير، ثم تبين أنه لا يقابله رصيد، فإن الجريمة لا تقوم، لأن الساحب هنا 
لم يقصد التخلي عن حيازة الشيك نهائيا، فإذا تصرف المودع لديه الشيك على خلاف إرادة 

 الساحب، فلا مسؤولية على الساحب.

 

لوكيل يعتبر في هذه الحالة مسؤولا عن جريمة و لكن ما هي مسؤولية الوكيل هنا؟ لاشك أن ا   
من قانون العقوبات، ذلك أنه تسلم "كتابات" بصفته  555خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 

وكيلا فقام بتبديدها، و لكنه هل يرتكب الوكيل بفعله هذا جريمة إصدار شيك بدون رصيد، 
هذا الفرض لا تتحقق جريمة إصدار شيك  من نفس قانون؟ في 552المنصوص عليها في المادة 

بدون رصيد، لأن فعل الإصدار يفترض أن إنشاء الشيك و تسليمه قد تم من شخص واحد هو 
الساحب، و الذي يحمل الشيك توقيعه، إلا أن الساحب إذا فوض الوكيل في تسليم الشيك للمستفيد، 
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اب الجريمة، متى كان يعلم بأن الشيك لا فإن الوكيل يعتبر في هذه الحالة شريكا بالمساعدة في ارتك
 يقابله رصيد قائم للوفاء لحظة التسليم.

د، إلا إذا تفيه عدم تسليمه للمسمن اطالب ،كيله لكن ما هو الحكم إذا سلم الساحب الشيك إلى و   
ثم قام الوكيل  ،اعة لدى الساحب مثلاضيد بإيداع بتفأن يقوم المس شتراطإك ،تحقق شرط معين

م الشيك على الرغم من عدم تحقيق الشرط الواقف؟ يبدو أن فعل الإصدار هنا لا يتحقق، بتسلي
مقابل وفاء الشيك، إلا إذا سلم الوسيط الشيك إلى المستفيد بعد  انتفىوبالتالي لا تقوم الجريمة إذا 

لى تحقق الشرط، لأن إرادة الساحب بالتخلي عن حيازة الشيك لم تكن نهائية، بل كانت معلقة ع
 .احبسإرادة ال ليم الوكيل الشيك إلى المستفيد على غيرتسظة حشرط لم يتحقق ل

نيته إلى  اتجاهله مع يإلا أنه في الفرض العكسي لذلك، إذا قام الساحب بتسليم الشيك إلى وك   
إلى  في الفقه يذهب اسليم الناقل للحيازة الكاملة، فإن رأيتعن حيازته، بمعنى أن يتم ال االتخلي نهائي

لمه تسحتى ولو كان من  ،ولا للتداالقول بأن مجرد خروج الشيك من حوزة الساحب يعتبر طرح
ك قد طرح يالش اعتباري تقتض ،يكات وكونها أداة وفاءلشللساحب، فحكمة الحماية القانونية ل وكيلا

لتشريع، وإلا حكمة ا فق معتهو ما ي بالإعطاء المادي دون القانوني، و اكتفىالمشرع قد و للتداول، 
 تصــــــــــــرف م يزعم بعد ذلك أن هذا الأخير قدثفيكفي أن يسلم الساحب سيئ النية الشيك إلى وكيله، 

 . (655)اتثبأمور عسيرة الإ يولية، وهؤ فيه دون موافقته أو إذن منه ليفلت من المس

الشيك كأنه ما  رتبالساحب، فهو كشخصه، ومن ثم يع ثليذهب رأي آخر إلى أن الوكيل يم و   
مقابل الوفاء، إذ  انتفاءق فعل الإصدار ولا الجريمة إذا تبين قفي حوزة الساحب، ولا يتح ايزال باقي

 . (654)الساحب ازل نهائي من جانبنليس هناك ت

 

ليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة، وإنما تسن أمتى استظهر  إذالاتجاه الأول،  رأينا يميل إلى و   
ما سلمه لهذا الوكيل، فإن ندع اوأنه قد تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائي ،يدتفالمس كان لوكيل

لوقوع الجريمة أن يقوم المستفيد  اق. كما أنه لا يشترط قانونقالركن المادي للجريمة يكون قد تح
حق، ما في تاريخ لا ستفيدقدم به المتبتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره، بل تتحقق الجريمة ولو 

بمجرد  الأداء هو مستحق النقود، و حلم حليأستوفى الشكل الذي يتطلبه القانون م الشيك قد اد
 .ادائم الإطلاع

----------  
 .605-605د. إبراهيم حامد الطنطاوي، الحماية الجنائية الموضوعية للشيك في قانون التجارة الجديد، مرجع سابق،ص  -655
 .  654، مرجع سابق، ص د. حسن صادق المرصفاوي  -654
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د لتقديمه تفيسليمه للمسو ت ،يدور حول ما إذا قام الساحب بتحرير الشيك آخر،سؤال يطرح  و   
 فيدعلى الساحب، فقام المست التزامداء أبه لحين للاحتفاظ أو  ،عليهاتفقا للبنك في تاريخ معين 

قع الجريمة المنصوص عليها في فاء لهذا الشيك، فهل تو بت عدم وجود مقابل ثبتقديمه للبنك، و 
سليم تسليم الذي تقع به هذه الجريمة هو الت؟ سبقت الإشارة إلى أن الالعقوبات من قانون 552المادة 

خلال  الناقصة الحيازةل نقسليم في هذه الحالة لا ينطوي سوى على تالناقل للحيازة الكاملة، بينما ال
 عقوباتد، ومن ثم فإن القواعد العامة في قانون الستفيظ به المحتففيها على أن ي اتفقاالفترة التي 

يد تفسمتحول دون مساءلة الساحب في هذه الحالة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ووضع ال
ظهيره للغير، أو بتسليمه تفقام بالتصرف فيه ب ،به للاحتفاظلم الشيك تسهنا كوضع الوكيل الذي 

 .لشخص آخر إذا كان لحامله
 

ق بهذا الإرسال فعل قالبريد، فهل يتحعن طريق قام الساحب بإرسال الشيك إلى المستفيد  إذاأما    
 لشيك؟للم المستفيد بتسإلا الإصدار أم أنه لا يتحقق  الإصدار بمجرد إيداع الشيك لدى هيئة البريد

 
د تفيم المسلتسلا يتم إلا ب قوم به الجريمة،تلى أن فعل الإصدار الذي إ (650)يذهب رأي في الفقه   

من أن الرسالة بمحتوياتها تبقى  اد هذا الرأي على ما هو مقرر قانوننللخطاب الذي به الشيك، ويست
حوزة لا يعتبر قد خرج من  يه فإن الشيكعل على ملكية المرسل، إلى أن يتسلمها المرسل إليه، و

ان باستطاعة الساحب ا كإذف، (656)ل إليه الرسالة التي بها الشيكسلم المر تسحين  ىالساحب إل
 استرجاع الشيك، فلا يتوافر فعل الإصدار، و لا تقوم الجريمة.

تم بمجرد إخراج الشيك من إرادة الساحب بإرادة التخلي تر أن الجريمة يقر تيذهب رأي آخر إلى و    
ي تم ذلك بالتسليم أم بالإرسال عن طريق البريد، فلا يختلف الإرسال عن طريق البريد ف ءعنه، سوا

 ااحب الفعلية على الشيك تنتهي بخروجه ماديسلأن سيطرة ال الحكم عن الإرسال بواسطة وسيط،
ا ذو يقول الدكتور فتوح الشدلي في همن حوزته، وبذلك يتحقق الركن المادي للجريمة، 

الرسالة  اعتبارهذا الحكم  يفيد من قى بعد هذا الخطاب، ولاتليد قد تفولو لم يكن المس":الموضوع
ي بالخروج المادي دون تفلأن المشرع يك ن يتسلمها المرسل إليه،أالمرسل إلى  يةقية على ملكبا

 (.652)للشيك" القانوني

 
----------                                                                                                                                                                                                          

 .255د. كامل السعيد، مرجع سابق، ص  -650
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 . 654، ص 62د. حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، بند -656
 .65د. فتوح الشدلي، الحماية الجنائية للشيك، مرجع سابق، ص  -652
ياتها تبقى على ملكية تو هو أن الرسالة بمح ،كما أسلفناا، نونن المقرر قاأأما موقفنا من المسألة    

ق به فعل قم فإن مجرد إرسال الشيك في البريد لا يتحثلمها المرسل إليه، ومن تسالمرسل إلى أن ي
ئية إذا زاولية الساحب الجؤ ى تسلمه قامت مست، بل لابد من أن يتسلمه المرسل إليه، ومصدارلإا
 للوفاء بقيمته. فقائم وكا ،ءفاه مقابل و ن أن الشيك لا يقابليتب
 

المرسل إليه رسالة من الساحب يشعره فيها أنه قام بإرسال الشيك  استلاملا يقوم مقام التسليم،  و   
لأن  ،بالفعل إلى المستفيد أو إلى وكيله الإرسال بالبريد تكون العبرة بوصول الشيك عند و إليه بالبريد
 ن.شأللقواعد القانونية في هذا ال احبها إلى أن يتسلمها المرسل إليه طبقى ملكية صاعلى بقالرسالة ت

 

عن  إليها، فضلا استندلذلك فإننا نرى أن الرأي الأول أقرب للصواب، وذلك للأسباب التي    
 يف إليها الأسباب التالية:ضالأسباب التي أوردناها، ون

 

من  يد، وفحه للتداول بالتسليم الفعلي للمستر جب طتو الشيك أداة وفاء بمجرد إصداره، وهو ما يس -6
ولا يعد إرسال الشيك بطريق البريد  ،سليمتالشيك قبل هذا ال زةم لا يعتبر الساحب قد تخلى عن حياث

 إلى المستفيد. افعلي اليمتس
 

حماية الشيك وقبوله في  و، هرصيدشيك بدون  صدارهدف المشرع من العقاب في جريمة إ -2
يد، لكون تفليم الفعلي للمسسوهذا لا يتحقق إلا بالت ،أن الوفاء به كالوفاء بالنقود ارباعتباول، دالت

 . بالتسليم هاحقق الوفاء بتالنقود ي

 

إرسال الشيك بالبريد لا  أن يد، إذتفلا يتحقق فعل الإصدار إلا بالتسليم الفعلي للشيك إلى المس -5
ول الشيك مع الرسالة وتسليم صالإصدار إلا بو  علم به فت، ولا يابحت ايعدو أن يكون إجراء مادي

 ل. الرسالة والشيك للمرس

 

ود، بحيث لا يجوز بالنقليمه إلى المستفيد يعتبر وفاء كالوفاء تس الشيك و إصدار، امكمبدأ ع -2
ولما كان يمكن ضياع الشيك . ر الوفاء به لصاحبهياحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخسلل
إجراء  احب حق المعارضة بأن يتخذ من جانبهسيد، فإن للتفالبريد إلى المس يقاء إرساله بطر ثنأ
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المادة  في نصيصون ماله بغير توقف، بأن يأمر المسحوب عليه بعدم الدفع في الحالات المقررة 
 .يدتفافر للمستتو ويعتبر ذلك من أسباب الإباحة التي لا  ،ي ار جتالقانون المن  605

 

ك، شيه بتسليم النايفإنه يمكن القول بأن الركن المادي للجريمة يستكمل ك ء على ما سبق،ناب و   
 ،ام الجريمة، وأهمهاتمعلى إ قانون ها التبالتي ير  ،ب النتائج القانونيةتتر تمن تاريخ هذا الفعل  اوبدء

زائية، و عدم ترتيب أثر على إصلاح ضرر الجريمة في صورة هي للدعوى الجمنسريان التقادم ال
الساحب رصيدا لدى المسحوب عليه يعادل مبلغ الشيك قبل أن يتقدم إليه المستفيد، أو قبل إيداع 

، أو إبراء المستفيد الساحب من الدين المستفيدوفائه له، أو حصول مقاصة بين دين الساحب و حق 
 .(655)الذي أنشئ الشيك لتسويته، أو اتفاق الطرفين على استبدال الدين الثابت بالشيك

 

 باسترداداحب ستسمح للكانت الرجوع إلى ظروف التسليم، وهل  اول أنه ينبغي دائمقلاصة الخ و   
عند طلبه، فلا  باسترداده محتسليم الشيك تسالشيك عند طلبه أم لا؟ فإذا تبين ذلك وكانت ظروف 

ر تبين أن التسليم كان نهائيا لا رجوع فيه، فإن ركن الإصدا يتحقق ركن إصدار الشيك، أما إذا
 (.652د)التسليم إلى وكيل المستفيو لو كان يكون متوافرا 

 

يد، ولكن هذا الوجود يعد قرينة نسبية تفحيازة المس يبت بوجود الشيك فثينه إأما فعل الإصدار ف   
 بت مثلاثعكسها بكافة طرق الإثبات، كأن ي ثبتسليم، ويستطيع الساحب أن يتعلى المناولة أو ال

ت أنه لم يطلقه ثببصفة أمانة وتصرف به، والمهم أن ي ،كان عند الوكيل أن الشيك فقد منه، أو
، أو لاثبأي طريقة من طرق الإثبات كشهادة الشهود م تسليمبات الثيمكن إكما للتداول بإرادته. 

 .(656)...الخ وت ذلك في أوراق رسمية أو عرفيةثب
 

ولو  ه، إذ يتوافر ركنصداربات فعل الإثحتى يمكن إ ا،أن يكون الشيك موجودن و انشترط القيلا  و   
فيكفي تقديمه بصورة شمسية إذا  بسبب إتلافه أو فقدانه، ،ع المشتكي تقديمه عند المحاكمةستطلم ي

 أطمأنت المحكمة إلى صحتها.

 

من  552صدار شيك بدون رصيد، حسب مقتضيات المادة إجريمة  تقومو على ذكر ما سبق،     
 ر ـــــر شيك لا يكون له رصيد قائم، على الإطلاق، أو أن يكون الرصيد غيالعقوبات عند إصداقانون 

 

----------  
 .655د. محمود نجيب حسيني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  -655
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 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق.  -652
 .664ص  مرجع سابق، المسؤولية الجنائية عن جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام القضاء، ،د. إبراهيم حامد طنطاوي  -656

 بعضه. قابل للصرف، أو أن يكون الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو أن يقوم الساحب بسحب الرصيد كله أو

 أو قابل للصرف، أو أن يكون الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو أن يقوم الساحب بسحب الرصيد كله
بعضه، أو أن يمنع المسحوب عليه من صرفه. و يعني ذلك أن الجريمة تقع في خمسة حالات، و 

 سوف نعرض لها الإحدى تلوى الأخرى.

و الصورة الأولى هي الأساسية، و هي التي تفترض عدم وجود مقابل وفاء سابق و معد للدفع،    
، و مقابل غير كافودا و لكن غير كاف و الصورة الثانية هي التي يكون فيها مقابل الوفاء موج

الصورة الثالثة هي التي يكون فيها مقابل الوفاء قائم و قابل للصرف لكن يقوم الساحب بسحبه كله 
 ه الجريمة.      ذأو بعضه، و من ثم كانت ممثلة للوضع الطبيعي في ه

لا أن إود مقابل الوفاء، أما الصورتان الأخريان فملحقتان بها، و تقترنان على العكس منها بوج   
 الساحب تسبب في عدم حصول المستفيد عليه، بمنع المسحوب عليه من صرفه.                                 

 إذلك حتى صدور القانون التجاري، فأضاف صورا أخرى لجرائم الشيك، ذو أستمر الوضع ك   
كر مكان إصداره أو ذإصدار شيك بدون من القانون التجاري، جريمة  134أورد المشرع في المادة 

 747تاريخه، أو وضع تاريخا مزورا، أو سحب شيكا على غير الهيئات المنصوص عليها في المادة 
 من نفس القانون.                                                                                           

جرامي للركن المادي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد و من ثم فإن صور النشاط الإ    
تشمل أي صورة من الصور المذكورة آنف، و التي سنتناولها بالتفصيل، مع استعراض حالة التوقيع 
المخالف للنموذج المحفوظ لدى البنك، و صور أخرى عملية، و التي على أساسه أن يمتنع 

عقوبات،  347إن جاءت الصور الواردة في المادة  المسحوب عليه من صرف الشيك، و منه السؤال
 على سبيل الحصر أو على سبيل المثال، و إن كان الأمر كذلك هل يمكن القياس عليها؟ 

 الفرع الأول: عدم قيام مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك
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لى بناء ع ،موضوع رهن تصرف الساحب ود لدى المسحوب عليه،قمقابل الوفاء هو مبلغ من الن    
ل ملكية الرصيد قيد، نتفليمه إلى المستس صريح أو ضمني بينهما، ويترتب على إصدار الشيك اتفاق
 .تب على تظهيره بعد ذلك نقل ملكية الرصيد إلى المظهر إليهتر ي. كما في حدود مبلغ الشيكله 
د و الأصل أنه لا جريمة، مادام للساحب عند إصدار الشيك، في ذمة المسحوب عليه، رصي   

سابق محقق المقدار، خال من النزاع، كاف للوفاء بقيمة الشيك، قابل للصرف، و أن يظل ذلك 
 الرصيد خاليا من التجميد، الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع.

 

ذلك  عنى، وماوكافي صرفلل وقابلا اشروط مقابل الوفاء بأن يكون قائم جزائري قد حدد المشرع ال و   
قوم تل الوفاء الذي لا تتوافر فيه هذه الشروط يعد في حكم الرصيد غير الموجود، وبالتالي أن مقاب

 .به الجريمة
 

احب وديعة ذهبية س. وإذا كان للانقدي ابالإضافة إلى هذه الشروط يتطلب أن يكون الرصيد مبلغ و   
دار مقن معين الالرصيد الذي يجب أن يكو  قوم مقامتلصاحب الحساب البنكي، فإنها لا  اضمان

ح و طر السؤال الم و، ن في حكم القانو  ا. كما أن الكفالة والضمان لا يعدان رصيد(655)وحال الأداء
الشيك، أم صدار مقابل الوفاء لحظة إ انتفاءا يدور حول ما إذا كانت الجريمة تقوم في حالة هن

 .؟بالتاريخ المثبت على الشيك
 

الرصيد لحظة  بانتفاء رصيدشيك بدون  صداري قيام جريمة إالعبرة ف" :نبأإلى القول  يأيذهب ر    
 .(655")الشيك صدارإ
 

بصريح العبارة "رصيد 552ا الرأي، بل هو ما تعبر عنه الفقرة الأول من المادة ذو نحن نؤيد ه   
ا كان ذإلى المستفيد، و ليس بالتاريخ المثبت على الشيك إصدار الشيك و تسليمه إالعبرة ب إذقائم"، 

 صداره الحقيقي.إغايرا لتاريخ م

 الرصيد أو تكملته قبل حلول حتى يتمكن من وضع الاحق ايك تاريخشفإذا وضع الساحب على ال    

ا ما ذو ه يه،علقوم، لأن الشيك قابل للصرف قبل حلول التاريخ المدون تهذا التاريخ، فالجريمة 
 (.655الجزائري، كما سلف) من القانون التجاري 600قضت به الفقرة الثانية من المادة 

ن وإ، الاستحقاقسليم وتاريخ تتاريخ ال، يكون للشيك تاريخانأن  لا نتصور ا الافتراضذو في ه   
 .لك فلا يكون للشيك معنى قانونيذكان الأمر ك

---------- 
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186- Cabrilla, rev.Trim.dr.com.1973.838. N°9. 
يك من الناحيتين المدنية و الجزائية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، د. زهير عباس كريم، مقابل الوفاء في الش-655

 و ما بعدها. 655، ص 6440الطبعة الأولى، 
 :"إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه". 600/2المادة  -655

ل وفاء، إلى أن الساحب غير دائن على الإطلاق للمسحوب يرجع السبب في عدم وجود مقاب   
عليه، إذ العبرة في قيام الجريمة بوجود رصيد لحظة إصدار الشيك، وذلك حتى لا يلجأ الساحب 

 قود.الذي يعتبر كأداة وفاء تقوم مقام الن التفريط في ثقتهم بالشيك إلى خداع الناس و

 

ن يؤدي أب التزم و ،للساحب اعتمادايه قد فتح علحوب توافر إذا كان المستهذه الحالة لا  و   
 ينشئ الرصيد. الاعتمادن فتح أق عليه، إذ تففي حدود مبلغ ي عليهالشيكات التي يسحبها 

 

ى علعادة المسحوب عليه قد جرت بقبول شيكات  تتتوافر هذه الحالة إذا كانلا لكن  و   
يه غير ملزم عللرصيد، ذلك أن المسحوب يدفع مبالغها على الرغم من عدم وجود ا ،المكشوف

على الوجه الذي  ،يهعلفي ذمة المسحوب  نا،عن أن هذه العادة لا تنشئ دي بمتابعة عادته، فضلا
 (. 654)يفترضه الرصيد

 

صدار الشيك و تسليمه يشترط أن يكون مقابل الوفاء موجودا وقت إ جزائري مع أن المشرع ال و   
ظهر عمليا إلا عند تقديم تلا  رصيدإلا أن أهمية وجود ال ،ديمه للوفاءتق ندوليس ع إلى المستفيد،
 .، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمةالشيك للوفاء

 

لم الشيك، فإن الساحب يتعرض لجزاء إذا  صدارقبل إ اموجود الوفاء إذا لم يكن مقابل يبقى أنه   
ات ثبيد أية مصلحة في إتفلم تعد للمس مع العلم الملاحظة أنه لشيك،اتقديم يجاده وقت إتمكن من ي

 الشيك. صداروقت إ رصيدعدم وجود ال

 

وقت إصدار الشيك، فإنه يلجأ إلى  ،لدى البنك لساحبعلى ذلك، عند عدم وجود رصيد ل و   
المقرر  ئيةاالجز العقوبة ادي تفلاحق لتاريخ الإصدار الحقيقي، وذلك ل، إصدار الشيك بتاريخ صوري 

 .يوم تقديمه للوفاء في ، وقابلاا، وهذا الشيك يعد صحيحرصيدعلى إصدار شيك بدون 
 

 تــــــــــــبه للتحقق من عدم وجود الرصيد: هل هو وق الاعتدادهذه الحالة بالوقت الذي يتعين  تفسر   
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يف يكون الحال إذا قدم به إلى المسحوب عليه؟ وكتيد، أم وقت التفليمه للمستسإصدار الشيك أي 
د إلى المسحوب تفيقدم المستن يأإصداره، إلا أن الساحب وفره قبل  توق رصيد كان الشيك لا يقابله

 قدم إليه؟تقبض قيمته حينما  أستطاععليه، بحيث 
 

----------  
 .652د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  -654
ريعات بالنسبة إلى الوقت الذي يتعين أن يتوافر فيه مقابل الوفاء أو الرصيد، فدهب انقسمت التش   

فريق منها إلى أن العبرة بتوافر مقابل الوفاء وقت التقديم بالشيك إلى المصرف لصرف قيمته، مثل 
(. بينما يرى فريق آخر الاعتداد بوقت إصدار الشيك للقول 640القانون الانجليزي و الألماني)

 (.646ه التشريعات القانون المصري و اللبناني و التونسي)ذوافر مقابل الوفاء من عدمه، و من هبت
 

من  260/5قرر نظام التسوية بموجب المادة  6445غير أن المشرع التونسي في قانون عام    
 لك فإن المسؤوليةذمجلة التجارة التونسية التي تجيز للساحب توفير الرصيد عبد الإصدار، و ب

الجزائية للساحب في القانون التونسي لا تقوم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد، و إنما تقوم لعدم 
من مجلة  266والمادة 260/5توفير الرصيد بعد الإصدار، الأمر الذي يثير التعارض بين المادة 

 التجارة.

 

لا شيك  "بإصدارمنوطا د جعل قيام الجريمة قبوقت إصدار الشيك، فاعتد  الجزائري المشرع أما    
على أنه لا يجوز إصدار شيك ما لم  عقوباتن قانون الم 552المادة نصت  إذ يقابله رصيد قائم"،

 نقود يستطيع التصرف فيها. و تسليمه، وقت إنشاء الشيك ،لدى المسحوب عليه ،يكن للساحب
 

ه لاحقا على تاريخ إصداره، ثار إذا أخر تاريخ الشيك، فكان التاريخ الذي يحملتلة سأإلا أن الم   
قوم تهل  ،فهل تكون العبرة بالتاريخ الصوري المدون فيه، أم بتاريخ إصداره الحقيقي؟ وبعبارة أخرى 

ت أن الشيك لم يكن له رصيد وقت إصداره، ولكن توفر له الرصيد حينما حل التاريخ ثبالجريمة إذا أ
 الذي يحمله؟

 

لك أن الشيك المؤخر التاريخ يعد ذه الحالة، ذلا تقع في ه هب جانب من الفقه إلى أن الجريمةذ   
 (.642مجرد وعد بالدفع و لا يعتبر شيكا يوجب المسؤولية الجزائية في حالة انعدام مقابل الوفاء)

 

 ، الذي ألغى جريمة إصدار شيــك لا 6446هب القضاء في فرنسا، قبل صدور قانون ذبينما    
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 ل بقيام جريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء مند تاريخ إصداره و لا عبرةيقابله مقابل وفاء، إلى القو 

----------  
 .665القاضي حسين حمدان، المرجع السابق، ص  -640
من مجلة التجارة  266من قانون العقوبات اللبناني، و المادة  555من قانون التجارة المصري، و المادة  652راجع المادة  -646

 التونسية.
 . 665. القاضي حسين حمدان، المرجع السابق، ص د -642

 
 

(، طالما أنه لا يحمل إلا تاريخا واحدا، إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس 645بالتاريخ الثابت به)
من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و استحقاقه الدفع في تاريخ 

 السحب بمجرد الاطلاع.

 

أو  لبطلانه، االقاعدة العامة في الفقه أن صورية تاريخ الشيك ليست سببن إو على هذا السبيل ف   
ات أن الشيك قد ثببل من الساحب إقم لا يثفي عنه صفة الشيك، ومن نحوله إلى أداة ائتمان تلت
ن أ ى ذلك بأن له تاريخين، وعلبناء  دعيلكي ي ى في تاريخ سابق على التاريخ المثبت فيه،طأع

بت أن تثة الإتهام أن طلسقوم في هذا الفرض، ولتن الجريمة إبل  ،عنه نتفيئية تزاالحماية الج
التاريخ الذي يحمله الشيك لاحق على تاريخ إصداره الحقيقي، وأنه في هذا التاريخ لم يكن يقابله 

 (.  642)قوم الجريمةترصيد، ومن ثم 

 

ير الحقيقة، لا يرفع عن غذكر تاريخ الإصدار على  الذيإن تقديم الشيك، ا النحو فذو على ه   
ثبت سوء تعقوبات حتى من قانون ال 552صفة الشيك، ويسري على الساحب حكم المادة  سندال

تاريخ الشيك واقعة أخير نيته، وأنه سحبه دون أن يكون له مقابل في تاريخ الإصدار الحقيقي. فإن ت
بأن الساحب ليس له في وقت إصدار الشيك مقابل وفاء علم المستفيد  لو ر في صحته حتى وثؤ تلا 

يه، وأنه اعتمد في قبول الشيك على قدرة الساحب في إيجاد هذا المقابل في اليوم عللدى المسحوب 
وليس أداة  أداة وفاءبت في الشيك، وذلك لأن الشيك بطبيعته ثاأي في التاريخ ال ،المحدد للوفاء

 .نائتما
 

، إذ يتعين أن بمجرد الإطلاع عليها أداة وفاء باعتبارهق مع طبيعة الشيك فتوهذا الحكم هو الذي ي
قة التي يتعين أن ثال، من هذه اللحظة ابدء، لثحه في التداول، كي يمر يقابله رصيد منذ لحظة ط

توافر له، خاصة أن الشيك الذي أعطي دون أن يكون له رصيد يقابله، يمكن أن يقدم إلى ت
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ع الساحب توفير الغطاء النقدي له. فثمة يستطيوقبل أن  فيد،تسليمه للمستالمسحوب عليه بمجرد 
 ، و تقوم مسؤولية الساحب جزائيا.اللحظة أ منذ تلكنشضرر محتمل 

 

----------  
193- cassation 6 fevrier 1936. Dalloz 1936, p.113. 

 و ما بعدها.                            655ابق، بند د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع س -642
 

 
 
 

 صرفلل الرصيدعدم قابلية ني: ثاالفرع ال

 

لا يكون للساحب أي حق على الشيك بعد أن سلمه للمستفيد، و لا يجوز له أن يسترد قيمته أو 
وقت إصدار يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه، بل لا يكفي أن يكون الرصيد قائما، و قابلا للسحب 

الشيك، و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف، و يتم الوفاء بقيمته، لأن 
 تقديم الشيك للصرف هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء قيمته.                                   

قق بإصدار الشيك و و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التي تتح   
إعطائه للمستفيد، مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة، أو تراخى عنها، 
فلا يهم قصد الساحب و نيته في عدم صرف قيمة الشيك، استغلالا للأوضاع المصرفية كرفض 

وقيع النموذجي المحفوظ البنك الوفاء عند التشكك في صحة التوقيع، أو عند عدم مطابقة توقيعه للت
لدى البنك، فإن عدم استيفاء مقابل الوفاء لا يؤثر على صحة الشيك طالما استوفى الشروط التي 

 (، 191يتطلبها القانون في هذا الشأن)

احب رصيد فعلي سشيك بدون رصيد كذلك، في حالة ما إذا توافر لل إصدارتتحقق جريمة و    
: هامنبل للصرف وقت إصدار الشيك، ويعود ذلك لعدة أسباب بالبنك قائم وكاف، ولكنه غير قا

مر قضائي، أو عدم إمكانية الساحب في أتوقيع الحجز على رصيد الدائن لدى المسحوب عليه ب
يه بعقوبة عليه لسفه، أو بسبب الحكم عل، أو بسبب الحجر االتصرف في أمواله بسبب كونه قاصر 

، أو كما كان الأمر وقت الحروب لما كانت (645)هرصيدلاسه، أو لتجميد فجنائية، أو لإشهار إ
ا الحالات جميعا يتوافر الركن المادي ذفي ه ذ(، إ645)توضع أموال رعايا الأعداء تحت الحراسة
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كان الساحب  وا الرصيد قبل إصدار الشيك ذللجريمة متى كان الثابت أن الحجز قد توقع على ه
 .الإصدار تعلى علم به وق

 

 

 

----------  
195- Michel De Juglart et Benjamin, les effets de commerce, 3eédition, 1996, p. 298. 196- د. أحمد فتحي

،ص129، بند 1991سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة، الطبعة الرابعة،   

. 19مرجع سابق، بند د. حسن صادق المرصفاوي،  -118.133د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص  -111   

أما إذا أعتقد الساحب أن ما لم يحجز عليه من مقابل الوفاء، كاف لسداد قيمة الشيك، فإن    
 (.                                            118الجريمة تفقد أحد أركانها وهو القصد الجنائي)

لعدم توافر القصد  قوم الجريمةتيك، فلا لشإذا تحققت تلك الأسباب بعد إصدار الساحب ل ماأ   
ا الأساس يتعين على المحكمة أن تتحقق من حدوث توقيع الحجز على ذ، و على هالجنائي لديه

لك عند إصدار حكمها بالإدانة، و لا جريمة في الأمر ما دام ذمقابل الوفاء قبل إصدار الشيك و 
قق المقدار، خال النزاع، كاف للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب عليه رصيد سابق، مح

 .للوفاء بقيمة الشيك، قابل للصرف
 

بمثابة عدم قابلية يعد ك عن الصرف لأسباب إدارية، فإن ذلك لا نالب أمتنعيلاحظ أنه إذا  و  
ا النحو ذعلى ه ،صرفوإذا كان الرصيد غير قابل لل. (644)الرصيد للسحب وبالتالي فلا جريمة

يه، ويعني ذلك علقيمة الشيك حينما يتقدم به إلى المسحوب  ىول علن يستطيع المستفيد الحصفل
 توافر له، ولا يؤدي وظيفته الاقتصادية.تن أن عيقة التي يتثال ثلأنه لا يم

 

بعد ذلك، وإن كانت الفترة بين  صرفلل ن الرصيد قد صار قابلاألا يحول دون قيام الجريمة  و   
ن الشيك في هذه الفترة لم يكن يقابله رصيد أيرة، إذ قص صرفإعطاء الشيك وقابلية الرصيد لل

 .تتوافر له الشروط التي يتطلبها القانون 
ذمة  ياحب فسفيتعين أن يكون دين ال" :توافر عدة شروط صرفتطلب قابلية الرصيد للت و   

ن م االمسحوب عليه محقق الوجود، وأن يكون حال الأداء، وأن يكون معين المقدار، وأن يكون خالي
عتبر الرصيد غير قابل أ ى أحد هذه الشروط تفللدفع بطريق الشيك. فإذا إن االنزاع، وأن يكون معد

 .(200)"وقامت جريمة إصدار الشيك بدون رصيد صرفلل
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و استنتاجا لما سبق فان عدم قابلية مقابل الوفاء للصرف يرجع إلى سلوك الجاني و سابقا على    
القابلية للصرف ناشئ عن سبب طرأ بعد إعطاء الشيك و ليس إصدار الشيك، أما إذا كان عدم 

لك من قبيل القوة القاهرة التي تحول دون ذه الحالة يعد ذلإرادة الساحب دخل في حدوثه، ففي ه
 توقيع العقاب.

 
---------- 

 .255، 6454د.محمد مصطفى القللي، شرح قانون العقوبات في جرائم الأموال، مطبعة...، الطبعة الأولى،  -644
 .6056محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  -200

 الرصيدعدم كفاية جريمة : الفرع الثالث

 

ابل وفاء قائم وقابل قوكان له م ا، إذا أصدر الساحب شيكرصيدشيك بدون  صدارجريمة إ قومت   
لا يفي بكامل قيمة الشيك، وبالتالي لا  للسحب، إلا أن هذا المقابل يقل عن قيمة الشيك، بحيث

ه الحالة تستوي مع حالة عدم وجود ذه و ،يد الحصول على قيمة الشيك كاملةتفيستطيع المس
(، و يرى 206)لا يحول دون قيام الجريمة ا،مهما كان يسير  ،أي نقص في مقابل الوفاءالرصيد، إذ 

ه الحالة و لو قام الساحب ذفي ه ( أن جريمة إصدار شيك دون رصيد تعد متوفرة202البعض)
بتكملة النقص قبل تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه للحصول على قيمته لأن العبرة بكفاية مقابل 

 .الوفاء وقت إصدار الشيك
 

ا ــــمهم ،ول على الرصيد المتوافرحصن المشيك الكين حامل تمحماية للتعامل بالشيك يجب لكن    
 وـهذا الرصيد الناقص كافة الحقوق المقررة له على الرصيد الكامل، إذ ل كان قدره، ويكون له على

ك ـالشي ولو بقدر تافه، لتردد في قبول ،علم بأن حقه مهدد بالزوال كلما كان أقل من قيمة الشيك
 .(205)بينه وبين الساحب ةكوسيلة لتسوية العلاق

 

لقانون التجاري الجزائري، التي تجيز من ا، 5في فقرتها  606ا ما قضت به أحكام المادة ذو ه   
"لا :من نفس المادة أنه 2(، كما تنص الفقرة 202للحامل أن يطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاء)

لا يحول دون قيام الجريمة قبول المستفيد الحصول على لحامل أن يرفض الوفاء الجزئي". و يجوز ل
 المبلغ المتوافر لدى المسحوب عليه.
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طلاقا بالوفاء الجزئي لا إأن البنوك لا تقوم  إذه المادة، ذالناحية العملية، فلا جدوى لهأما من    
ا الأخير على أمر صادر ذا تحصل هذمن تلقاء نفسها و لا بناء على طلب مستفيد الشيك، إلا إ

ا الإيفاء على ظهر الشيك و ذعن رئيس المحكمة المختص إقليميا و أن يطلب من البنك تأشير ه
 ه الشهادة.ذلك و يثبت حق الرجوع بالباقي بهذيعطيه شهادة بأن 
 

---------- 
 .252د. محمد مصطفى القللي، مرجع سابق،  -206
 .255د. عبد الفتاح الصيفي، المرجع السابق، ص -202
 .26-56، ص 6452د. محسن شفيق، نظرات في أحكام الشيك في تشريعات البلاد العربية،  -205
 : و إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، جاز للحامل أن يطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاء.   606/5المادة  -202
عن إهمال الساحب  اص الرصيد ناتجقا كان نذ، أنه إ(206)يرى البعض من الفقه المصري  و   

وليته ؤ في مسأو تقصيره في التأكد من ذلك، فإن ذلك ين ،في التحقق من وجود مقابل الوفاء الكامل
قوم إلا بتوافر القصد تلا و  لا تقع بالإهمال، عمدية لأن جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد الجنائية،

 .القصد الجنائي انعدممحكمة، الطمئن إليه تقاطع  قبت الإهمال أو الخطأ بطريثالجنائي، ومتى 
رصيد عن إهمال، عاقب حتى على جريمة إصدار الشيك بدون  ،في حين أن المشرع العماني   

ير ثذلك أنه يحدث في ك، قة بين الناس في التعاملثمحل ال اليعطي الشيك قوة أكثر، ليكون دائم
من الأحوال أن يتعامل التجار وأصحاب الأعمال بالشيكات، وقد لا يكون لديهم من الحسابات 

لا سيما إن  و ة ما يستطيعون به تعرف قدر الرصيد في البنك المسحوب عليه في وقت ما،نظمالم
 المسحوب عليه في هذا الشأن.الاتصال بيسر فيه تكان تحرير الشيك في وقت لا ي

يه علتفي معه الجريمة إذا قدم للمسحوب نكذلك فإن بقاء الشيك لدى المستفيد مدة طويلة، لا ت و   
رة ثة وكبت الساحب أن مرور المدة الطويلثين أنه ليس له مقابل وفاء كاف، اللهم إلا إذا أتبو 

الجريمة  انعدامالشيكات المعطاة منه، لم تمكنه من العلم بأن هناك شيكات لم تصرف بعد، ويكون 
 .(205)القصد الجنائي انعداممرجعه 

قانونيا بالتأكد من وجود الرصيد قبل  التزامامن جهة أخرى، فإن القانون يفرض على الساحب  و   
 رصيدنه يخضع للعقاب، إذ إن جريمة إصدار شيك بدون فإ الالتزامإصدار الشيك، فإذا أخل بهذا 

 الشيك دون المقابل. إصدارقع بمجرد تمن الجرائم الشكلية التي 
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شيك بناء على كشف حساب البنك الصادر نتيجة خطأ من  إصدارأما إذا أقدم الساحب على    
كفاية مقابل  ك صرف الشيك لعدمنأو قيد غير صحيح في الحساب، ورفض الب لي،ب الآو الحاس

 علمه بعدم وجود رصيد، لانتفاء، رصيدقوم في حقه جريمة سحب شيك بدون تالوفاء الفعلي، فلا 
 .القصد الجنائي لديه انتفاءم ثومن 

 

لكن لو قام البنك بالسداد خطأ بالرغم من عدم وجود مقابل وفاء كف، وعلم الساحب وقت  و   
شيك بدون  إصدارولية الساحب عن جريمة ؤ سفإن ذلك لا يحول دون م إصدار الشيك بذلك،

 رصيد.

 

----------  
 . 55، ص 62د.أسامة عبد الله قايد. جرائم الشيك في قانون التجارة الجديد، مرجع سابق، بند  -206
 .645، ص 50د. حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، البند  -205
 اما يعرف مصرفي ،رصيد للعميلوجود دم وهو يعلم بع ،يكلشكذلك إذا قام البنك بدفع قيمة ا و   

للساحب بقيمة الشيك، فإن ذلك لا يحول دون قيام  اعتماد، أو قام بفتح المكشوف"السحب على ـ"ب
 .(205)الجريمة، إذ إن القانون يتطلب وجود الرصيد الفعلي وقت إصدار الشيك

من المحاكم الفرنسية  رآخفي حين ذهب عدد  ،(205)ية بهذا الرأينسفر لقد قضت المحاكم ا و   
بموافقة  اعتقادهسوء نية الساحب وقت إصدار الشيك، إذا كان قد صدر بناء على  بانتفاءإلى القول 

 .(204)للساحب لتغطية الرصيد اعتمادأوفتح  البنك على توفير مقابل وفاء يفي بقيمة الشيكات،
 

أن الساحب " :قايد، ذلكالله امة عبد هذا الرأي جدير بالتأييد، وهو ما يذهب إليه الدكتور أس و   
بموافقة البنك على توفير مقابل وفاء  اعتقادهعلى  ،إقامة الدليل بناء على أسباب مقبولة أستطاعإذا 

وليته ؤ يغطي قيمة الشيكات، فإنه يكون حسن النية، وينتفي لديه القصد الجنائي، ومن ثم مس
كان  لغ في صورة ودائع أو في حساب توفير، واحب لدى البنك مباسكذلك إذا كان للو ئية، زاالج
 ."تحويل هذه المبالغ إلى مقابل وفاء شيك البنك تعليمات من الساحب بالتصرف و لدى

 

الوفاء بقيمة الشيك بناء ب قوم الجريمة في حق الساحب، إذا قام البنك بالفعلتمن باب أولى لا  و   
لا على المكشوف، إذ إنه من الناحية العملية  صرفالساحب أو تغطية الرصيد بال اعتمادعلى فتح 

 .للشيكالجريمة لأن المستفيد ليس له مصلحة في معرفة كيفية سداد البنك  تقوم
 

 الشيك صدارإ أو بعضه بعده كل الفرع الرابع: جريمة سحب الرصيد
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ابل مقابل وفاء قائم وقصداره، إن كان للشيك، وقت إجرامي ه الصورة للسلوك الإذتنسب ه    
أو  ،كل المقابل أو بعضه أسترجعللسحب وكاف لتغطيته، إلا أن الساحب، بعد أن أصدر الشيك، 

الرصيد أو  أنعدمعلى مبلغه، بحيث  فيديه وحصول المستعلقديم الشيك للمسحوب تتصرف فيه قبل 
 أصبح لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك كاملة.

 

قة في ثمن إهدار التض، ذلك أنه ي(260)ود رصيدر هذا الفعل الإجرامي في حكم عدم وجتبيعو    
 منذ لحظة إصداره حتى الوفاء بقيمته، لأن الشيك في كونه أداة  هالتي أراد المشرع توفيرها ل الشيك

---------- 
 .54، ص 66د. أسامة عبد الله قايد، جرائم الشيك في قانون التجارة الجديد، مرجع سابق، بند  -205

208-crim.13 decembre1966, bulletin criminel 1966. 

209-    crim. 6 juillet 1967, gazette du palais 1967.2.188. 

 .550د. سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص  -260
 ،حبساول بينهم، لا يكفي أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للدوفاء بمجرد الإطلاع لدى من يت

من  ستفيدلحين سحبه بواسطة الم ازم أن يستمر هذا المقابل قائموكاف لحظة الإصدار فقط، وإنما يل
، الأمر الذي قة فيهثالبنك، فسحب الرصيد في أية لحظة سابقة على ذلك، يعادل الإخلال بال

 .(266يستوجب المساءلة الجزائية)
 

لشيك، أقل من قيمة ا الاسترجاعأن يكون المتبقي من الرصيد بعد  ن لقيام هذه الجريمةعييت و   
.وفي هذا الشأن قررت محكمة (262)يكفي لقيام الجريمة ،مهما كان قليلا ،وأي فرق بين المبلغين

" قديم الشيك وصرف قيمتهتإلى حين  االساحب بتوفير الرصيد يظل قائم "التزام:بأن فرنسيةالنقض ال
(265.) 

ريره الشيك، إذ قد يتم حت د بعديالرص استرجاعتي يلجأ إليها الساحب في ليلة اسلا أهمية للو  و   
 يد بإصدار شيكات أخرى من الساحب نفسه علىص، كما قد يتم سحب الر ابواسطة الساحب شخصي

ى قيمة شيكه، وأصبح الرصيد غير موجود علمن الحصول  يذات الرصيد، إذا تمكن المستفيد الثان
 .(262)أو غير كاف بالنسبة للمستفيد من الشيك الأول

 

ه، عضأو ب هكلباسترجاع الرصيد ، إذا قام الساحب أم لا قيام هذه الجريمةل حول و يثور التساؤ    
من القانون التجاري  606للوفاء؟ إذ تنص المادة المواعيد القانونية المحددة لتقديم الشيك  انتهاءبعد 

 يجب تقديم صك صادر و قابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما." الجزائري أنه:
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ا ذالصك الصادر خارج الجزائر و القابل للدفع فيها فيجب تقديمه إما في مدة ثلاثين يوما، ا أما   

كان الصك صادرا من أوروبا أو من أحد البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، و إما في 
ا كان الصك صادرا في أي بلد آخر، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتنظيم ذمدة سبعين يوما ا

 ."و تسري الآجال المذكورة أعلاه من اليوم المعين في الشيك كتاريخ لإصداره صرف.ال
 

 اقل إلى المستفيد من تاريخ إصدار الشيك، ويجب أن يظل باقيتمقابل الوفاء ينلكن لما كان    
 للساحـــــبلا يجوز فيه، عليد أن يرجع للمطالبة بحقه إلى البنك المسحوب تفللمس ، و أنحتى قبضه

----------  
 .6446ديسمبر  50من القانون الصادر في فرنسا بتاريخ  55/6أنظر المادة  -266
 264د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  -262

Cassation criminelle 16 mai 1977, bulletin criminel 1977.4.117.213- 

 .550د. سميحة القيوبي، مرجع سابق، ص  -262
من القانون  605/6و هذا ما نصت عليه المادة  ،لوفاءقديم الشيك لتميعاد  بانقضاءأن يدفع 
"و في حالة توفر الرصيد، يجب على المسحوب عليه أن يستوفي قيمة  التي تقضي: التجاري،

 مقررليس ا الميعاد ذهو الحكمة من ذلك أن  الصك حتى بعد انقضاء الآجال المحدد لتقديمه".
 ظيمي لا يتعلق بالنظام العام.نهو ميعاد تفلمصلحة الساحب أو المسحوب عليه، 

رى عدم إمكانية قيام الساحب باسترجاع كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك، ذلك و منه ن   
شيك بدون رصيد هو حماية التعامل بالشيك، فإنه لا يكفي  إصدارأنه لما كان الهدف من تجريم 

الشيك، بل يجب أن يظل هذا الرصيد  متسليلتحقيق هذا الهدف وجود رصيد كاف للسحب وقت 
ب ــعلى مقابل الشيك، وبالتالي فإن مجرد قيام الساح إلى حين حصوله فيدف المستتصر تحت 

سواء وقع هذا الاسترجاع على كامل المبلغ أو على  ،يهعلك المسحوب نباسترجاع الرصيد من الب
 .يتحقق معه قيام الجريمة ،شيكبحيث أصبح الرصيد الباقي لا يكفي للوفاء بقيمة ال ،جزء منه

 

 د انقضاء المواعيد القانونية المحددة لتقديم الشيك للوفاءعلوك بسلا يحول دون ذلك وقوع هذا ال و   

 احب الدفع بأن المستفيد قد تأخر في صرف الشيك مدةسلا يحق لل أعلاه، و كما أسلفنا ذكرها

وص عليها في القانون التجاري، لا يترتب عليه قديم الشيك في المواعيد المنصتطويلة، ذلك أن عدم 
 .أجلها انقضاء و فواتهابعد  قديمهتبين  و، المواعيد تلكأثناء  الشيك تقديم بين رق ففلا . زوال صفته
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إذ إن  ،أدت به إلى سحب الرصيد رير ذلك الفعل بأن ظروفا ألمت به وتبكما لا يجدي الساحب    
بالتالي فإن قيمة الشيك  بمجرد إصدار الشيك وتسليمه له، و يدفملكية مقابل الوفاء تنقل للمست

، فلا يجوز للساحب أن يستردها من البنك، أو يعمل على تأخير الوفاء تفيدأصبحت من حق المس
إليه  انتهىكان الشخص الذي  اإنما يلتزم بقيام الرصيد إلى حين الوفاء به أي بها لصاحبها، و

 .الشيك
 

د وجو  علىالأمر اقتصر إذا  الجدوى  عديمة تكون  كيبالش التعامل حماية فإن، ذلك عن فضلا   
 الحامل إلى تصرف تحت الرصيد بقاءبوجوب  ذلك رن تيق أن دون ، إصدار الشيك وقت الرصيد

، الشيك إصدار موجودا وقت الرصيد يكون  أن الحامل يجدي فماذا إلا و، الوفاء على حصوله نيح
 ئيزاالج المشرعنهى  لهذا؟ قبضه من يتمكن الحامل أن قبلاسترداده  في الحرية احبسلل أطلقت إذا
 .استرجاع الرصيد كله أو بعضه عن

 

 قابل و كاف رصيد يقابله لا اشيك يصدر الذي الساحب بعقاب المشرعيكتف  فلمه الكيفية، ذو به   
سحب الرصيد كله ب ماق" :إذ عليه العقوبة نفس توقيع اأيض قرر إنما و، الإصدار لحظة ذمن للسحب

 بين الفترة في أو يقل الوفاء مقابل ينعدم قد أنه يعني هذا و .(266)"أو بعضه بعد إصدار الشيك
 .للوفاء قديمهت و الشيك تحرير

، الشيك قيمة من أقل أو كونه، إطلاقا وفاء مقابل وجود عدم صورة و الصورة هذه بين الفرق  و   
، الشيك إصدار وقت اموجود كان الرصيد يفترض أن، ضهبع أو كله الرصيد استرجاع حالة في أن
 .لذلك تاريخ لاحق في الاسترجاع فعل تم قد و
  

، الشيك قيمة من أقل أو كونه، إطلاقا وفاء مقابل وجود عدم حالة هي و، الثانية الصورة في أما   
  نـــــــدائ أنه وأ، الشيك إصدار وقت عليه للمسحوب الاقطإ دائن غير الساحب يكون  أن يفترض فإنه

 فيما عليه للمسحوب دائنا الساحب أصبح لو حتى الصورة هذه تحقق و، الشيك قيمة عن يقل بمبلغ
 .الشيك إصدار وقت كاف وفاء مقابل بانتفاء هنا الجريمة قيام في العبرة نإإذ ، بعد

 

 لأنها، داولهات ولةسهل المطلوبة قةثال يمنح الشيكات الذي هو الصورة هذه بتجريم المشرع عناية و   
 على يساوي  النقود من مبلغ يهعل المسحوب لدى حسابه في أن يبقي ادوم يراعي بأن الساحب تلزم

 .قيمة الشيك الأقل
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إلى أنه لا مانع من أن يسترد الساحب مقابل الوفاء بعد مضي هذه  (265)ذهب رأيفي حين    
لا محل عندئذ للقول بالعقاب لانتفاء  عته، وير قابل للصرف بطبيغالمدة، طالما أن الشيك أصبح 

 .استحال صرفه ل هذا الشيك أداة وفاء، بل انعدمت قيمته، وثحكمته، إذ لم يعد م
 

ا الرأي، بل نقول أنه من حق المستفيد مطالبة الساحب برد ما أثرى به بغير ذه لسنا معو نحن    
 ل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.المطالبة إلى ك هذهوجه حق، كما يجوز للمستفيد توجيه 

 

 بالقانون  رصيد بدون شيك  إصدار جنحة ألغى قد المشرع أن من الرغم على، فرنسا في و   
 بأن منه ايمانإ، الإصدار بعد الرصيد سحبتجريم  على أبقى قدأنه  إلا، 6446 ديسمبر 50 الصادر

 .يةئزاالج المواجهة تستوجب ورة خاصةطخ يمثل زال لا السلوك هذا
----------  

 من قانون العقوبات الجزائري.552من المادة  2راجع الفقرة  -266
 .  55، ص 56د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، بند  -265

 إلى يكلشبا فيدالمست تقدم لو و حققتت الجريمة بأن ،(265)فرنسيةال النقض محكمة تقض و      
 لكي القانون  يتطلبه الذي كلشال استوفى قد الشيك دام ما، إصداره لتاريخ لاحق تاريخ في البنك

 أعطى من أو، يقابله رصيد لا اشيك يعطي من، الجزائية وليةؤ المس من يعفى لا و. النقود حلم حلي
 إذ، الشيك قيمة حبسل كاف غير يصبح الباقي بحيث مبلغا الرصيد من سحب ثم مقابل له اشيك
 .صرفه يتم حتى الشيك ةيمبق و يحتفظ ،تحركات رصيده قباير  أن الساحب على

 

قيام  عند الجريمة هذه وقوع على، الجديد التجارة قانون  من /ب652 المادة نصتو في مصر    
 الباقي ليص ، بحيثالشيك إصدار بعد فيه فر التص أو، بعضه أو الرصيد كل سترداد"ا:ـــب الساحب

 ". الشيك بقيمة يفي لا

 

 أن إلا، الشيك بعد إصدار الوفاء مقابل ملكية في بتال فيالمؤتمرون في جنيف  أختلف قد و   
 و، إليه تسليمه و إصدار الشيك بمجرد المستفيد إلى الوفاء مقابل ملكية لانتقالالغالب كان  الرأي
 تأخير ىعل العمل أو، قيمته استرجاعله  يجوز لا و، الشيك على حق أي احبسلل يكون  لا عندئذ
 إنما و، الشيك إصدار وقت للسحب قابلا و اقائم يكون الرصيد أن يكفي لا لأنه، لصاحبه الوفاء

 . بقيمته الوفاء يتم و ،للصرف الشيك يقدم حتى هذا النحو ىعل يظل أن نعييت
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 عليه المسحوب البنك إلى هتقديم في المستفيد من الشيكاخي تر  الجريمة قيام في رثيؤ  لاف   
 لا و، المستفيد قبل إلزامية قوة اله ليست واعيدالم ههذ لأن، قانونا المقررةمدة ال خلال قيمته لصرف
 يهعل يترقب لا إذ، عليه المسحوب من المصرف ة الشيكقيم يفاءتاس في الحق دون  اانقضاؤه يحول
، فيه بقيمتها يطالب لا الذي الوقت دادتام نو أ، النقود حلم قوموفاء ت كأداة  لطبيعته الشيك فقدان

 لمقابل الوفاء يدتفالمس بملكية واعيدالم هلهذ ةعلاق لا أنه طالما، ءلوفاا في طبيعتها على ثريؤ  لا
 الشيك وظيفة على يقضى ذلك بغير القول و، به الوفاء وقت حتى الشيك إعطاء وقت من شأنت التي

 له قانونا. الحماية المقررة عنه سقطت و
 ديمهتق و الشيك إصدار بين الفترة يف الساحب من يصدر فعل لك وه، الرصيد دادتر اس رتبيع و

 للوسيلة أهمية لا و، القانون  لدى سواء استرجاع الرصيد أو حبسال صور جميعكما أن ، للوفاء
 التي

 
----------                                                                                                               
217- Cassation criminelle, 7 mars 1968, bulletin criminel 1968, 249.    

، اشخصي الساحب بواسطة يتم قد إذ، الشيك تحريره بعد الرصيد في استرداد الساحب إليها أيلج  
 من يد الثانيتفالمس فيتمكن، الرصيد ذات على نفسه الساحب من أخرى  شيكات بإصدار قد يتم كما

 الشيك من يدتفللمس كاف بالنسبة غير أو موجود غير دالرصي فيصبح، شيكه قيمة على الحصول
 .(265)الأول

، باقيال الرصيد رد و فيتهتص و عليه المسحوب عندحسابه  قفل الساحب طلبب اأيض يتم قد و   
بقيام  لوكسال هذا يتم قد كما .(264)عليه المسحوب عند له الذي الدين احبسال في يستوفي أن أو

 باستخدام أو بعضه رصيده كل بسحب أو، آخر شخص لحساب سابهح من حوالة بعمل الساحب
 .الشيك بكل قيمة للوفاء الرصيد من بقي ما يكفي لا بحيث ،الائتمان بطاقة

 فىتناي، الذكر المواعيد سالفة انقضاء بعد الوفاء مقابل استرداد من الساحب تمكين أن الواقع و   

 فضلا، وقت أي في قيمته دفع يجب أي، طلاعالإ دىل الدفع واجب ار مأ ارهتبباع الشيك طبيعة مع
 التعامل في قومت وفاء أداة  باعتباره قتصاديةالا وظيفته ن تأديةع كيالش عرقلة نهشأ من ذلك أن عن
 .الشيك إصدار بمجرد للمستفيد امملوك أصبح قد مقابل الوفاء أن خاصة، ودنقال مقام
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 أن شأنه من، للجريمةالمادي  الركن قيام الاتح من الحالة هذه ارتباع فإن، ذلك بخلاف و   
 بقيمة للوفاء يكفي نقدي بمبلغ فيه امحتفظ يظل أن و، رصيده تحركات مراقبة على الساحب يحمل
 .الهبوط و الصعود بين رصيده تغيير أو معاملاته رةثك ذلك من يعفيه لا و، الشيك

 

 على بتيتر  قد ي مافلاتل جاء، المادي لوكسال من الصورة هذه تجريم أن إلى الإشارة تجدر و   
 الجنائي صدقال يتحقق أن تقتضي ةوقتي جريمة أنها من، رصيد بدون  الشيكإصدار  جريمة طبيعة
  وكـــــــــــــلسيجة لتالجريمة أن يكون سحب الرصيد قد حدث ن لقيام يتطلب و، المادي الفعل وقوع وقت

لوك المسحوب عليه، بأن سجة لتيا السحب قد حدث نالشيك، أما إذا كان هذه الساحب بعد إصدار 
دون لك ذو يملكه الساحب في نفس البنك،  ، كحساب توفير مثلا،حساب آخرأرسل الرصيد إلى 

 .(220)لانتفاء القصد الجنائي هيعلولية ؤ ، فلا مسو دون إخطار الساحب طلبه
 
 

----------  
 .550د. سميحة القليوبي، مرجع سابق،ص -265
 .655. محسن شفيق، مذكرات في الأوراق التجارية، مرجع سابق، صد -264
  .655د. محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -220
إن حب هو الوكيل أو الشريك الآخر في الحساب المشترك؟ سن الذي قام بالألكن ما الحكم لو    
ولية ؤ ولا مسؤ فإذا كان يعلم به، فإنه يعتبر مس، وكيلالولية الساحب تتحدد حسب علمه بفعل ؤ مس

وكيل راض على سلوك التامتناع الساحب عن الاع يجابي، وإوك سلفترض إتيان تي لا تال ،تبعية
 .لوكسهو إجازة لهذا ال

 

ذلك كله  أما إذا تم فعل الوكيل بدون علم الساحب، فإن الوكيل يسأل وحده عن هذه الجريمة، و   
 .اعد العامة في القانون و قتطبيق لل

 

م استرجاع مقابل الوفاء بواسطة الشريك في الحساب المشترك، فإن هذا تإذا  ،من جهة أخرى  و   
 سلوكه على النحو السابق. إذا توافر لديه العلم لحظة إثباتالشريك يسأل عن هذه الجريمة 

 

يتم السحب من قبل الشريك  أما الساحب فيظل بمنأى عن العقاب في هذا الفرض الأخير، ما لم   
يسأل هو الآخر عن الجريمة باعتباره  هذه الحالة ييه، ففعلفاق بينهما أو تحريض تى اعلبناء 

  .(226)واعد العامة في المساهمة التبعيةقشريكا وفقا لل
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إمكان ارتكابه من قبل ، فاحب بالذاتسيشترط أن يرتكب الفعل من ال ه لاأنخلاصة القول  و   
إذا قام بسحب الرصيد مع  ائيزامن ثم فإن الشريك في الحساب المشترك يسأل ج ر، وشخص آخ

ه سيحول دون الوفاء الكامل بقيمة هذا علأن ف علمه بسبق إصدار شيك على الحساب نفسه، و
كان الفعل  ئية عن هذه الجريمة إلا إذازاولية الجؤ لا يتعرض الساحب للمس في هذه الحالة الشيك، و
 اتفاقه.ء على أمره أو قد تم بنا

 

 إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك: الفرع الخامس

كاف  قابل للصرف و هذه الصورة للسلوك الإجرامي أن الشيك كان له مقابل وفاء قائم و ضتفتر    
إلى المسحوب عليه يقضي بعدم دفع قيمة الشيك إلى  اظة الإصدار، إلا أن الساحب أصدر أمر حل

، و قد يكون الدافع إلى إصدار في غير الحالات التي نص عليها القانون  عندما يقدم إليه فيدالمست
لك أن يكون المستفيد قد أخل بالالتزام الذي صدر الشيك مقابل القيام به ذا الأمر مشروعا مثال ذه

 .(222)كعدم تسليم بضاعة
----------  

 .660محمد كبيش، مرجع سابق، ص  د. -226
 .660نفس الصفحة محمود كبيش، مرجع سابق، د.  -222
 ،الدائن للمسحوب عليه و ،صاحب مقابل الوفاء ،الأمر بعدم الدفع لا يصدر إلا من الساحب و   

، و لو كان هناك سبب مشروع، ور صدوره من أحد المظهرين للشيكتصلا ي و، أو من وكيل له
تداول و قبوله في المعاملات على أساس ن مراد المشرع من العقاب هو حماية الشيك في اللك لأذ

، أما إذا كان الأمر بعدم الدفع صادرا من جهة إدارية أو قضائية، و من دون أنه يحل محل النقود
 .(225)ه الحالة تنتفي مسؤولية الساحبذعلم الساحب، ففي ه

أو  و لم يتطلب المشرع أن يصدر الأمر بعدم الصرف بصيغة معينة فيجوز أن يصدر كتابة   
 شفاهة، وإذا صدر كتابة فيستوي أن يكون بخطاب موصى عليه أو بإنذار على يد محضر قضائي

ا ذلك، و يجب على المسحوب عليه أن يقيم الدليل على هذدوث حأو بأية طريقة أخرى تثبت 
 ( حتى تنتفي مسؤولية البنك عن الامتناع عن الوفاء رغم وجود الرصيد. 222)الإبلاغ

 

 لمعارضة غير المشروعة: حالات اأولا

عادة حينما ينشأ  إلى المسحوب عليه بعدم الدفعيصدر الأمر لقد سبقت الإشارة إلى أن الساحب    
قد يكون  عن تمكينه من الحصول على مبلغ الشيك. و صعبيجعله ي، يدتفبين المس خلاف بينه و
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د، أو يكون غير تفيين المسب المدنية بينه و ةالعلاق يــدار الساحب لهذا الأمر مبررا فصسبب إ
 . (226)لا فرق بين أن يكون الأمر بعدم دفع قيمة الشيك بالكامل أو على نحو جزئي و. مشروع

 

بضاعة على أن يستلمها في ميعاد معين، و يحرر شيكا، فكيف تاجر لك عندما يشتري ذو مثال    
اعة و لم تسلم إليه مع أن لا يستطيع هذا التاجر أن يمنع صرف الشيك إذا حل موعد تسلم البض

هذا حق شرعي له؟ و مع ذلك يكون التاجر معرضا لعقوبة الحبس و الغرامة، فالجدير أن يتمكن 
   64ص "الوشيك في الشيك"  مصدر الشيك من وقف صرفه لسبب مشروع.

 

أما عن العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه عند إصدار الساحب أمرا بعدم الدفع، يذهب الرأي 
( إلى أن العلاقة بينهما هي علاقة وكالة، و بالتالي يجب على المسحوب 225الغالب في الفقه)

 .عليه تنفيذ أوامر الساحب عند طلبه عدم صرف قيمة الشيك
 

---------- 
 .205د. حسين حمدان، المرجع السابق، ص  -225
 .205د. حسين حمدان، المرجع السابق، ص  -222
  .540-550، مرجع سابق، صد. سميحة القليوبي -226
 .652د. حسن ربيع، المرجع السابق، ص  -225

بتهم في غر  تشترط البنوك على عملائها في هذه الحالة إخطارهم كتابة بعدممن الناحية العملية  و
ولية ؤ عقد مسنذلك حتى لا ت التصرف في الرصيد، سواء لصالح شيك محدد أو بصفة عامة، و

ولية نتيجة إصداره الأمر بمنع صرف ؤ ، مع تحمل الساحب كامل المسالبنك عند عدم صرفه الشيك
  .(225)صرعلى سبيل الح االشيك، ما لم يكن ذلك في الحالات المحددة قانون

لا يرتب  ،بعدم الدفع في غير الحالات المنصوص عليها قانونا ،مر الساحبلألكن هل الامتثال    
  .عند دراسة حالات مسؤوليتهد عليه ا ما سنحاول الر ذه مسؤولية المسحوب عليه؟

 
قة في الشيك حتى ينقضي بالوفاء به، ثعلة تجريم هذا الفعل، هي حرص المشرع على كفالة ال و   
ن الشيك أالمستفيد، إذ  قة بما ينشأ من خلاف ببن الساحب وثر هذه الأثتتبالتالي لا يجوز أن  و

عن  ما أنه ترتبط به حقوق المظهرين، فضلاالموجودة بينهما، ك ةمجرد عن العلاق نيعمل قانو 
 .بمصالح خاصة تعلقالدور الاقتصادي للشيك الذي لا يجوز أن يعرقله خلاف بين شخصين ي
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عقوبات من قانون ال 552/2 على تجريم هذا السلوك في المادة جزائري لذلك حرص المشرع ال   
المعارضة، إذا جاءت في غير ه ذكما أن المشرع مكن المستفيد من الشيك بإلغاء ه ،(225)

 المشار إليها سلفا. من القانون التجاري،  605الحالات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 
 

)الملغاة(  555 ى تجريم هذا الفعل سواء في المادةعل اأيض اكما أن المشرع المصري كان حريص   
 رة الجديد.من قانون التجا ج/652انون العقوبات، أو في المادة قمن 

القائمة بينه وبين  ةالأمر بعدم الصرف يصدر إلى المسحوب عليه بوصفه المدين في العلاق و   
المسحوب  عنمن أثر هذا الأمر أن يمت و أنه يخضع في الصرف لأوامر هذا الأخير، و ،الساحب

ه الحالة ذهعليه عن السداد، فلو خالفه أصبح مسؤولا بقيمة الشيك في مواجهة الساحب، لأنه في 
 بمثابة الوكيل، إن خرج عن حدود الوكالة لزمته آثارها.

 

  الأخيرا ذهقام  ،رغم هذا و ،الأمر بعدم الدفع من الساحب إلى المسحوب عليه لكن إذا صدر و   
مره المسحوب لأ ئية في حق الساحبزاولية الجؤ توافر المستفهل  يد،تفبسداد قيمة الشيك إلى المس

 تحديد العمل المجرم نفسه، هل هو مجرد صدور الأمر بنا بدايةي تض؟ يقلشيكعليه بعدم صرف ا
---------- 

 " و لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله.:من القانون التجاري  605/2المادة  -225
   .50-54، ص 55، بند د. أسامة عبد الله قايد، جرائم الشيك في قانون التجارة الجديد -225

قة الواجبة في ثباعتبار أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يزعزع ال ،بعدم الدفع من جانب الساحب
في حالة ما إذا أصدر الساحب  و ما الأمر الفعل من غير الأثر. كن تصورمأنه لا ي أو الشيكات،

قام الساحب بإلغاء  ف الشيكبصر  فيدقدم المستتثم قبل أن ي ره إلى المسحوب عليه بعدم الصرف،أم
 الأول؟ أمره يعتبر وقوع الجريمة بمجرد إصدار فهل أمره السابق،

كما سلف القول، بل هو مفترض دائما من مجرد  ،في جرائم الشيك ان وقوع الضرر ليس ركنإ   
غى وقوع الفعل المادي، إذ إن من شأنه أن يزعزع الثقة في التعامل بالشيكات، فهو الهدف الذي ابت

 ،فر على هذا الأساس يكون إلغاء الأمر بعدم الص المشرع تحقيقه من التجريم بالنسبة للشيكات، و
يمة الشيك، إزالة أثر الجريمة بعد تمامها، لا ققبل أن يقدم المستفيد إلى المسحوب عليه للوفاء ب

 إن كان الحال لن يسفر عن نتيجة عملية.  مجرد منع وقوعها، و

أمر قبل أن يصله  ،يه قد أوفى بقيمة الشيكعلالتي يكون فيها المسحوب أما في الصورة    
 ن ــــــــــــــــــــــإذ أن الجريمة ل فإننا نكون بصدد صورة من صور الجريمة المستحيلة، الساحب بعدم الوفاء،
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 الذي صدر الأمر بمنع صرفه، وهو عدم وجود الشيك  تتحقق إطلاقا بسبب انعدام موضوعها، و
 .للسابقة عليها ااحب في هذه الصورة خلافسولية على الؤ ى كان الأمر كذلك، فإنه لا مسمت

 

افر القصد الجنائي لدى الساحب بمعناه العام، لتو تقوم الجريمة بمجرد إصدار الأمر بعدم الدفع،  و  
لأسباب لا عبرة بعد ذلك با الذي يكفي فيه علمه بأنه يعطل دفع قيمة الشيك الذي سحبه من قبل، و

ئية، سواء زاولية الجئالتي دفعته إلى إصداره، لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المس
د صلك البواعث مشروعة أم غير مشروعة، إذ إن البواعث لا تعد من عناصر القتأكانت 

  ـنـــــــم مرالأ ق بمجرد صدورقالجريمة تتح" :أنلفرنسية قد قررت محكمة النقض ا . و(224)ئيالجنا

من  مشرعال نيةلو كان هناك سبب مشروع، ذلك أن  احب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع، وسال
 .(250)النقود" يحل محل ى أساس أنهعلالعقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات 

 

ق معه قالشيك، تتح للمسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ايبنى على ما سبق أن إصدار الساحب أمر  و
 ب ــــــــالساحب على ذلك، حتى لو كان الأمر راجعا لسب أدتالأسباب التي الرجوع إلى الجريمة، دون 

 ةكما إذا ادعى بطلان العلاق ،بين الساحب والمستفيد دورت ق مع طبيعة المعاملات التيتفمشروع ي
 

----------  
 و ما بعده. 205، ص 55 د. حسن صادق المرصافوي، مرجع سابق، بند -224

230-Nancy cour d’appel 8.7.1952 Dalloz 1953 .P.2. 

أو فسخها أو انقضاءها، وسواء في ذلك  والتي من أجلها أنشئ الشيك، ،بينه وبين المستفيد الأول
 ،فيجب والحال كذلك ، ر في حيازة حامل آخرتقحتى اس تداول، أم تفيدأبقي الشيك في حيازة المس

ه بعدم الدفع حتى يتمكن الحامل من قبض قيمة يالساحب عن إصدار أمره للمسحوب علع نأن يمت
 .(256)ن كان هناك وجه للاستردادإلاسترداد ما قبضه  نياللساحب بعد ذلك مقاضاته مد الشيك. و

    

يجابي من الساحب بعدم دفع قيمة الشيك، فإذا إيفترض التجريم في هذه الحالة صدور فعل  و   
قوم تفلا  ،لاثكالشك في صحة التوقيع م، البنك من تلقاء نفسه عن الدفع لسبب أو لآخرع نامت

 .(252)الجريمة
 

 ،فاهةشأو  سواء كان كتابة، بير الصريح أو الضمني عن الإرادةعق بالتقالأمر بعدم الدفع يتح و   
 اشر، ووالذي يصدر عن الساحب موجها إلى المسحوب عليه، سواء بطريق مباشر أو غير مب

 (.255)بعدم الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد ايتضمن أمر 
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له على الحساب، فإذا قام الوكيل بذلك بناء على يقد يتم الأمر من الساحب نفسه أو من وكو    
أو  ريك عن طريق التحريضشويسأل الساحب ك فإنه يسأل كفاعل عن هذه الجريمة، طلب الساحب

ولية ؤ لقصد الجنائي لدى الوكيل، أما إذا انتفى القصد فتنتفي مسيفترض في ذلك توافر ا الاتفاق، و
فاء الركن المعنوي لديه، بينما يسأل الساحب كفاعل معنوي تطبيقا للقواعد العامة في تنلا الوكيل
 .(252) القانون 

ك، ففي هذه الحالة يسأل وحده إن تر قد يصدر الأمر بعدم الدفع من الشريك في الحساب المش و   
تم ذلك بناء على اتفاق  إنالساحب، أما لم يقم بالفعل بناء على اتفاق مع  ر لديه القصد، وتواف

للقواعد العامة في  اوفق ،ل عن اشتراك عن طريق التحريض أو الاتفاقأبينهما، فإن الساحب يس
  .القانون 

 

بعدم دفع  يهعلللمسحوب  ابأن يصدر أمر  ،في بعض الأحوال ،نااحب قانو سلكن ألا يجوز لل و   
  ، أم أن الحظر مطلق في هذا الصدد؟فيدسلمه للمست قيمة الشيك الذي أصدره و

 

----------  
  .655د. محسن شفيق، مذكرات في الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص  -256
 .264د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  -252
 .646-640الخاص، مرجع سابق، ص  د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم -255
 50، ص 55د. أسامة عبد الله قايد، جرائم الشيك في قانون التجارة الجديد، مرجع سابق، بند  -252
 إصدار أمر من الساحب بعدم الدفع الحالات التي يجوز فيها :ثانيا

 

التي يجوز  ،صرى سبيل الحعلالحالات المحددة  ي قانون التجار الفي  جزائري لقد نظم المشرع ال   
لا يعد مرتكبا لجريمة إصدار  أمره للمسحوب عليه بعدم صرف قيمة الشيك، و احب إصدارسفيها لل

س يفلتضياع الشيك أو  يهو  ،605/2نصت عليها المادة  هذه الحالات شيك بدون رصيد. و
 .هي ما يطلق عليه حالات الاعتراض في وفاء الشيك حامله، و

على تحقيق الغاية من وظيفة هذا  حقوق المستفيد حامل الشيك، و حرصا من المشرع على و   
 ةـــــفي فقرتها الثالث و فقد قرر في المادة ذاتها اء تقوم مقام النقود في التعامل،اره أداة وفتبالصك باع

"فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى، وجب على قاضي الأمور  :أنه
ه المعارضة بناء على طلب ذو لو في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء ه المستعجلة حتى

 الحامل".
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، إذا قام الحامل، الذي منع صرف قيمة الشيك له لأسباب أخرى غير المحددة ما تقدمبناء على    
 من أمر الساحب بعدم صرف اظلمتفي المواد المشار إليها أعلاه، بالالتجاء إلى المحكمة، م اقانون

لو كان هناك دعوى  و ،اضتر شطب الاع و قيمة الشيك، فإن المحكمة ملزمة برفض المعارضة
المستفيد تتعلق بسبب وقف صرف قيمة الشيك رغم اعتراض الساحب  أصلية قائمة بين الساحب و

 ولية.ؤ إلا تحمل كامل المس إصداره أمر إلى البنك بعدم الصرف، و و
 

، على الحالات المحددة على (226)قانون التجارة الجديد من 605/6 في مصر نصت المادة و   
 صرف قيمة الشيك، و ماحب إصدار أمر للمسحوب عليه بعدسالتي يجوز فيها لل سبيل الحصر

 ، إلا أنه أضاف حالة ثالثة وي الجزائري قانون التجار الفي  ار إليها أعلاهشالحالات نفسها الم يه
أنه إذا حصل ":رر في الفقرة الثانية من المادة ذاتهام قثهي حالة الحجر على حامل الشيك. 

لأسباب أخرى، تعين على محكمة الأمور المستعجلة، بناء ظر الاعتراض على الرغم من هذا الح
  ."لو في حالة قيام دعوى أصلية طب الاعتراض وشب يقضتعلى طلب الحامل، أن 

 

ر الساحب أمرا بعدم ددة العامة، أن يصمن القاع اءثنايتضح من النصوص السابقة أنه يجوز، است  
  إلى كل صورة "لضياع"اينصرف لفظ  و ،صرف قيمة الشيك في حالة ضياعه أو إفلاس حامله

---------- 
"لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر :من قانون التجارة المصري  605/6المادة -226

          عليه. 

: ندرج تحتها صورتانتهذه الحالة  وزة صاحبه بغير علم منه أو إرادة، ومن حبها الصك  يخرج
ب إلى الساحب، تنسقوم ثمة إرادة تين لا تالأخرى سرقته، إذ في كل من الحال الشيك، و قدالأولى ف

يك بحث تحرير الشللا محل  لأن هاتين الصورتين مما يقع في الحياة العادية لكل الناس، و و
 للقواعد العامة.  اتبعا الالتزام الناشئ عنها وفق ن هذا من شأنه أن يعدم الإرادة وأبطريقة الإكراه، إذ 

 

  للحامل اع الشيك بعد إعطائهيوقد راعى المشرع من إعطاء الساحب حق المعارضة في حالة ض   
 قــــــــــــمن إعطائه حالحق في صرف الشيك. كما راعى  ديد قيمته إلى حامل ليس لهتسدون  تدخلال

وق الدائنين خشية أن يتصرف المدين المفلس قالحامل، المحافظة على حس المعارضة في حالة إفلا
س الحامل غل يده عن إدارة أمواله تفليب على ترتالشيك بما يؤدي إلى الإضرار بهم، إذ ية في قيم

ه فلا يمنع من الوفاء للحامل نفس لاس الساحبفمنعه تبعا من استيفاء حقوقه قبل الغير. أما إ و
ع نيمت يه، وعلضيه من المسحوب تيحق له أن يق مل، وحا، إذ إن مقابل الوفاء ملك للاوفاء صحيح
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يه، إذ إن مقابل الوفاء قد علليسة الساحب المعارضة في الوفاء بين يدي المسحوب تفعلى وكيل 
 ك.خرج من ذمة الساحب بمجرد سحب الشي

 

أو إذا كان قبل شهر  بعد تسلمه الشيك،الحامل في حالة شهر إفلاس  تساؤلقد يثور ال و   
احب في هذه الحالة إصدار أمر بعدم الدفع؟ سإفلاسه، قد ظهر الشيك إلى الغير. فهل يجوز لل

د علاسه إلا بفإلى عدم جواز ذلك، فطالما أن الحامل لم يشهر إ يذهب الدكتور أحمد فتحي سرور
هذه الحالة  يتظهيره، فلا يكون هناك محل لحماية حقوق الدائنين، بل إنه فبعد  استلام الشيك و

  هو لم يشهر إفلاسه. هر إليه أصبح الحامل الحقيقي وظيمكن القول بأن الم
 

لى الشيك بطريقة التبديد، لأنه عالحصول  من الساحب السرقة و يدخل في حكم ضياع الشيك و   
ديد تبته، فشأنه في ذلك شأن الضياع، كما أن الدالحامل دون إرا في هاتين الحالتين انتزع الشيك من

د إلا على تفيالضياع، لأن الساحب في التبديد لم يسلم الشيك إلى المس يقاس أيضا على السرقة و
بالتالي فلا يمكن القول بأن عنصر إعطاء  سبيل الأمانة، غير متخل نهائيا عن حيازته الكاملة، و

كما يشمل الضياع حالة التلف و الهلاك و أي حالة يفقد فيها الحامل الشيك . ناالشيك قد توافر قانو 
   الدكتور أحمد فتحي سرور. محمود كبيش و الأستاذينإلى ذلك يذهب  ، و(225)رغما عنه

 
----------  

 .45د. فتوح الشاذلي، الحماية الجنائية الموضوعية للشيك، ص  -225
 

أمام المسحوب تقديم معارضة ل عن مصلحة الساحب في اؤ ثور السأما من الناحية العملية، ي   
 إلا، الأخيرا ذه إلىخاصة أن ملكية مقابل الوفاء تكون قد انتقلت  ،الحامل تفليسفي حالة  ،عليه
يتم تعيينه من  الذي ،ين يمثلهم الوكيل المتصرف القضائيذال ،قد تصبح من نصيب دائنيهأنها 

 الأخيرا ذيرفع ه الأجدر أنفاعتقادنا أنه من  .هميراعي مصالحأن عليه و الذي طرف المحكمة، 
، بل سيستوجب الأمر لكذ، و ليس للساحب أية مصلحة في المسحوب عليه أمامالمعارضة 
؟ تلك المعارضة هذامتنع عن تقديم ه إذا الأمرو ما  .الاتصال بهلك، و قد يتعذر ذمطالبته ب

 يها المشرع.مجموعة من التساؤلات التي لم يفصل ف

 
 سحب شيك غير مؤرخ :الفرع السادس
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سحب الشيك يعني طرحه  من التاريخ. و ايتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بسحب الشيك خالي   
عند الحديث عن المقصود بفعل يد، على النحو الذي سبق لنا تحديده تفليمه للمستسللتداول ب
 رصيد. في جريمة إصدار شيك بدون  الإصدار

في مقابل الوفاء بهذا الشيك، بل تتحقق تشيك بدون تاريخ، أن ين إصدارلا يشترط لقيام جريمة  و   
 إصداريكفي لدفع قيمة الشيك. فجريمة  صرفقابل لل لو كان هناك مقابل وفاء قائم و الجريمة و

لك لذ شيك بدون مقابل وفاء، و إصدارمستقلة عن جريمة  شيك بدون تاريخ، جريمة قائمة بذاتها و
  اــــيترتب على ذلك أن من يسحب شيك . وا في القانون التجاري خاص انص جزائري أفرد لها المشرع ال

لقيام  كافيالتاريخ  ين، لأن الشيك الخالي منتلا يوجد له مقابل وفاء يرتكب جريم بدون تاريخ و
لشيك الخالي لكن لا تطبق على ساحب ا فى هذا المقابل. وتإذا ان رصيدشيك بدون  إصدارجريمة 

 لمبدأ التداخل االعقوبة الأشد، تطبيق من التاريخ الذي لا يوجد مقابل للوفاء به إلا عقوبة واحدة هي
(225). 
  

: حيث نصت على أنه ،جزائري ال ي قانون التجار المن  655 التجريم هنا في المادة صيكمن ن و   
في المائة من  60ة قدرها اقب بغراميع "من أصدر شيكا و لم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه...

 ه الغرامة أقل من مائة دينار".ذمبلغ الشيك و لا يجوز أن تكون ه
 

----------  
 . 45د. فتوح الشاذلي، الحماية الجنائية الموضوعية للشيك، ص  -225

  
خ أن تاري باعتبارن القانون ذاته، حيث قضت م 252/6 ما علة التجريم فتكمن في نص المادةأ   

 .شيكا تبريع يالشيك من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الصك لك صدارإ
  

ؤلف تيجمع الفقه القانوني على أن تاريخ إصدار الشيك يعتبر من العناصر الأساسية التي  و   
  ق حول آثار انعدام ذكر هذا التاريخ في متن الصك.تفالشيك، إلا أنه لم ي

 
ر كأن لم تبيع إلى أن خلو الشيك من تاريخ إنشائه يفقده هذه الصفة، وفي حين يذهب البعض،    

، بت بالسندثمن جانب المدين بحق الدائن بالمبلغ الم اد عادي، يتضمن اعترافنيتحول إلى س يكن، و
 .ي بيان آخرألا يستعاض عنه ب اإلزامي االشيك يعتبر بيانصدار ن تاريخ إلأ
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د لا يفقد صفة الشيك إن خلا من تاريخ الإنشاء، إذ إن نن السالبعض الآخر يذهب إلى أ أما   
تسليمه إليه يعني أن الأول قد فوض الأخير في وضع  إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد و

قديمه للمسحوب عليه للحصول على مقابل الوفاء، أو كما ذهب البعض تالتاريخ المناسب قبل 
 سندال اشيك بهدف معاقبة الساحب الذي أساء استخدام هذبصفة  اظتفالآخر إلى أن السند يبقى مح

حيث إن فقدان صفة الشيك يعني  أراد تحويلها إلى أداة ائتمان، و ،أداة وفاء وه الذي ،التجاري 
دان عنصر أساسي من عناصر جريمة إصدار شيك بدون قلات الساحب من دائرة العقاب لففإ

  .(225)رصيد
ى وجوب أن يشتمل الشيك على علمن قانون التجارة الجديد، هـ /255 في مصر نصت المادةأما    

على أن الصك الخالي  صبالن 252 بت المادةقم أعثبيانات إلزامية، من بينها تاريخ إصدار الشيك، 
إلا  ،الا يعتبر شيك ،التي من بينها تاريخ الإصدار و ،من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة

خصوص  بيان تاريخ إنشائه، لا يترتب عليه فقدان الصك لوصف الشيك في أن خلو الشيك من 
 على الرغم من خلوه من بيان التاريخ.  ،له ائية المقررة له، فيظل وصف الشيك ثابتزاالحماية الج

ذاته، الذي أضفى الجزائري  ي قانون التجار الالدليل على صواب هذا الرأي يمكن استنتاجه من  و   
من " :عقاب همن 655/6في المادة  لي من التاريخ وصف الشيك، عندما قررى الصك الخاعل

إذا خلا  ،في عن الشيك وصفهنأن ن افليس من المقبول قانون .و لم يبين فيه تاريخه"شيكا  أصدر
 التاريخخاليا من  اشيك ضمانم نعاقب بعد ذلك من أصدر أو تسلم على سبيل الث، من تاريخ إنشائه

 
----------  

  .662-665د. محمود كبيش، مرجع سابق،  - 225
الخالي من  سندبوت وصف الشيك للثذلك أن العقاب على جريمة إصدار شيك غير مؤرخ يقتضي 
بسبب خلوه من التاريخ، لم يكن من  ،تاريخ الإصدار، بحيث إذا نفينا عن هذا الصك وصف الشيك

 يخلو من تاريخ الإصدار. ى كانمت ،هر الشيكظله م ان نعاقب من يصدر صكأ االجائز قانون
 

الشيك الذي يوجد به تاريخ لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد في خصوص هذه الجريمة  و   
لأن معنى  ،تاريخ الإصدار به أو أنه لم يقصد العقاب على الشيك المعيب لعدم وجود بيان إصدار،

الشيك عنصرا  صداران تاريخ إمتى كان بينا، تقوم قانو  أنلا يمكن  ذلك أن يعاقب على جريمة
عدم إمكان ثبوت هذا  وت وصف الشيك في القانون التجاري، وثبيترتب على تخلفه عدم  ،اجوهري

 الوصف في القانون الجنائي كذلك.
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 من الناحية التجارية، و ابيمع ايكون شيك صدارصفوة القول، أن الشيك الخالي من تاريخ الإ و   
ي عن الصك تفإصدار شيك غير مؤرخ، لأن وصف الشيك لا ين لا يمنع ذلك من قيام جريمة

 هر الشيك.ظالخالي من التاريخ متى كان له م
  

، إذا رصيدو للسبب ذاته لا يمنع تخلف التاريخ في الشيك من قيام جريمة إصدار شيك بدون    
سحوب عليه قديمه إلى المتين أن الشيك الخالي من التاريخ لم يكن له مقابل وفاء في تاريخ تب

لقبض قيمته. فالنص القانوني الذي يعاقب على هذه الجريمة لا يفرق بين الشيك المعيب من 
به،  صدارك الصحيح من هذه الناحية لوجود تاريخ الإيالش ، وصدارهالناحية التجارية لتخلف تاريخ إ

بيان تاريخ  ى مقابل الوفاء بصرف النظر عن وجودتفقوم الجريمة في الحالتين إذا انتو إنما 
 .الإصدار أو تخلفه

     

ن إفبناء على ذلك  ه لا يفقده صفة الشيك، وصدار أن خلو الشيك من بيان تاريخ إاعتقادنا في  و   
قديمه إلى المسحوب تك تاريخ قبل يمتى كان بالش ،يكون خطأ في القانون  ،تبرئة مصدر هذا الشيك

ئية إذا تخلف زاتاريخ لا يجرده من الحماية الجخلو الشيك من الن إا الاعتبار فذ، و على هعليه
دون ذكر  و ،في التداول تحايلا الشيك ، عند وضعمن العقابالفاعل  سيفلتبغير ذلك  ، ورصيدال

ر تاريخ تبيعقد  ، وال عناصر الجرماكتم منع منيعدم ذكر تاريخ إصدار الشيك لا ، فهصدار تاريخ إ
 .للشيك تاريخا سحوب عليهالم إلى تقديمال
 

ن بيان مالي لختبار الصك ااع عدم فادهم إلى رأي مخالف للرأي السابق، و ،ضعيذهب الب و   
رت تبالتي اع و ،التجاريةالنصوص التشريعية في القوانين ذلك من  ص، مستخلاشيك صدارتاريخ الإ
رتب على ن تخلفت لا يتإالبيانات التي  من يعتبربيانا إلزاميا شكليا، في حين لم  صدارتاريخ الإ

لك في ذإذ كما سبق الإشارة إلى  مكان الوفاء، كان الإنشاء، وكم ،صفة الشيك لفتخلفها تخ
ن المكان المبين بجانب اسم المسحوب إ"إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء ف :التشريع الجزائري 

ر إنشاؤه قد تم "إن الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه يعتب :و أيضاعليه يعتبر مكان الوفاء"، 
لم القول أن الشيك الذي  إلى ا الرأيذيخلص ه لذلك، (224)في المكان المبين بجانب اسم الساحب"

قوم تبالتالي لا  ئية، وزاالج لا يخضع للحماية اء، فإنه يفقد صفته كشيك، ونشخ الإييشتمل على تار 
 .شيك بدون رصيد صدارجريمة إ
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لصفته كشيك في نظر  افاقد ،لخالي من التاريخ عند إصدارهالشيك ا أن" آخر:رأي  اعتبر و   
لا مجال للبحث في جرائم الشيك إذا فقد  كذلك في نظر قانون العقوبات، و و ،قانون التجارة

لو خلا الشيك من  حقق وتن جريمة إعطاء شيك دون أن يقابله رصيد تأالقول بو المحرر صفته، 
فلا يمكن كشيك،  بمظاهره اذلك محتفظمن على الرغم  ذكر تاريخ إنشائه، بحجة أن الشيك يظل

د عادي أو ورقة تجارية نامية فإنه يتحول إلى سز لالإذا خلا الشيك من أحد البيانات "إ بل:" الأخذ به
 .(260)ل"صحيحة أو معيبة على حسب الأحوا

 

 هيئة غير قانونيةسحب شيك على : الفرع السابع

 

 هو الذي يصدر إليه الأمر بالدفع من الساحب، و ، وليهالمسحوب عهو المدين في الشيك    
لم يجز أن يكون المسحوب  ، إذ إن القانون قد اشترط ذلك، ومؤسسة ماليةبالتالي يجب أن يكون 

 .اأو معنوي ا، طبيعياعليه شخصا عادي
 

 60 ىعلى أن يعاقب بغرامه لا تزيد عل جزائري ال ي قانون التجار المن  655/6 قد نصت المادة و   
  بــــــــــسحمن ... أو ":من مبلغ الشيك و لا يجوز أن تكون هده الغرامة أقل من مائة دينار في المائة

 
 

---------- 
 من القانون التجاري الجزائري. 255راجع المادة  -224
 عدها.و ما ب 256د. كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الأردني، الجرائم الواقعة على الأموال، ص  -260

 
لك أن الصكوك ذعلة  . و(266)"252الهيئات المنصوص عليها في المادة  خلافهيئة شيكا على 
 ،الذكر في المادة السالفة ،الهيئات التي نص عليها القانون على غير  ،في صورة شيكات ،المسحوبة

 .حةحيص ر شيكاتتعتبلا 
 

المؤسسات على  ر القيام بهاقص ظيم الأعمال المصرفية، ونفي ت اتكمن علة التجريم أيض و
بممارسة أعمال البنوك، لما لهذه الأعمال من فائدة في  سلطات العموميةالتي تسمح لها ال ،اليةالم

، بما يكفل سير أعمالها الجزائر بنك ةرفية لمراقبصإخضاع هذه المؤسسات الم و ،الحياة الاقتصادية
 عدم خروجها على المصالح العامة في المجتمع. و
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هيئة، إصدار أمر بالدفع إلى ، لوك الإجرامي في هذه الجريمة إحدى صورتين: الأولىسيأخذ ال و   
إذا  يتحقق الركن الماديمنه  ، والتي نصت عليها المادة المذكورة أعلاه على سبيل الحصرغير 

 غير مصرح لها بممارسة الأعمال المصرفية. كانت المؤسسة التي وجه لها الأمر 

 

فهي إصدار  ، في بلدان غير الجزائر،ها الركن المادي للجريمةفيلصورة الثانية التي يتحقق أما ا   
 و لكن غير مصرح لها بالقيام بأعمال البنوك عامة، ، ويةة مصرفسالساحب أمره بالدفع إلى مؤس

قوم ببيع العملة التي تة ذلك مكاتب الصرافة ثلمن أم صرفها. و بصفة خاصة سحب الشيكات و
 وقت إصدار اء مقابل الوفاءتفترط لتحقق هذه الجريمة انشلا ي و شرائها. والأجنبية  و نيةالوط

 .مقابل وفاء لو كان هناك و ،يشكل جريمة الحالتينين تالشيك، ففعل الإصدار بذاته في ها
 

 ه الحالات التي نص عليها التشريع، هناك حالة أخرى لم يتناولها المشرع الجزائري ذإلى جانب ه   
نحن نقترح ، و بالتوقيع على الشيك بصورة تحول دون صرفه هي خاصةو هي كثيرة الوقوع و 

 .في الفرع السادسشرحه  يتمسفي أرض الواقع كما  أثارلما لها من  ،في التشريع الجزائري  إدراجها
 
 

---------- 
لة أو مؤسسة مالية أو على مصلحة الصكوك "لا يجوز سحب شيك إلا على مصرف أو مقاو :من القانون التجاري  252المادة  -266

البريدية أو مصلحة الودائع و الأمانات أو الخزينة العامة أو قباضة مالية. كما لا يجوز سحب الشيك إلا على مؤسسة القرض البلدي 
اق صريح أو أو صناديق القرض الفلاحي التي يكون لديها وقت إنشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف الساحب و بموجب اتف

 ه النقود بطريقة إصدار الشيك".ذضمني يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في ه
 
 

 تحرير شيك أو التوقيع عليه بصورة تحول دون صرفه: الفرع الثامن
 

رغم وجود  بصورة تمنع صرفه ،تحرير شيك أو التوقيع عليهحالة  إلىم يتطرق المشرع الجزائري ل   
  نقصا ا يعتبرذهو ، ى البنكالمحفوظ لد النموذجو  على الشيكالموجود  لاختلاف بين التوقيع ،رصيد

فهل تقوم ، ه الحالةذه إلىمن قانون العقوبات لم تشير  552المادة  أن ذإ، نقصا في التشريع
ه ذبينما المشرع المصري قد نص على ه لساحب، و هل يجوز عقابه أم لا؟ل الجزائية مسؤوليةال

  .(262)من قانون التجارة الجديد 652/6من المادة  )د(الجريمة في الفقرة 
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النحو  ، علىمن قانون العقوبات الجزائري  الذكرالسالفة  و هذا ما نقترح إضافته في نص المادة   
                                         :" كل من وقع على شيك بصورة تمنع من صرفه...". الآتي

 

و لشيك وقت استحقاقه كان له رصيد قائم و كاف و قابل للصرف، ه الحالة أن اذو تفترض ه   
 ا ــــــــــــذلك تعمد الساحب تحريره أو توقيعه بصورة تختلف عن ذلك النموذج المودع لدى البنك، مم مع

 هذا السلوك المادي ينتج عن قيام الساحب و يترتب عليه امتناع المسحوب عليه عن صرف الشيك.
عدم لك ذمتعمدا، و قاصدا من  أو الشطب الأخطاءيقة يضمنه فيها بعض بتحرير الشيك بطر 

بصلب الشيك دون  . كما قد يتعمد الساحب كتابة بيان مخالف للحقيقة و الشطب عليهصرفه
                                        .(265)لك تهرب من الوفاء للمستفيدذالتوقيع بجوار الشطب، و 

 

هذه الحالة بتعمد الساحب تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تحول دون و لا نكتفي في    
صرفه، بل لا بد أن تتوفر سوء نية مصدر الشيك. فإذا تبين أن الساحب قد تعمد التوقيع على 
الشيك بصورة تخالف نموذج التوقيع المودع لدى البنك، بقصد التحايل لمنع صرفه، فيعتبر كأنه 

و  ،(262)، و قصد حرمان المستفيد من الحصول على قيمة مستحقاتهأعطى شيكا بدون رصيد
 الحكم يكون بذات العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.

  
---------- 

من قانون التجارة المصري الجديد: يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين  652/6المادة  -262
                   من أرتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:                                                                                            العقوبتين كل 

 الفقرة "د": تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو دون صرفه.
 .555 -552د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  -265
 . 255د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  -262
أما إذا كان الساحب حسن النية، أي أن الاختلاف في التوقيع كان ناتجا عن إهمال أو خطأ    

 غير مقصود، فإن مسؤوليته الجنائية تنتفي.
 و. معظم التشريعات العربية تناولت هذا النوع من الجرائمن إف ،و على غرار المشرع المصري    

ي دولة الإمارات العربية المتحدة، جرم المشرع هذه الصورة من صور جرائم الساحب في الفقرة ف
معاقبة من يتعمد تحرير شيك على من قانون العقوبات الاتحادي، إذ نصت  206الأولى من المادة 

ا إذ ،يير التوقيع أو تحرير الشيك بصورة تمنع من صرفهغتأما أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. 
اءلة الجزائية، ولا يعد الساحب في هذه ستم بطريق الخطأ أو الإهمال، فإن ذلك لا يستوجب الم
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حالة مرتكبا لجريمة سحب شيك بدون رصيد، وذلك لتخلف القصد الجنائي الذي تطلب المشرع لا
 .(266) الإماراتي توافره

حرر شيكا أو وقع عليه " :منه على عقاب من 226نص في المادة فقد أما القانون الأردني    
 بصورة تمنع من صرفه"، و يعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.

و على هذا الأساس يصبح من حق المستفيد في الشيك الذي أمتنع البنك عن وفاء قيمته بسبب    
                      اختلاف التوقيع مطالبة الساحب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك.

أما عن المسؤولية الجزائية للساحب فإن الأمر يتوقف على توافر أو عدم توافر القصد الجنائي    
لديه. فإذا تبين أن الساحب قد تعمد التوقيع على الشيك بصورة تخالف نموذج التوقيع المودع لدى 

 د.ون رصيكأنه قد أعطى شيكا بدقصد التحايل لعدم صرفه، فيعتبر و البنك ب

عن إهمال أو خطأ غير  أي أن الاختلاف في التوقيع كان ناتجا أما إذا كان الساحب حسن النية،   
                                                                                                                 مسؤوليته الجزائية تنتفي.مقصود، فان 

عقاب كل من أعطى شيكا رفضه  ،من قانون العقوبات، 552سودان، قررت المادة و في ال   
 أو )ب( سحوب عليه وقت تقديم الشيك للصرف،لعدم وجود حساب له لدى الم )أ(المسحوب عليه:

  ول،ـــــلوقفه قيمة الشيك بأمر من دون سبب معقأو  )ج( وجود رصيد كاف لدى المسحوب عليه، لعدم

----------  
  . 126د. أسامة عبد الله قايد، المسؤولية الجنائية من جرائم الشيك في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص  -211

لتعمده تحرير الشيك بصورة لا يقبلها  أو)هـ( لك،ذأو لأن رصيده غير قابل للسحب مع علمه ب)د( 
                                             المسحوب عليه.                                              

، أن جريمة سحب شيك بدون رصيد لا تقوم إلا إذا انتفى الرصيد يو الجديد في النص السودان   
اءا، في ليس وقت سحبه، خلافا لما هو مستقر فقها و قض و ،وقت تقديم الشيك لاستيفاء قيمته

ليس وقت تقديمه صيد وقت إصدار الشيك و ة وجود الر من ضرور معظم التشريعات العربية، 
لك أن الساحب يستطيع وفقا للنص السوداني، أن ذللمسحوب عليه لاستيفاء قيمته. يضاف إلى 
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يوقف صرف قيمة الشيك إذا توافر لديه سبب معقول يبرر إصدار الأمر بوقف الصرف، لكن لم 
 تقديرية لقاضي الموضوع. يحدد القانون مفهوم السبب المعقول، تاركا تحديده للسلطة ال

من أعطى " :من قانون الجرائم و العقوبات اليمني على عقاب 566و في اليمن، تنص المادة    
شيكا و هو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء كاف و قابل للتصرف فيه، أو استرد بعد تسليمه كل 

ع، أو تعمد توقيع الشيك المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم الدف
من ظهر لغيره شيكا أو " :. كما يعاقب بذات العقوبة"بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه

                      . "سلمه لحامله و هو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف

 لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إنذاره بالوفاء. ا لم يسدد الفاعل قيمة الشيكذو لا تقع الجريمة إلا إ

" كل من أعطى بسوء نية صكا و هو :من قانون العقوبات عقاب 264في العراق، تقرر المادة    
يعلم أنه ليس له مقابل، أو استرجع بسوء نية كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو 

د تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع صرفه، و يعاقب أمر المسحوب عليه بعدم الدفع، أو كان ق
بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا أو سلمه صكا مستحق الدفع لحامله و هو يعلم أنه ليس له 

 ".مقابل يفي بكل مبلغه

ا قام ذ"إ :من قانون الجزاء على نفس الأفعال، من بينها 255و في الكويت، عاقبت المادة    
الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه" بالسجن مدة لا تزيد على خمس بتحرير  )الساحب(

ا عاد الجاني إلى ذسنوات، و بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين. فإ
ارتكاب أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات و الغرامة التي لا تزيد على 

في جميع الأحوال لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب أو الأمر بوقف تنفيذ سبعمائة دينار. و 
 ا ثبت أن الجاني قد أوفى بقيمة الشيك.ذالحكم إلا إ

النص أنه أحاط بمعظم صور الإخلال بالثقة في الشيك، و بالتالي يمكن  اذو يلاحظ على ه   
لقانونية لنصوص الحماية الجزائية القول بأنه يعد نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه الصياغة ا

لك تناول موضوع العود، و شدد العقاب في حالة توافره، كذلك جعل ذللشيك، و بالإضافة إلى 
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القانون الكويتي من سداد قيمة الشيك مانعا من النطق بالعقاب المقرر للجريمة أو سببا من أسباب 
 /و255ة دقرر المشرع المصري في الما ،مةه الجريذانب هجإلى  و وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

 توقيعه، و من أصدر الشيك و اسمى بيان لمن قانون التجارة الجديد، ضرورة أن يشتمل الشيك ع
منع  الساحب كتابة اسمه كاملا بالإضافة إلى توقيعه، الأمر الذي يؤدي إلى بناء عليه يجب على

 الشيك.  رفضالتلاعب ل

ليس فقط في شكل  ،لتوقيعات عملائها ذجنوك المسحوب عليها أخذ نماالب علىبالتالي يكون  و   
وقيع، مما يسهل معه ت، بل أيضا تحتفظ بنموذج لاسم العميل بالكامل إلى جانب النموذج

 المضاهاة.

ا ما ذ، و هلك للمجال العمليذأما المشرع الجزائري لم يشترط ذكر اسم الساحب، و ترك    
متن  علىاسم و لقب و عنوان الساحب  تذكرانحة الصكوك البريدية أن البنوك و مصل إذ يحصل،

باشتراط التوقيع فقط، كما أنه لم يعاقب على  ، و اكتفى القانون عملائهالدفاتر الشيكات التي تسلمها 
 .التشريعات العربية يةإليه غالب تهبذا عكس ما ذفعل التوقيع بشكل يمنع صرف الشيك، و ه

في حالة، إذا تبين أن تستبعد و يتحملها الوكيل مسؤولية الساحب فان ل أما في حالة التوكي   
 وص يفرق الفقه بين فرضين:الشيك الذي وقعه نيابة عن غيره لا يقابله رصيد، و في هذا الخص

أن يتجاوز الوكيل حدود وكالته فيعطي شيكا بغير رصيد أو يمنع صرفه أو يسترد الفرض الأول: 
فقة الموكل أو خلافا لتعليماته. و في هذا الفرض لا يسأل الموكل عن أية ل الرصيد دون موايالوك

 جريمة لانتفاء قصده الجنائي.   
أما الوكيل فيعتبر الساحب الفعلي للشيك، أي أنه يعتبر فاعلا أصليا، و لو كان وكيلا عن    

يتحمل نتائجها  صاحب الحساب المسحوب عليه، و هو يعلم بكل تصرفاته و آثارها، و من ثمة فإنه
فتتحقق المسؤولية الجزائية، و يحق عقابه بوصفه فاعلا أصليا للجريمة، لأن وكالته لا تنفي أنه هو 

 الذي ارتكب الجريمة.

الفرض الثاني: هو التزام الوكيل حدود وكالته، و مع هذا ترتكب إحدى جرائم الشيك، و حينئذ يسأل 
ثبت قصده الجنائي، أي إذا ثبت علمه بأن الشيك  الوكيل عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا



 

149 
 

الذي وقع عليه نيابة عن موكله لا يقابله رصيد. و لا تحول مساءلة الوكيل دون مساءلة الموكل 
 (. 026بصفته شريكا إذا توافرت أية حالة من حالات الاشتراك الجرمي )

 جرائم المستفيد و المظهر :المطلب الثاني

قد يقوم بها كل من  347ة المادمن  3و  2ي الفقرتين ف تينعلى جريمنص  قانون العقوباتإن    
و عاقب عليها بنفس العقوبة التي عاقب بها الساحب الذي يرتكب  المستفيد من الشيك و مظهره،

تضمن القانون التجاري في نص من نفس المادة، كما أن  1جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة 
في المائة من مبلغ  12و حامل الشيك، بأداء غرامة قدرها  المظهر الأولعقوبة  201/0 المادة
"إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الإصدار أو التاريخ أو كان يتضمن تاريخا لاحقا لتاريخ :الشيك

 .تظهيره أو تقديمه"

ارتكاب  المستفيد، في الأصل، هو المجني عليه في جرائم الشيك و لكنه مع ذلك، قد يساهم في   
الجريمة فيجمع بدلك بين صفتي الجاني و المجني عليه في شخصه. و يحدث هذا عندما يقبل 
المستفيد استلام شيك مع علمه المسبق بأن هذا الشيك بدون رصيد. ذلك أن من يتسلم الشيك مع 

و ين قد يتداولون الشيك بعد ذلك، ذعلمه أنه بدون رصيد، إنما يلحق الضرر بحقوق الآخرين ال
 يسئ إلى الثقة بالشيك كأداة للوفاء تقوم محل النقود في التعامل.

 

----------  

 22. د. المرصفاوي، ص 121د. محسن شفيق، الأوراق التجارية، ص -026
و لذلك فان معاقبة هذا المستفيد تبدو ضرورية لحماية الثقة بالشيك، و استبعاد استعماله على    

 المحظورة قانونا.     ةالربويلمدينين على دفع الفوائد سبيل الضمان، أو إجبار بعض ا

 جريمة قبول شيك ليس له مقابل وفاء :الفرع الأول
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لا يقابله رصيد قائم و قابل  كايش ة،ينء سو بالجريمة الأولي التي قد يرتكبها المستفيد هي قبوله،    
طبيعيا أو اعتباريا، كما  صـاأكان شخ كذل يسواء فللصرف، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، 

                                                                                                                                           .يعاقب عند قبوله شيكا و الاشتراط منه عدم صرفه فورا و جعله كضمان

ة، فكان المشرع حريصا في قانون العقوبات على أن يدرج في نفـس أما بالنسبة للجريمة الثاني   
ظهر شيكا، بسوء نية، مع علمه بأن الشيــك لا يقابله رصيد الفقرتين السالفتين، عقابا على كل من 

قائم و قابل للصرف، أو أن الرصيد لا يكفي لتغطية قيمة الشيك، أو ظهر الشيك و اشترط عدم 
كل ذلك تأكيدا للغاية المتمثلة في دعم الثقة فـــي الشيكات كأداة وفاء، ن، صرفه فورا بل جعله كضما

 و ليست كأداة ضمان.

نوعا خاصا له، فقد يكون التظهير  5و 2لم يحدد المشرع في الفقرتينتظهير، و بخصوص ال   
ن ه الحالة جاز لحامله أن يملأ البياض باسم شخص أخـــر، أو أذاسميا، أو على بياض، و في ه

يظهر الشيك من جديد على بياض، كما يجوز له أن يسلم الشيك لشخص من الغير بدون أن يملأ 
 (.265) 254البياض، أي أن ينقل ملكية السند عن طريق التسليم، كما جاء في المادة 

كسائر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، استوجب المشرع لقيامها توافر أركان و    
و هي الركن القانوني الذي أسلفنا و أن تكلمنا عنه، ثم الركن المادي، و الركن المعنوي، الجريمة، 

  و سنعرض إليهما تبعا. 

---------                                                                                                                                                 
"إن التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء.             من القانون التجاري: 254المادة  -265
                                                                                           : ا التظهير على بياض جاز لحاملهذو إ
أن يسلم الشيك  -5أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر،  -2ملأ البياض باسمه أو باسم شخص آخر، أن ي -6

                                  لشخص من الغير لأجنبي بدون أن يملأ البياض أو يظهر الشيك.                                                                      

: أولهما أن يتعلق الأمر بنشاط إجرامي الجريمة على عنصرينهذه  يف ماديال الركن يقوم   
 خاص، و ثانيهما أن تكون صفة خاصة في مرتكب الجريمة. 
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و صفة خاصة، و هو ذبخصوص النشاط الإجرامي فإنه لا ينصب إلا على موضوع معين    
أن يتعلق الأمر بشيك توافرت فيه كافة العناصر الشيك الذي ليس له مقابل وفاء. فلا بد أولا من 

يحصل على  يد الذفيلهذا، لا تقوم الجريمة من المستالتي تطلبها القانون لاكتساب هذا الوصف. 
لحظة حصوله على  يكان المستفيد يعلم ف لو و ى، حتبنكنماذج ال يرعلى غ اع محرر لدفأمر با

ت قء و فامقابل و  كيشجب ألا يكون للو ي .كالبن ب ليس له رصيد لدىحاسأن البة قالور ذه ه
ل باقدام مانع، منطقياي، نه يستو إلا أ النص، يالتحديد ف على الرغم من عدم و الحصول عليه.

وفاء جزئيا لا يفي بكل قيمة الشيك. فإن كان من حصل على الشيك، هو ل بوجود مقا وكلية الوفاء 
 .اءفن يكون له مقال و أالبداية دون  منقد صدر  كيشيجب أن يكون الف ،الأولالمستفيد 

 

ع تقمة ير جإن ال، فلأولتفيد امسلفيدين التاليين لستأحد الم وه كيشل على الصن حكان م اذإ أما   
ت قو مقابل وفاء لم يكن له  كاف، أو فاءو ل مقابله يكن لم ك منذ البداية و يشال واء صدرس

 .الحصول عليه
  

الساحب ام قم ث، هة إصدار لحظ يكاف ف ءوفال بمقا كيشكان لل إذا ا الفرض الأخيرهذق قيتحو    
الشيك،  ةمبقييفي ي لا قابيه بحيث يصبح الفو تصرف أ ،بعضه ترداد كل الرصيد أواسبعد ذلك ب

 كيشالهذا أن بلم يع وه و ،ن طريق التظهيرع، كيشلايدين التاليين بالحصول على فتسقام أحد المف
له مقابل  يسل شيك ل علىصحقد  يدستفبر المعتالة يحالففي هذه اء كاف، وف لد له مقابيعلم 
 .اءفو 
 

  يالذ كيشالبالجريمة إلا هذه  يفيؤخذ لا من الناحية العملية، أنه  552/2نص المادة و رأينا ل   
أصدر  بب آخر، كما لوسللصرف لر قابل يغيك شى لعالحصول ذا تم ا إموفاء، أس له مقابل يل
 عيقأو التو  كيشحرير التبب الحجز على الرصيد، أو بسبب سب ، أوفعبعدم الد كللبن ااحب أمر سال

 المادةمن  2الفقرة  ينصوص عليها فمفإنه لا محل للجريمة ال، رفهصن و ول دحعليه على نحو ي
يد على فتسع المم احبسيها الفق تي يتفالجريمة أن يواجه الحالات ال هراد بهذأرع شالم، لأن 552

يها فذا كان يفترض إالات حذه الو هستحقاقه. اد موعد علدين عليه لم يحل ب امانض اكيشإعطائه 
تفاق أن يكون مع طبيعة الاا قيط، فإنه يتنافى منكيشت الحصول على الوقعدم وجود مقابل الوفاء 

 .هايارة إلشت الإسبق تياب الأخرى السبلأحد الأ اعللصرف راج كيشالقابلية عدم 
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المقصود ليس  و، فيد على الشيكمستالجريمة بحصول الهذه  يف يالإجرامحقق النشاط كما يت   
 ليه.إإنما قبول انتقال ملكية الرصيد  و ،قطفتلامه من الناحية المادية اسيك شبالحصول على ال

و إلى جانب اشتراط المشرع أن تقوم الجريمة على قبول شيك، و ليس غيره من وسائل الدفع، فلا    
 خاصة في الفاعل مرتكب الجريمة. بد أن تتوفر صفة

 

 الفرع الثاني: جريمة تظهير أو تسليم شيك ليس له مقابل وفاء

 

صدار نشاط صدار و التظهير، و كما سلف، الإإن السؤال المطروح هنا يتعلق بالفرق بين الإ   
رتب يصدر عن الساحب، و به يطرح الشيك للتداول. أما التظهير فهــو يصدر عن المستفيد، و يت

ليه، المستفيد الجديد من إعليه نقل ملكية مقابل الوفاء إلى شخص آخر يصبح، باعتباره مظهرا 
 الشيك، و يفترض أن التظهير يمثل حلقة من سلسلة تداولــه.           

ي يعد تجدــيدا ذلى فعل التظهير، الإنه يمتد إصدار، فو لما نص القانون على تجريم فعل الإ   
رف، و كان يهـدف من ا كان المظهر يعلم بعدم وجود مقابل الوفاء قابل للصإذرفي، لتزام الصللإ

 (.212اتها)ذليه، فتكون الجريمة قائمة بحد إلتخلص منه و خداع المظهر تظهير الشيك ل

و نقتصر هنا على بيان أركان جريمة تظهير أو تسليم شيك ليس له مقابل وفاء أو غير قابــل    
             تظهير شيك و اشتراط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان.                                                                              للصرف، و جريمة 

 إذ( 219من قانون العقوبات) 3و 347/2و قد نص المشرع على هذه الجريمة في نص المادة    

 كا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع:"كل من قبل أو ظهر شي2جاء في الفقرة 

علمه بذلك". و الظروف المقصود بها و المشار إليها في الفقرة الأولى، هي حالة الشيك الذي لا 
 يقابله رصيد قائم و قابل للصرف، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.

----------                                                                                                                              

            . 722، 749د. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق، ص -212

 ، وات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص"يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سن -: 0و  0/ 012المادة  -219
                                   ".                                              لكذكل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه ب



 

153 
 

يها المشرع، و الخاصة بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد أما الجريمتين الأخرتين، التي أشار إل   
    إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه، فهي لا تنطبق إلا على الساحب دون المظهر.

ن العقوبة تنصب على من ظهر لغيره شيكا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحـق إو مما سبق ف   
 ابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.الوفاء لحامله، مع علمه بأنه ليس له مق

أما عن الجريمة الثانية التي قد يرتكبها المستفيد بصفته مظهر، فهي خاصة بتظهير شيك و    
    (.262اشتراط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان، كما سلف ذكره)

و يظهره للغير و هو  و يرى البعض أن هذه الجريمة تقع ممن يتسلم شيكا على سبيل الأمانة   
(، و في هذه الحالة فإن المظهر 261يعلم أنه ليس له مقابل وفاء كاف و أنه غير قابل للصرف)

الذي تسلم الشيك على سبيل الأمانة يكون قد وقع منه أكثر من سلوك إجرامي مما يجعله مسؤولا 
من قانون  347/2عن جريمة خيانة الأمانة فضلا عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 

 العقوبات.

ن حالة التسوية التي قررها المشرع للساحب، لا تدخل في أحكام الجرائم التــي يقترفها إو للإشارة ف   
المظهر. و منعا منا للتكرار، فإننا نحيل، بخصوص العقاب و الدعوى المدنية التبعية، إلى ما سبق 

ق حامل الشيك المحتج به، فضلا عـن عرضه تفصيلا في شأن جرائم الساحب، كما نشير إلى ح
الإجراءات المقررة لممارسة دعوى الضمان، أن يتخذ إجراءات تحفظية تجاه الساحب و المظهرين و 

  (.262من القانون التجاري) 136/2الضامنين لهم، كما تقتضيه أحكام المادة 

كب إلا من طرف شخص عقوبات، فإن هذه الجريمة لا ترت 347/2كما أنه بالرجوع إلى المادة    
 توافرت فيهم صفة معينة، كما لا يقع النشاط الإجرامي فيها إلا على موضوع محدد، كما أن هذه

 ----------                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ."كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان": 012/0المادة  -262
                                                                                                          .174د. محمود كبيش، المرجع السابق، ص -261

الضمان أن يتخذ إجراءات يجوز لحامل الشيك المحتج عليه، فضلا عن الإجراءات المقررة لممارسة دعوى ": 206/0المادة  -262
                                                                                                                                                            .                                                                                                 "تحفظية تجاه الساحب و المظهرين و الضامنين لهم
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الجريمة يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي العام، و هذا كله نوضحه تفصيلا فيما يلي، 
بعد التذكير أنه يلزم لتحقيق الركن المادي في هذه الجريمة أن تتوافر صفة خاصة في الفاعل، و 

 موضوع النشاط الإجرامي.  صفة خاصة في

أن جريمة تظهير أو تسليم شيك  3و 347/2بخصوص صفة الفاعل يتضح من نص المادة  أما   
لا تقع  أو كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك، ليس له مقابل وفاء قائم أو غير قابل للصرف،

قلت إليه ملكية الرصيد، إما من المستفيد من الشيك الذي هو حامله. و المستفيد هو الذي انت   سوى 
    بإصدار الشيك باسمه و تسليمه له، إن كان الشيك اسميا، أو بتسليمه له، إذا كان الشيك لحامله. 

من القانون التجاري من انتقلت إليه ملكية الرصيد عن  729كذلك يعتبر مستفيدا في حكم المادة    
و بمعنى آخر فإن الجريمة، كما تقع من المستفيد  طريق التظهير أو التسليم، إذا كان الشيك لحامله،

الأول، قد نتصور وقوعها أيضا من المستفيدين المتتاليين الذين انتقل إليهم الشيك بالتظهيـر أو 
 بالتسليم.

و كما  تقع الجريمة من المستفيد نفسه، فإنها تقع أيضا من وكيله، بل إننا نرى أن هـذه الجريمة    
"الحقيقي"، أي مـن الشخص الذي  الظاهري" من الشيك، و ليس فقط من المستفيدتقع من المستفيد "

يبدو أمام الغير على أنه قد انتقلت إليه ملكية الشيك بطريقة قانونية، حتى و لـو كان قد حصل على 
هذا الشيك بطريق غير مشروع، كمن يسرق شيكا أو يستلم شيكا على سبيل الأمانة، فيقوم بتظهيره 

                          مه لشخص آخر، مع علمه بأنه لا يقابله رصيد، أو أنه غير قابل للصرف.                                                             أو تسلي

و من المتصور أيضا أن تقع هذه الجريمة من الساحب "بصفته مستفيدا من الشيك"، كما لو قام    
 ، ثم قام بتظهيره للغير.                                                              بإصدار الشيك لأمره

و واضح أن المشرع لم يعاقب المستفيد، عن هذه الجريمة، إلا إذا كان شخصا طبيعيا، فإن كان    
غير المستفيد شخصا معنويا، كشركة، فإن الذي يسأل عن الجريمة، في حالة التظهير أو التسليم 

 المشروع هو الممثل القانوني للشركة الذي قام بالفعل.                                               
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يتضح مما سبق أنه يلزم لقيام هذه الجريمة أن ينصب النشاط الإجرامي على "شيك" توافرت فيه    
ن هذا الشيك غير قابل الشروط التي حددها القانون لاعتباره كذلك، و يجب فضلا عن ذلك، أن يكو 

للصرف، في لحظة ارتكاب السلوك الذي تقوم به الجريمة، إما لعدم وجود مقابل وفاء كامل للصرف 
منذ وقت الإصدار، أو لأنه تم تحريره أو التوقيع عليه من قبل الساحب بطريقة  تحول دون صرفه، 

قام الساحــب باسترداد الرصيد أو  لأن سبب عدم القابلية للوفاء، قد طرأ بعد لحظة الإصدار، كما لو
باسترداد جزء منه، أو تصرف فيه، بحيث يصبح الباقي غير كاف للوفـاء بقيمة الشيك، أو أن يكون 
 الساحب قد أصدر أمرا للمسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الشيك.                                 

مر، الموجه إلى المسحوب عليه، قد صدر فـي و نرى أنه يستوي في هذه الجريمة أن يكون الأ   
الحالات التي يبيح فيها القانون ذلك، أو في غير تلك الحالات طالما كان المظهر عالما بوجـود هذا 
الأمر. و يتعين منطقيا، في هذه الجريمة، أن يكون الشيك قابلا للتظهير فإن كان الشيك غير قابــل 

مسمى، دون سواه، أو شطبت منه عبارة "الأمر" أو كان  للتظهير، كأن لو اشترط دفعه لشخص
فإنه لا يصلح ، un chèque de banque مسطرا، أو كان شيكا مصادق عليه، أو شيكا بنكيا

 موضوعا للنشاط الإجرامـي في هذه الجريمة.                                                                                    

أما  ه الجريمة فإنه يتخذ إحدى صورتين، التظهير و التسليم.أما عن النشاط الإجرامي في هذ   
ن العقاب، في القانون الجزائري، مقصور على قبول التعامل التظهير، تجدر الملاحظة أ بخصوص

بالشيك أو تظهيره. و يفترض هنا أن الشيك قد صدر ابتداء لأمر شخص معين، ثم قام هذا 
هيره لشخص آخر، لكن لا يتعين إطلاقا أن يكون الشيك صادرا لأمر مستفيد معين، الشخص بتظ

فإذا كان لحامله، فإن واقعة تظهيره لحامل آخر، مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء أو بعدم قابلتيه 
من القانون  724/1للصرف، لأي سبب مـن الأسباب لا يغير من شيء. لكن تقتضي المادة 

 (.263ي بأن يكون التظهير غير معلق علـى شرط و إلا عد كأن لم يكن)التجاري الجزائر 

----------                                                                                                                   
ى شرط و كل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن "يجب أن يكون التظهير غير معلق عل من القانون التجاري: 724المادة  -263

 من نفس المادة أن: "التظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض".                               2لم يكن". كما أنه جاء في الفقرة 
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و من القانون التجاري فإن التظهير الذي تقع به الجريمة هــ 729و عند استقرائنا لنص المادة    
(، فإن كان تظهيرا على سبيل التوكيل فقط فإن الجريمة لا 267التظهير الناقل لملكية مقابل الوفاء)

محل لها، و هو ما اشترطه المشرع صراحة في نص المادة السالفة الذكر، الذي جاء فيـه:"إن 
تتحقق  التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء"، و بهذا فقط

 العلة من التجريم. 

و أخذا في الاعتبار التحديد الذي سبق بيانه لمفهوم "الإصدار" فإن التظهير، و من ثم النشــاط    
الإجرامي، لا يكتمل في هذه الجريمة بمجرد كتابة العبارة التي تدل عن ذلك على الشيك، و إنما 

ر إليه أو لوكيله، سواء تم ذلك من المظهر يتعين أن يتم تسليم الشيك للمستفيد التالي، أي للمظه
نفسه أو عن طريق وكيله. أما إذا أقام المظهر بوضع العبارة المفيدة لنقل الملكية، و قام بالتوقيع 
على ظهر الشيك و احتفظ به، فإن الجريمة لا تقع. كما لا تقع الجريمة إذا سلم المستفيد الشيـك 

على سبيل الأمانة، و قام الوكيل بتسيلم الشيك للمظهر لوكيله أو لأي شخص آخر للاحتفاظ به 
إليه فإنه لا يسأل، لأنه لم يقم بكل عناصر السلوك في التظهير، و لم يقم بنقل ملكية الشيك، و من 

 ثم لا يمكن أن ينسب إليه تظهيره على نحو ما أوضحنا. 

هنا أن الشيك لم يصدر هو وسيلة تداول "الشيك لحامله"، و الفرض أما بخصوص التسليم، ف   
لاسم مستفيد معين أو لأمر مستفيد معين، وقد أجاز المشرع التظهير على بياض، و إذا كان الأمر 

أن يملأ البياض باسمه أو باسم شخص أخر، أو أن يظهر الشيك من جديد  كذلك جاز لحامله،
البياض أو على بياض أو لشخص أخر، أو أن يسلم الشيك لشخص من الغير، بدون أن يملأ 

 (.261يظهر الشيك)

----------  

 تجاري: "إن التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء". 729المادة  -267

          من القانون التجاري: و إذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:                                              729/2المادة  -261
أن يملا البياض باسمه أو باسم شخص آخر.                                                                                      -1
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أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر.                                                                          -2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               أن يسلم الشيك لشخص من الغير لأجنبي بدون أن يملا البياض أو يظهر الشيك.                                                         -3

و يتحقق السلوك في الجريمة، في هذا الفرض، بالتسليم الناقل للملكية. فإن تم تسليم الشيك مـن    
قبل أحد الحاملين لشخص آخر على سبيل الأمانة، فقام هذا الشخص بتسليمه تسليما ناقلا للملكية 

مله بأن الشيك ليس له مقابل وفاء أو أنه غير قابل للصرف، فإنه يرتكب، لشخص ثالث، مع ع
. أما المظهر الأول 347/2فضلا عن جريمة خيانة الأمانة، الجريمة المنصوص عليها في المادة 

    فلا تقع الجريمة منه.

ود اتفــاق و يلاحظ أنه لا يحول دون قيام الجريمة بالتظهير أو التسليم على النحو السابق، وج   
مسبق بين الأطراف المعنية، قبل إصدار الشيك، بعدم استخدام الشيك قبل تاريخ محــدد، أي 

 استعماله كضمان.

من قانون  552ه الجرائم التي نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة ذإلى جانب هو    
اري، هناك جرائم أخرى كثيرة العقوبات، و غيرها من المواد التي ذكرنها، الواردة في القانون التج

الوقوع، و التي عاقبت عليها تشريعات أجنبية، و سنعرض إليها مع اقتراح إدراجها في التشريع 
 الجزائري إلى جانب ما هو معاقب عليه حاليا. 
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 المسحوب عليه جرائمالمطلب الثالث: 

حوب عليه في عدة مواد، و هذا التجريم تناول المشرع الجزائري في القانون التجاري جرائم المس   
أراد به المشرع أن يوفر للشيك أكبر قدر من الثقة لدى المتعاملين به، فحرص على استخدام كافة 

، كما حرص على تسهيل مهمة المستفيد في اتخاذ الشيكالوسائل الكفيلة بتشجيع التعامل ب
، و تجدر للصرف لى شيك غير قابلالإجراءات القانونية في مواجهة الساحب في حالة حصوله ع

لما كان المسحوب عليه لا يوقع على الشيك بالقبول، فهو لا يلتزم به صرفيا، فإذا  الإشارة أنه
رفض وفاءه فليس للمستفيد أن يقاضيه على أساس الشيك، و يقتصر رجوعه على الساحب و 

لرصيد، يستطيع مقاضاة الموقعين الآخرين. و مع ذلك سنرى أن المستفيد، باعتباره مالكا ل
المسحوب عليه على هذا الأساس متى تمكن من إثبات وجوده لديه. كما يكون للساحب أن يقاضي 
المسحوب عليه عن الضرر الذي سببه له برفض وفاء الشيك إذا كان بينهما اتفاق، صريح أو 

 . La convention de découvertضمني، على التزام البنك المسحوب عليه بوفاء الشيكات 

 :ن الجرائم التي يرتكبها المصرف المسحوب عليه نوعانإا النحو فذو على ه   

أحدهما يقع على الرصيد العائد للشيك، و يؤثر بالتالي على الثقة التي يتمتع بها الشيك بصفته أداة 
حماية وفاء تقوم مقام النقود في التعامل، و الآخر يقع بالمخالفة لأحكام التشريعات التي وضعت ل

على مخالفتها بالغرامة، في أنه لم المشرع الشيك و الحد من الجرائم الواقعة عليه، و التي عاقب 
يتطرق إلى أنواع أخرى من المخالفات التي أشارت إليها تشريعات غربية، و منها التشريع الفرنسي، 

 التي يمكن أن يرتكبها المسحوب عليه.
 

تفق جميعها في الركن ت ي،قانون التجار ال التي نص عليها، لما كانت جرائم المسحوب عليه و   
في الركن المادي المتطلب لقيام كل  اأن الاختلاف بينها ينحصر أساس المعنوي اللازم لتحقيقها، و

ن إخلال و دإذ لذلك فإننا سنقوم بدراسة الركن المادي لكل جريمة من هذه الجرائم على حدة،  منها،
، يسأل لمنصوص عليها في القانونين التجاري و قانون العقوباتاالطبيعي  صلشخاة يلسؤو بم

 حدأ أوالشخص المعنوي عن الأفعال، إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته، أو ممثليه، 
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ة، مثمن ة، إما بتعويضات مدنية، و غرامإما بعقوبات جزائية، منها ال يه،يحكم عل العاملين لديه و
ذه ل عن هفيسأعليه، ي تحديد الفاعل في الجرائم المنسوبة إلى المسحوب ف تثور صعوبة نه لاإف

كب ارت يالذسه فنظف لمو عنها ال أسكما ي، بل أحد موظفيهمن ق الجريمة كبتر ا يذك الم البنائالجر 
يم ر أية إشارة صريحة إلى تج عقوباتلم يتضمن قانون الة، مع الملاحظة أنه المادي احيةالن ل منفعال

، و 6456سبتمبر 25ي در فقانون التجاري، الصاإلا أن ال، حوب عليهعن المس رلسلوك يصد
، تناول بعض التصرفات التي يكون فيها 2006فبراير  05ي فمؤرخ ال 02-06رقم بالقانون المكمل 

 .المسحوب عليه مسؤولا بدرجات متفاوتة، و قرر لها غرامات مالية
 

ه ذهلما كانت  وحالات،  عدةفي جرائم المسحوب عليه الركن المادي  ذيتخا السبيل، ذو على ه   
مع ، حققهالتالركن المعنوي اللازم  يتتفق جميعها فها كما أنالغرامة،  ةوبم توقع بشأنها عقائجر ال

تطلب لقيام مال يالركن المادي فأساسا حصر ين نهابيختلاف أن الا ون، أشذا اله يبعض النقاش ف
علما أن الجرائم التي تحدث عنها المشرع تتعلق ، مقررة لكل جريمةمع اختلاف العقوبة النها، مكل 

لهذا بالأصول التي يجب على المسحوب عليه مراعاتها عند قيامه بتسليم دفتر الشيكات إلى زبائنه، 
للبعض منها، و في فرع  على حدةفي فرع  ،مائالجر  هذهريمة من كل جنقوم بدراسة الركن المادي لس

 . مشترك للبعض الآخر
 

إذا كان توقيع الساحب على الشيك تصرفا قانونيا ينشئ في ذمته التزاما صرفيا بضمان الوفاء و    
بقيمته دون أن يتلقى معارضة في الوفاء، فإن المسحوب عليه يكون مسؤولا عن رفض الوفاء أمام 

وب عليه عميله الساحب و أمام الحامل الشرعي للشيك، إذا لم يكن له مبرر مشروع، لأن المحس
ملتزم بالاتفاق الخاص مع الساحب بوفاء قيمة الشيك، مادام له مقابل وفاء، و لم تقع معارضة فيه، 

 كان الشيك خاليا مما يثير الشكوك فيه. و
 

كان فه، ب ن تعاملو يلدى من  ةقدر من الثق برللشيك أك ن يوفر، أقد أراد المشرع بهذا التجريمو    
د صدر غير مشوب قذا كان إتشجيع التعامل به، لالكفيلة  ئللوساحريصا على أن يستخدم كافة ا

    . هن صرفو ا دنبعيب يحول قانو 
 

تارة في حق الساحب و تارة و سنكتفي فيما يلي ببحث الجرائم التي نص عليها القانون الجزائري،    
دخالها على أن نشير إلى بعض الجرائم الأخرى في معرض اقتراح بإأخرى في حق حامل الشيك، 

 ا القانون.ذفي ه
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 ءعن رفض الوفاتجاه الساحب : مسؤولية البنك الأول لفرع ا

 إن إصدار الشيك يفترض وجود اتفاق أو علاقة قانونية سابقة على إصداره بين الساحب و البنك   

المسحوب عليه، يكون الأول بموجبها دائنا للثاني بمبلغ نقدي يطلق عليه في اصطلاح البنوك 
ل الو فاء" أو "الرصيد"، و هو الذي يبرر للساحب إصدار الأمر إلى البنك بدفع قيمة الشيك "مقاب

إلى المستفيد، فلا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشائه نقود 
يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني بينهما. و قد اشترطت مثل هذا 

على  206غالبية التشريعات التجارية، و منها قانون التجارة العماني الذي نص في المادة  الاتفاق
"لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع :أنه

              التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني".                                        
الساحب شكل عقد مصرفي، يوافق بمقتضاه البنك على فتح  الاتفاق بين البنك و يتخذو غالبا ما    

سحبها عن طريق  حساب شيكات لمصلحة العميل، فيقوم الأخير بإيداع نقوده في هذا الحساب و
. أما الاتفاق تحرير شيكات لمصلحة المستفيد، سواء أكان المستفيد الساحب نفسه أم شخصا أخر

الضمني فيستطيع الساحب إثباته بكافة طرق الإثبات، كأن يثبت أن الشيك حرر على نموذج 
مفصول من دفتر شيكات سلم إليه من البنك، أو يثبت أنه سبق أن أصدر عدة شيكات على البنك 

سحوب عليه إذا رفض البنك الوفاء بقيمة شيك م على ذلك و ،لم يمتنع الأخير عن الوفاء بقيمتها و
كان لديه رصيد للساحب يكفي للوفاء بقيمته، فإنه يكون قد أخل بتنفيذ الاتفاق  سحبا صحيحا، و

المبرم بينهما، فيكون مسؤولا في مواجهة الساحب مسؤولية تعاقدية عما أصابه من ضرر بسبب 
بل البنك قد بشرط أن يكون رفض الوفاء من ق عما لحق اعتباره المالي من أذى، و رفضه الوفاء، و

يتضح أن الساحب لا يستطيع المطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر ، مما حصل "بسوء قصد"
بسبب رفض الوفاء إلا إذا أثبت سوء قصد البنك. و الحقيقة أن هذا الإثبات ليس بالأمر اليسير، إذ 

رصيد قد يحدث في أحيان كثيرة أن يكون السبب في رفض الوفاء، خطأ البنك في حساب قدر ال
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الموجود لديه، أو في تعيين الحساب الذي سحب عليه الشيك، أو في اسم الساحب، فيرفض الوفاء 
                           معتقدا أنه بذلك ينفذ التزامه بالمحافظة على ودائع العملاء.                                                                    

ء القصد لقيام مسؤولية البنك تجاه الساحب يلقي على عاتق الأخير عبء إثبات و اشتراط سو    
البنك، لكي يكون على البنك بعد ذلك تبرير رفضه الوفاء لينفي عن نفسه الخطأ الموجب  نيةسوء 

 المسؤولية، فإن عجز لزمه التعويض.                                                                
لمجرد أن البنك أعاد الشيك المسحوب من الساحب بحجة تتحقق مسؤولية المسحوب عليه و قد    

، و بالرحوع الى القواعد عدم وجود رصيــد على الرغم من وجود رصيد للساحب يغطي قيمة الشيك
تشمل عناصر التعويض الذي يلزم البنك بدفعه للساحب، ما أصاب الأخير من ضرر، و العامة، 
ائتمانه من أذى؛ لأن رفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك الذي أصدره الساحب،  ما لحق

يعني أن الساحب عجز أو تخلف عن وفاء دينه لشيك سحبه ليكون أداة وفاء فورية، و هو ما 
فما هي في أمانته و قدرته، و يعرقل تعامله مع من وصل إلى علمهم واقعة الرفض.  مستقبلايشكك 

بالنسبة لما أصاب سية بين التعويض عن الضرر و التعويض عن الربح المفقود؟ الفروق الرئي
الساحب من ضرر يتعين أن يكون التعويض مساويا للضرر، و الساحب هو الذي يتعين عليه أن 
يثبت مقدار الضرر الذي أصابه. أما بالنسبة لتقدير ما أصاب اعتباره المالي من أذى، فإن 

هذا الضرر، و هي تراعي في هذا التقدير عناصر عدة، منها مركز  المحكمة لها سلطة تقدير
عدم مبادرة البنك إلى و علانيته درجة رفض و كونه تاجر مثلا و طريقة صدور ال والساحب، 
 .الاعتذار

 عن رفض الوفاء تجاه الحاملمسؤولية البنك  :الفرع الثاني
بي، من جانب المسحوب عليه، يتخذ السلوك المتطلب لقيام هذه المخالفة هو سلوك سلإن     

صورة الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك الواجب الدفع لدى الاطلاع، رغم وجود مقابل الوفاء، و 
يعني الرفض امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمة الشيك للمستفيد رغم تحققه من صحة هذا 

 لم يحل بعد، مدون على متن الشيكان التاريخ الالشيك، و من عدم وجود ما يمنع الوفاء به، و لو ك
كان ساحبه قد وضع له تاريخا مؤخرا، لأن الشيك، كما أسلفنا الذكر، مستحق الأداء بمجرد  ذلك إذا
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الإطلاع، فالامتناع المجرد هو الذي يحقق الجريمة ماديا، و بالتالي يكفي لقيامها، و لو لم يترقب 
نتيجة بالمدلول القانوني تتمثل في الإضرار بالثقة على ذلك أية نتيجة مادية، لأن الامتناع يحقق 

الواجب توافرها بالشيك، أو مجرد تعريضها لخطر هذا الإضرار. فإذا كان الرصيد كافيا للوفاء 
 بكامل قيمة الشيك، فإن الجريمة تقع حتى و لو أوفى البنك بجزء من هذه القيمة. 

لى أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة و قد نص المشرع الجزائري في القانون التجاري ع   
الشيك، كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل، و للحامل 

، و 222حسب ما جاء في المادة رفض أو قبض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه 
المستفيد الوفاء الجزئي، و امتنع البنك عن الوفاء عليه فإنه إذا كان للشيك مقابل وفاء جزئي و قبل 

                                                  به، أو وفى بجزء من قيمة الشيك بما يقل عن الوفاء الجزئي الموجود لديه، قامت مسؤوليته.                                          
به الركن المادي للجريمة يجب أن تتوافر فيه عدة عناصر:                            و رفض الوفاء بالشيك الذي يقوم    
أن يكون الرفض متعلق بشأن الوفاء بقيمة الشيك، فالرفض الموجه إلى أي شيء آخر لا  -1

                                                               كرفض الإطلاع على الشيك المقدم، من حيث المبدأ، لا يعديتوافر به الركن المادي للجريمة، 
رفضا للوفاء بالشيك، و لا يقوم به الركن المادي، كما أن الرفض لانتهاء مواعيد العمل، أو الرفض 
لعدم اختصاص الموظف بالعمل، أو الرفض لعدم التزام حامل الشيك لتعليمات البنك العامة المعلنة 

ء البنك، مثل تعليمات الأمن و الالتزام بالدور )الطابور(، أو إبراز بشأن نظام التعامل مع عملا
بطاقة الهوية، و غير ذلك من التعليمات العمومية التي لا تفسر التزام رفض المسحوب عليه الوفاء 

 بالشيك.
أن يكون مضمون الرفض هو الامتناع الصريح و الواضح عن الوفاء بالشيك، فتلويح )تأشير(  -0

لأيدي، أو سوء المعاملة أو التأخر في الإجراءات، لا يعد رفضا، و لا يقوم به الركن الموظف با
 المادي للجريمة.

يكفي أن يصدر الرفض شفويا، و لا يشترط أن يكون مكتوبا، إذ يكفي أن ما يصدر عن  -0
 المسحوب عليه من ألفاظ شفوية تحمل معنى الرفض القاطع الصريح، و أن يكون معنى الألفاظ لا

 يحتمل التأويل، و يدل مباشرة على رفض الوفاء بالشيك.
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يشترط في الرفض أن يكون بمناسبة تقديم الشيك للوفاء) للصرف(، حيث لا يعتد بالرفض غير  -2
،  » لو قدمت لي شيكا غدا أو في يوم كذا سأرفضه« المقترن بتقديم الشيك، كما لو قال الموظف:

                                                                                                                             .                                                          » ن فلان فإنني سأرفضهلو قدمت شيكا صادرا م « :أو قوله

ي يعبر عن مديونية المسحوب عليه يجب أن يكون الرفض مقترنا بوجود مقابل وفاء، و الذ -2
للساحب بمبلغ من النقود مستحق الوفاء عند الإصدار و قابل للتصرف فيه بموجب الشيك، و مع 

 من المادة 2الفقرة  يف مخالفةالذه رع على هشص المن عدم تقديم اعتراض صحيح بشأنه، و قد
يك لديه مقابل وفائه، و لم "يرفض وفاء ش لنص:ا اذلها فقو تقع  وي، التجار  قانون المن  134

 (. 266تحصل لدى المسحوب عليه أية معارضة، و مسحوب سحبا صحيحا على خزانته")

و قد جرم المشرع هذا الفعل لإخلاله بالثقة في الشيك، و الإضرار بسمعة الساحب، فقد يدفع       
ه الصور تعد من ذلك المستفيد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الساحب، فكل صورة من هذ

صور الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك، و الذي لا يستند إلى مبرر مشروع، خاصة إذا ثبت علم 
 المسحوب عليه بأنه كان لديه مقابل وفاء كاف لأداء قيمة الشيك وقت تقديمه للصرف.

سلوك و تكمن علة مسؤولية المسحوب عليه برفض وفاء شيك لديه مقابل وفائه، في أن هذا ال   
ينطوي على إعاقة الوفاء بالشيك دون مبرر قانوني، و يؤدي تبعا لذلك إلى الإخلال بالثقة في هذا 
السند، و إلى عدم ثقة الناس على التعامل به باعتباره يحل محل النقود في التعامل، فضلا عما 

قد يكون سيؤدي إليه هذا السلوك من أضرار قد تصيب الساحب، و أضرار تصيب المستفيد الذي 
في حاجة ماسة لمبلغ الشيك لتعاملات أخرى ارتبط بها، و لم يقبل الشيك أساسا إلا لمعرفته بأنه 

                                                                   قابل للدفع الفوري.

لإدلاء بالحقيقة حكام القانون باأرير هذا الجزاء، حث البنوك على مراعاة تقع من ر قصد المش و   
 العمل و ا على مصالح جميع أطراف الشيكظذلك حفا الثابتة بسجلاتها في شأن رصيد الساحب، و

تب على إنكار وجود الرصيد أو تر ذلك أنه ي ،على تأدية الشيك لوظيفته كأداة وفاء بمجرد الاطلاع
 ه بمجرد تسلمه الشيكيد من كامل حقوقه التي تأكدت لتفجزء منه على خلاف الحقيقة، حرمان المس
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----------  

تجاري: "كل مصرفي يرفض وفاء شيك لديه مقابل وفائه، و لم تحصل لديه أية معارضة فيه، و مسحوب  201/8المادة -066
                                                                                                                                                                                                                              سحبا صحيحا على خزانته يكون مسؤولا تجاه الساحب بتعويض الضرر الناشئ له عن عدم تنفيذ أمره و عما لحقه في سمعته".  

من  552لات تعرض الساحب للجزاء المقرر بالمادة ماعلى سبيل التمليك، كذلك الشأن بالنسبة لاحت
ة في ق، بالإضافة إلى فقد الث(255ي)قانون التجار المن  2فقرتها  656، أو بالمادة العقوباتقانون 

 هذا النوع من الصكوك التي قصد المشرع حمايتها لتشجيع التعامل بها.

 

الإدلاء بغير الحقيقة عن ، عن علم، نكبليشترط المشرع لتوقيع الجزاء المشار إليه، تعمد ا و   
وجود رصيد غير كاف أو عدم وجوده كلية. أما إذا كان البيان الذي أدلى به البنك على خلاف 

 طـــــــــإنما مجرد بيان غير عمدي نتيجة ضغ الحقيقة، متى صدر منه، دون علم أو تعمد أو قصد، و
من عملاء البنك أو عدم خبرة من أدلى بهذا  العمل أو تشابه الأسماء بالنسبة للساحب مع غيره

              البيان في هذا المجال لحداثة التحاقه بالعمل، فلا ينطبق في شأنه الجزاء المشار إليه.
 

 السؤال الذي يتبادر لنا يكمن في تأجيل الدفع، فهل تقوم بذلك الجريمة؟  و
 

 ياعتداء على الثقة ف كذل يإذ ف، ذا الوفاءه ك تتحقق أيضا بتأجيليض الوفاء بالشفن ر أ واقعال   
 الوفاء بقيمته بمجرد الإطلاع. ك،لذلو يتعين تبعا  ،دو قنال مقاموم قتوفاء أداة  هعتبار اب كيشال
 

أن رصيد الساحب  امالدفع، طال إلى حالة تأجيل تديم أن التجريم اعتقادناو على هذا السبيل،    
هو ، فدفع تقوم مقام النقود أداة  على الثقة في الشيك باعتباره في ذلك اعتداءو أن يسمح بالوفاء، 

اها المشرع في غالعلة التي ابت يبعدأن القول بعكس ذلك  صورة من صور الامتناع المجرم، و
، ه مثل النقودثلة الوفاء، مفهي حماية الثقة في الشيك لكي يؤدي وظي نصوصه المنظمة للشيك، و

و يد الذي قد يكون في حاجة فورية إلى مبلغه، تفبالمس اأضرار  قد يلحق كأن تأجيل الوفاء بالشيكما 
ولية البنك عن رفض الوفاء أمام ؤ من جهة أخرى تثور مس و، لرفضايجوز قياس التأجيل على منه 

                                                                                                                                             و يمكن العقاب عليه.عميله الساحب 
 

ا علاقة ممسحوب عليه من سبيل على أساس تعاقدي، أو ليس بينهالفيد على تمسلكن ليس لل    
 مطالبة المسحوب عليه بمقابل الوفاء الذي يملكه بحكم كونهفي سوى  الحللا يكون  تعاقدية، و

 شيك. لا من ايدفمست



 

165 
 

 
----------  

                                                                                                ."و يعاقب بالغرامة نفسها كل من اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء سابق و قابل للتصرف فيه":تجاري  001/2المادة  -255
ا المقابل متوافرا، و مع ذفاء قابلا للدفع، فإذا كان هيلزم أن يكون مقابل الو و من جهة أخرى،    
ــة ون التجاري، الأول خاص بحالمن القان 605/2لك غير قابل للصرف، لأسباب تضمنتها المادة ذ

 655المادة  من 5الفقرة (، كما قضت به 255ضياع الشيك و الثاني خاص بحالة تفليس حامله)
 من نفس القانون، فالجريمة لا تقع.

 

قاضي الأمور المستعجلة، حتى و لو في حالة  5فقرة  605أما في غير هذه الحالات تلزم المادة    
 ه المعارضة بناء على طلب الحامل.ذرفع دعوى أصلية، أن يأمر بإلغاء ه

   

د يكون قف الجزائري، المشرع هالم يحدد بالرفض، م بها التصريحتن يأن عييتالتي ية فالكيأما    
، فإن كان التصريح مكتوبا فعلى المصرفي أن يثبت على الورقة التي ةهاشفكون د يق وتابة ك

يسلمها لحامل الشيك سبب رفضه، و هذا ما قد يحمل الدليل على التصريح الكاذب الذي قد يقع 
 .للحقيقةفيه المسحوب عليه إذا أدلى بتصريح مخالف 

 

 المسحوب عليهولية ؤ رع مسمشال يقرر من أنمنع يناك ما ه يسنه لأ على هذا الأساس نعتقد و   
ولية مسؤ على ال عقوباتانون القمن  552 ادةلمقد نصت او  ،جرم معينة يبنص خاص فزائية الج
كان أ ذلك يفء واس، فاءابل و قله م سعلى شيك لي ة،ء نيو بس ،يحصل يذال ستفيدية للمزائالج

                                                                                            .شخصا طبيعيا أم اعتباريا
 

ابلية الشيك قعدم بأن الجريمة لا تقع بالتصريح  يالنص واضح فأما إذا كان الرفض شفاهة، ف   
فقد  ،ا التصريحهذجه إليها يو  تيالجهة ال ي ستو ت و، و لكن يتعلق الأمر برفض الوفاء. لصرفل

 أو عن طريق التظهير كيشه اليإل أنتقل يإلى مستفيد تال وأ كيشمن ال الأولالمستفيد  يوجه إلى
 .هئة أحد عملالحصمل كيشتحصيل الب هد قيامنح إلى بنك آخر عيجه التصر و د يق و م،ليسالت

 

على  ،لو صرح يولية البنك تنتفؤ عما إذا كانت مسيتمحور اؤل تسر الييثأما السبب الثاني الذي 
، و كان د الرصيد، ما دام أن الرصيد في حد ذاته غير قابل للصرفبعدم وجو  ،خلاف الحقيقة

 الرصيد محجور عليه؟ 
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--------  
 "و لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله". من القانون التجاري: 605/2المادة  -255

ضرورة أن يكون الرصيد ي، ون التجار قانالمن  655من نص المادة  5الفقرة اد من ظاهر تفلا يس
"، وجود مقابل الوفاء في حالة وجودهعدم ب"للصرف، فالجريمة تقع بتصريح المسحوب عليه  قابلا
أنه يكفي لقيام الجريمة أن يكون هناك رصيد للساحب  القانون التجاري  يستخلص من نصوصكما 

 كانت قيمته، حتى لو كان لا يفي بكل قيمة الشيك. اأي
حدود  يف كالشي قيمة وفاء بامتناعه مسؤولية المسحوب عليهما إذا كان الرصيد غير كاف فتقع أ   
من القانون التجاري، التي  605من المادة  2ا ما يستشف من الفقرة ذ، و هه من رصيدلدي ما

"لا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي"، مما يفهم أن المصرفي ملزم بالقيام  تقتضي بأنه:
 لك. ذوفاء الجزئي تلقائيا، على ألا يمكن للحامل رفض بال

التي تضمنت ما يلي:" و إذا كان مقابل  606من المادة  5لك ما جاء في الفقرة ذو تأكيدا ل   
الوفاء أقل من مبلغ الشيك، جاز للحامل أن يطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاء". و الدلالة من 

مل في طلب الوفاء الجزئي، و أنه لا يحق للمسحوب عليه، كلمة "يجوز" هي الحق المطلق للحا
لك، و الأمر في ذلك أنه لما انتقلت ملكية مقابل الوفاء إلى ذأيضا على وجه الإطلاق، أن يرفض 

 "من يملك الكل يملك الجزء".:الحامل انتقل معه جزءه، و القاعدة في القانون أنه
تقوم بالوفاء الجزئي، لا من تلقاء نفسها و لا بناءا لكن الغريب في أرض الواقع أن البنوك لا    

(. فهل هذا التصرف المنتشر يرجع إلى جهل القانون أم إلى تعسف 254على طلب حامل الشيك)
 استعمال السلطة؟ قناعتنا أن الأمرين واردين.

 

ى جزء ه الصورة مستبعدة، لأن الحصول علذأما الاعتقاد أن الحامل سيرفض الوفاء الجزئي، فه   
 الرصيد أفضل من عدمه. لكن قد تكون نية المستفيد من الشيك في الحصول على مبلغ تعويــــــــــــض 

ا ما ذيقدر بقيمة الشيك بدلا من أن تمنح له المحكمة تعويضا يقدر بقيمة النقص في الرصيد، و ه
 من القانون التجاري.  655من نص المادة  6تقضي به الفقرة 

 

الة الخطأ يشترط أن يكون الرفض من قبل البنك قد حصل "بسوء نية"، و إثبات و في غير ح   
لكي يكون على البنك بعد ذلك تبرير رفضه الوفاء لينفي عن نفسه الساحب، عاتق  لىعلك يقع ذ

 التعويض. ولية، فإن عجز لزمهؤ الخطأ الموجب المس
  

----------  
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269- Le porteur a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision. 

الحامل  لا توجد علاقة تعاقدية بين البنك و و لما ،الحامل تجاهولية البنك ؤ مس عنعما ينتج أما    
فلا يستطيع الحامل إلزام  الشرعي للشيك، بالتالي إذا رفض البنك الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر،

عليه بدعوى ملكيته للرصيد الذي انتقل يكون الرجوع  إنما و ،القانون  وفقا لأحكام ،البنك بالوفاء إليه
سليمه إليه، متى أثبت الحامل وجود ت بمجرد إصدار الشيك و ،إليه من ذمة الساحب إلى ذمته

 الرصيد لدى البنك وقت تقديم الشيك للوفاء. 

 

لذا يكون من  اعد العامة،دعوى الحامل لاسترداد مقابل الوفاء الذي يملكه، تخضع لحكم القو  و   
لا  حق البنك أن يدفع في مواجهة الحامل بكل الدفوع التي يستطيع توجيهها إلى الساحب، و

ذرعه بحسن النية، لأنه لا يملك رجوعا على البنك غير هذا تيستطيع الحامل درء هذه الدفوع ب
 د إلى ملكية الرصيد.تنالرجوع المس

 

 ةك أن يدفع دعوى الحامل لاسترداد مقابل الوفاء، ببطلان العلاقيستطيع البن ا الأساسذهعلى  و   
 اـــــــالتي نتج عنها دين مقابل الوفاء، كم بين الساحب السابقة على إصدار الشيك، و القانونية بينه و

ذلك بأن يثبت بأنه قد أوفى بدين  يستطيع التمسك قبل الحامل بانقضاء دين مقابل الوفاء، و
 اره الشيك، أو أن الساحب كان قد أبرأه من هذا الدين.الساحب قبل إصد

 

له عدم  فيجوز عليه، اليست التزام المطالبة هي أنها حق للحامل والقاعدة في دعوى  و   
 245كما يقضي به نص المادة  اع البنك عن الوفاءنالرجوع على الضامنين بمجرد امت إقامتها و

بتحرير احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه. كما أنها إثبات ذلك  ، و(250)من القانون التجاري 
، لأنها تستند إلى ملكية الحامل اأو دائن ليس بصفته وكيلا دعوى مباشرة يرفعها الحامل باسمه، و

ط إدخال طرف في هذه الدعوى، كما لا يجوز مزاحمة دائني الساحب تر لذلك لا يش لمقابل الوفاء، و
 الك الوحيد للمقابل.وتدخلهم، لأن الحامل هو الم

 

ين بدلا من إقامة الدعوى على البنك نامضالحامل إجراءات الرجوع على ال ذما يتخ اغالب و   
إذ لا يمكن  مقابل الوفاء، لأنها توفر له ضمانا أفضل في الحصول على قيمة الشيك، لاسترداد

                            بها في مواجهة الساحب.  يتمسكوا في مواجهته بالدفوع التي كان يستطيع البنك التمسك أن لهؤلاء
 

----------  
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 "إن وفاء مبلغ الشيك يمكن أن يضمن كليا أو جزئيا بضمان احتياطي كفيل. :من القانون التجاري  245المادة  -250

 ضطرافالحامل لا يلجأ إلى إقامة الدعوى على البنك لاسترداد مقابل الوفاء الذي يملكه إلا إذا كان م
لذلك، كما لو أن  ا الضمان من الغير ماعدا المسحوب عليه أو حتى من موقع الشيك".ذو يكون ه

الدعوى الصرفية التي كان يملكها ضد الساحب و المظهرين قد انقضت بالتقادم الصرفي، أو سقوط 
 ذاعلى الساحب الذي قدم مقابل الوفاء بسبب إهماله في اتخ حقه في الرجوع على المظهرين و

على أن حق الحامل على مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب عليه لا ، الإجراءات القانونية
المسحوب عليه  لكن يتعذر عليه استرداده إذا أفلس إنما يظل مالكا له، و لاس الأخير، وفيتأثر بإ

الحال كذلك إلا  وتعيينها، فلا سبيل للحامل  ديم الشيك للوفاء، نظرا لصعوبة فرز النقود وتققبل 
 اة بوصفه دائنسالاشتراك في التفلي قدم بدين مقابل الوفاء في تفليسة البنك المسحوب عليه، وتال

 الخضوع لقسمة الغرماء. و اعادي
 

الى حالات أخرى قد يريكبها المسحوب عليه و التي  الإشارةإلى جانب ما سبق قوله يتعين علينا 
 م شرحه. رتب عليها المشرع غرامات كما سيت

 

 

  للساحب ةالشيكات المسلم على صيغعدم تدوين اسم العميل  :لثالفرع الثا
 

، أن يسهل على (256) 655من المادة  5الفقرة ابتغى المشرع بالتجريم المنصوص عليه في 
المتعاملين بالشيكات الحصول على نماذج مستكملة لشكلها القانوني، و محتوية على كل البيانات 

هو ما يضمن إلى حد كبير، استكمال  ا عدا ذلك التي يكون على الساحب ملؤها، والضرورية م
الشيك لعناصره القانونية، بما يحول دون إعاقة صرفه، و بما يسهل أيضا ترتيب الآثار القانونية 

 المرتبطة بالتعامل به. 
 

خزانته" دون "أن يكتب لدائنه صيغ شيكات بيضاء للدفع بموجبها من ليم "تس:ــــتقع بو المخالفة    
الالتزام  تنفيذ هذاحث البنوك على  على كل واحدة منها اسم الشخص الذي سلمت إليه". و من أجل

ا البيان في تعيين الساحب و إثبات ذلك نظرا لأهمية هذ، و مخالفةرع الإخلال به شالم برعتأ 
 . صدور الشيك عنه، عند حصول أي منازعة

 
----------  
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"على كل مصرفي يسلم لدائنه صيغ شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب  من القانون التجاري: 655/5المادة  -256
                                                                       على كل واحدة منها اسم الشخص الذي سلمت إليه و إلا يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار عن كل مخالفة".

 
 

و قد حددت العقوبة بغرامة قدرها مائة دينار عن كل مخالفة، لكن لم يحدد المشرع من هي    
 ه المخالفة، و أمام أي هيئة تدفع الغرامة إن ألزم الأمر البنك تسديدها.ذالهيئة التي تعاين ه

 

ا لم يقررها تبعا يبقى أن هذه الغرامة ذات طابع ضرائبي، لا يختص القاضي الجزائي بفرضها، م   
 لدعوى الشيك العالقة أمامه، و عليه يعود لمصلحة الضرائب تحصيلها بموجب سند تحصيل. 

 

و تفرض هذه الغرامة بمجرد وقوع المخالفة، و دون الاعتداد بحسن أو بسوء نية المخالف، و    
 هي تطبق بصورة حصرية على المصارف.

 

المتعلق باسم الساحب، على كل عن وضع البيان  ب عليهمسحو اع النمتاإذا كان و قناعتنا أنه    
و إن ثبت حسن نيته، فلا تقع  ،عليه ةالقكثرة الأعباء الم نتيجة وهسيرجع إلى صيغ الشيكات، 
 هبنلم يت طباعة نماذج الشيكات وأثناء حد البيانات أإذا أغفل  يعاقب البنك،لا المخالفة، كما 

 ذلك. لىإ كموظف البن

 

من خلال ذلك أن اشتراط المشرع المصري كتابة أكثر معلومات، من تلك التي ألزمها  فهل يفهم   
المشرع الجزائري، هي بغية منح المتعاملين بالشيكات أكثر ضمانات لتفادي السهو و الأخطاء، في 

لصحة السند و  في القانون التجاري الجزائري  252إذ أن البيانات الإلزامية التي حددتها المادة 
باره شيكا، لم تشترط ذكر اسم الساحب، و اكتفت باشتراط توقيعه، و قد يرجع ذلك إلى أن الاسم اعت

 يذكر تلقائيا في النماذج التي تسلم من طرف البنوك إلى عملائها.

 

أحكام مختلفة من القانون  يف جزاءات الواردةبالشرع ى المابتغلا عن كل ذلك، فقد فض و   
 و ي،ستكملة لشكلها القانونمالشيكات الحصول على نماذج بتعاملين مسهل على الي نالتجاري، أ

الإلزامية، ما عدا تلك التي على الساحب ملؤها، و هو ما يضمن، إلى على كل البيانات  ةمحتوي
حد كبير، استكمال الشيك لعناصره القانونية، بما يحول دون إعاقة صرفه، و بما يسهل أيضـا ترتيب 

من نفس المادة  5ا قضت الفقرة ذمختلفة المرتبطة بالتعامل به، و من أجل هالآثار القانونية ال
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بأنه:"على كل صيرفي إعداد صيغ للشيكات تسلم مجانا لأصحاب الحسابات الجاري فيها 655
  التعامل بالشيكات".

 

ن و أ اصو العمل، خص يدر حدوثه فني مخالفة،تقع به هذه ال يوك الذسلأن ال ،عتقادناا  في و   
، و رعشتطلبها الم تيالبيانات ال على كافة وي حتو ت ،لدى البنوك افسلماذج الشيكات تكون معدة ن
ا ما قد أدى بالمشرع عدم إعطاءها وصف الجريمة، و اكتفى بغرامة، تحتاج مراجعتها طالما هي ذه

 دنيئة.
 

ن أ، السالفة الذكر، 655/5ة اضح من نص المادو ، المخالفة تقع به يذلسلوك الاأما بخصوص    
العميل دفتر شيكات لا يشتمل على بيان اسم الشخص الذي  ميلتسب المصرفيتقع بقيام  مخالفةال

ن تكون هذه أب ، كما يجيكاتشالعميل دفتر  سحوب عليهأن يسلم الم ايئفيجب مبد سلمت إليه،
السالفة، و بما أن  655من المادة  5المشروط بالتحديد في الفقرة  بيانعلى الالشيكات مشتملة 

المشرع أوجب على البنك إعداد صيغ للشيكات بيضاء، فلا بد أن ترد على تلك الصيغ البيانات 
يام قالبيانات ل هذهإغفال أحد  من القانون التجاري، و يكفي 252الستة التي اشترطتها المادة 

 .مخالفةال
 

ي، بسلوك السلالو  يجابيلوك الإسلج عن ايمز هو  مخالفةال ههذ يلوك فسن الأضح من ذلك يت و   
عة إغفال قاو  يظهر ففي يسلبالأما الجانب  ،عة التسليمقوا يوك فسلي من البيجاالجانب الإ دويب و
 ن.و تطلبها القان تيضع البيانات الو 
 

في حالة تحرير شيك على غير النموذج الذي تسلمه البنوك لعملائها، رغم توافر فيه كافة أما    
لأن الأمر  ،نونية المتطلبة لاعتباره كشيك، لا تقع المخالفة إذا رفض المصرفي الوفاءالشروط القا

بالدفع قد حرر على ورقة عادية و ليس على نموذج البنك المسحوب عليه، حتى و لو كان لدى 
البنك رصيد كاف و قابل للصرف، سواء أكـان هذا المقابل كامل أو جزئي، مع الذكر أنه في حالة 

يك على النموذج الذي استلمه الساحب من البنك يكون هذا الأخير ملزم بالوفاء بالقدر إصدار ش
 المتوفر لديه من قيمة الشيك.

 

أن يسهل على المتعاملين بالشيكات الحصول  كره، فقد ابتغى المشرعذو بناءا على ما سلف    
ورية، ما عدا ذلك التي على نماذج مستكملة لشكلها القانوني، و محتوية على كل البيانات الضر 
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يكون على الساحب ملؤها، و هو ما يضمن إلى حد كبير، استكمال الشيك لعناصره القانونية، بما 
 يحول دون إعاقة صرفه، و بما يسهل أيضا ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بالتعامل به.

 
 
 

 إلزاميةحالة دفع أو استلام شيك خال من ذكر بيانات  :رابعالفرع ال
 

 في المائة من مبلغ 60، فإن المسحوب عليه يعاقب بغرامة قدرها 655/5إلى نص المادة بالرجوع 
الشيك، إذا دفع أو تسلم على وجه المقاصة شيكا لا يشتمل على مكان إصداره أو تاريخه، أو امتنع 

المادة  ألزم المشرع المسحوب عليه، بموجب ذعن دفع قيمة شيك قدم له خارج الآجال القانونية، إ
من القانون التجاري، أن يستوفي قيمة الشيك، في حالة توفر مقابل الوفاء، حتى بعد انقضاء  605

نه بالرجوع إلى نص المادة إشرط التحصيل للشيك المسطر، ف بخصوص الأجل المحدد لتقديمه. أما
ئه أو من القانون التجاري لا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملا 665/2

مصلحة الصكوك البريدية أو من مصرف آخر و لا يجوز له أن يقبض قيمته لحساب أشخاص 
"إذا أهمل المسحوب :من نفس المادة 6آخرين غيرهم. و على هذا الأساس، بناءا على نص الفقرة 

 عليه مراعاة الأحكام المتقدمة فإنه يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل مبلغ الشيك".
 

أن المشرع الجزائري وضع بعض الأحكام بقصد الحد من الجرائم  ا سبق، لاحظنامن كل م   
الواقعة على الشيك، و أوجب على المسحوب عليه العمل بموجبها تحت طائلة غرامة مالية تفرض 
عليه في حال المخالفة. و لكن هذه الأحكام على أهميتها، لا تكفي بذاتها لتحقيق الغرض منها، و 

أن تكون النتيجة أفضل لو أن المشرع أدخل بعض الأحكام الأخرى و عاقب  كان من الممكن
عليها، و التي نقترح منها إخضاع فتح الحسابات و تسليم دفاتر الشيكات لشروط خاصة و معاقبة 

 المصرف الذي يخالف هذه الشروط. 
 

صيرفي إعداد "على كل :من القانون التجاري الجزائري  201من المادة  6جاء في نص الفقرة    
في  و بنفس الحكم،صيغ للشيكات تسلم مجانا لأصحاب الحسابات الجاري فيها التعامل بالشيكات". 

بسبب ظروف الاحتلال الألماني الذي شجع السوق السوداء، صدر قانون في الأول من  ألمانيا
  .الذي ألزم تسليم نماذج الشيكات مجانا 1120شهر فيفري 
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يسلم لدائنه صيغ أن "على كل صيرفي :السالفة الذكر قضت نفس المادة من 1نص الفقرة  أما   
شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل واحدة منها اسم الشخص الذي سلمت 

 إليه و إلا يعاقب بغرامة...".
 

 
    

 فللصر  التصريح عن علم بوجود رصيد أقل من الرصيد الموجود و القابل :خامسالالفرع 
 

قد يحدث أن يتعمد المسحوب عليه بتعيين مقابل وفاء أقل من مقابل وفاء المتوفر لديه، و هذا    
"يعاقب المسحوب عليه في مثل :من القانون التجاري التي جاء نصها 625ما نصت عليه المادة 
 دينار. 200.000,00دينار إلى   5.000,00هذه الحالة بالغرامة من

                          ترض يتكون من عنصرين:فريمة وجود ركن ميتطلب لقيام هذه الج و
 

العنصر الثاني  و. لكافة الشروط اللازمة لاعتباره كذلك فالأول يتمثل في سبق إصدار شيك مستو 
هذا الشرط الأخير مستفاد ضمنا  أن يكون لدى المسحوب عليه رصيد يكفي للوفاء بقيمة الشيك، و

 "كل مسحوب عليه تعمد تعيين مقابل  : هي ، والسالفة الذكرردة في المادة من عبارة المشرع الوا
 وجود مقابل  ،عن علمبتصريح، ه يالمسحوب علوفاء اقل من مقابل وفاء المتوفر لديه". أي أن يقوم 

أنه لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك المطلوب صرفه، في حين أن الحقيقة  وفاء أقل مما لديه فعلا، و
، بمعنى أن الرصيد الموجود هو أكثر من المصرح به، أو يفي بقيمة الشيك الصادر من خلاف ذلك

 الساحب.
 

و بناءا على ذلك يعاقب المسحوب عليه الذي يدلي بتصريح كاذب عن مبلغ الرصيد الموجود    
لديه، نظرا لأهمية هذا التصريح بالنسبة للساحب و المستفيد أو الحامل على السواء، فضلا عن 

 هميته بالنسبة للثقة بالشيك كأداة للوفاء تحل محل النقود في التعامل.أ 
 

فبالنسبة للساحب قد يترتب على التصريح الكاذب اعتبار الشيك بدون رصيد أو بدون رصيد    
كافي، مما يؤدي إلى ملاحقة الساحب أمام المحاكم الجزائية بجريمة إصدار شيك بدون رصيد أو 

 ى مطالبته بدفع قيمة الشيك و بتعويض الضرر عند الاقتضاء.برصيد غير كافي، و إل
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و بالنسبة إلى الحامل يترتب على هذا التصريح عدم حصوله على مبلغ الشيك، و اضطراره إلى    
اللجوء إلى المحكمة ضد الساحب أو غيره من الضامنين للحصول عليه، و في هذا ما لا يخفي من 

 الإضرار به.
 

لشيك كأداة للوفاء بدلا من النقود، فإن عدم دفع قيمته من قبل المسحوب عليه قد أما بالنسبة ل   
 يؤدي إلى إهدار الثقة بالشيك، و صرف الناس عن التعامل به، و في هذا من الضرر ما فيه.

 

و يلاحظ أن مثل هذا التصريح يعطى في الغالب عند تقديم الشيك إلى المسحوب عليه للوفاء، و    
وب عليه عادة إلى إعطاء تصريح غير صحيح عن مبلغ الرصيد الموجود لديه بسبب يلجأ المسح

حرصه على الاحتفاظ بهذا الرصيد للوفاء بما قد يستحق له في ذمة الساحب من عمولات عن 
عمليات يقوم بها لحسابه، فهو يخشى إذا ما دفع قيمة الشيك المسحوب عليه، ألا يستطيع في 

                                                     يترتب له على الساحب من حقوق. المستقبل استيفاء ما قد
 

و لذلك يلجأ المسحوب عليه إلى التصريح الكاذب حول قيمة الرصيد حتى يتهرب من دفع قيمة    
و قد تنبه المشرع إلى ذلك، فنص على معاقبة  الشيك، و يحتفظ بالرصيد لاستفاء عمولاته.

 عليه الذي يعطي مثل هذا التصريح، كما تقدم شرحه، لردعه عن ذلك. المسحوب
 

هو  الموجود وأقل من الرصيد  اءفجود مقابل و بو  التصريحجريمة  و على هذا الأساس، لتحقيق   
الكاذب أنه كان على دراية ح ير صالتب يدلي يالذ كب أن يعلم موظف البن، يجقابل للصرفغير 

ديه القصد إنه لا يتوافر ل، فابحسالي فأ نتيجة خط كجهل ذلي كانمن حقيقة الأمر، أما إذا 
  .الجنائي

 

و الجدير بالذكر أن المسحوب عليه لا يدلي بالمبلغ الموجود في حساب عميله، و يكتفي    
و ذلك رغم المحاولات التي يقوم بها مستفيد  provision insuffisanteبالتصريح أن الرصيد غير كافي 

ة الرصيد الموجود في حساب الساحب، و في هذا الحال يتذرع المسحوب عليه بمبدأ الشيك لمعرف
السر البنكي الذي يحظره من كشف رصيد عميله، و إلا يسأل عن ذلك، علما أن السر البنكي 
ترسخ اثر مروره بعدة مراحل تاريخية أدت إلى تطوره، و إرساء مفهوم لهذا المبدأ، إلا أنه في ظل 

 ا المبدأ.ذتحرر الاقتصادي و الجريمة المنظمة، برزت انعكاسات على هالعولمة و ال
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و السر هو كل معلومة مقرر لها أن تكون مكتومة، و قد أقترن بصفة التقديس، فهو كل خبر    
كما يعرف  يقتصر العلم به على عدد محدود من الأشخاص، و يكون بمعزل عن علم الآخرين.

ت أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عميله، و الالتزام الملقى على مدلول السر البنكي بكل معلوما
المصارف و أجهزتها و مستخدميها، بحفظ التكتم على كل المعلومات المتعلقة بزبائنها فمبدأ السرية 

                                                                       المصرفية ينطوي على حماية الحقوق المالية التي تنشأ بين المصــارف و أصحاب هذه الحقوق،                       
فهو التزام طبيعي و أخلاقي و قانوني. و قد اهتمت الشريعة الإسلامية بصفة عامة بالسر لما 

و كتمانه أمانة عظيمة يجب  لاتصاله اتصالا وثيقا بالحياة الخاصة للفرد، و لما في حفظ الأسرار،
 .الوفاء بها

أما التشريعات الحديثة، فقد ألزمت البنوك بسرية حسابات العملاء، و عدم الكشف عنها إلا بناء 
على حكم أو قرار من الجهات القضائية، أو بناءا على استدعاء المحاكم للشهادة و تقديم معلومات 

 عن حسابات أحد العملاء، أو إذا كان تقديم المعلومات يحقق فائدة للمصلحة العامة. 

قانونا  6452و تعتبر التجربة السويسرية في ميدان السرية رائدة حيث أقر البرلمان السويسري سنة   
 منه. 2/ب25للمصارف السويسرية، التي تضمن سرية الحسابات البنكية و تجريم انتهاكها في المادة

المؤرخ  66-05من الأمر  665أما في الجزائر، فمبدأ السرية المصرفية مكرس بموجب المادة    
أوت  25المؤرخ في  02-60المعدل و المتمم بالأمر ، (252في المتعلق بالنقض و القرض)

تحت  حينما أضغطت الأشخاص الوارد ذكرهم في صلب المادة لواجب كتمان السر المهني2060
من  24(، و كذا المادة 255من قانون العقوبات) 506طائلة العقوبات الواردة في نص المادة 

 .(252، المتعلق ببورصة القيم المنقولة)6445ماي 25المؤرخ في 60-45التشريعي رقم   مالمرسو 
أما عن النطاق الزمني للسر المصرفي، فيظل الحظر قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل و    

البنك لأي سبب من الأسباب، أي سواء كانت أسباب الانتهاء بين البنك و العميل بسبب إتمام 
 املة، أو حتى انتهاء العلاقة بالإرادة المنفردة للبنك أو العميل.المع

و بالتالي فالسر المصرفي في الجزائر، تطبيق من تطبيقات السر المهني و هو جزء منه. و ما    
يتذرع به البنك، كما سبق، عند امتناعه عن وفاء قيمة الشيك لسبب عدم كفاية الرصيد، بألا يكشف 

د في حساب عميله، ما هو إلا التملص عن دفع قيمة الرصيد الموجود في عـن المبلغ الموجو 
حساب الساحب، للأسباب السالفة الذكر، في حين أن غاية المستفيد من الشيــــــــــك ليست اكتشـــــاف 

 الرصيــــد 
----------  
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(: يخضع للسر المهني، 2005، أوت 62العدد المتعلق بالنقض و القرض) الجريدة الرسمية،  66-05من الأمر  665المادة  -252
كل عضو في مجلس إدارة، و كل محافظ حسابات و كل شخص  -تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات:

 يشارك أو شارك بأي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها.
 بنوك و المؤسسات المالية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب...                 كل شخص يشارك أو شارك في رقابة ال –  

دج الأطباء و ...  60000إلى  600من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من  506المادة  -255
و المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم و أفشوها في غير الحالات التي الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أ

 يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها و يصرح لهم بذلك".
  .52، العدد 6445الجريدة الرسمية، ماي  -252

 
و من كل  في حساب الساحب، بل الحصول على الوفاء الجزئي من قيمة الشيك المسلم له.الموجود 

ن يكون المسحوب عليه على استعداد دفع قيمة الشيك في حال وجوده الرصيد كله، و هذا لا يعقل أ
 أن يمتنع عن دفع جزء منه.

 

بالإضافة إلى الركن القانوني الذي أشرنا إليه آنفا يشترط لقيام جريمة التصريح الكاذب بشأن    
 أحدهما مادي و الآخر معنوي. : الرصيد توافر ركنين آخرين

 

ركن المادي لهذه الجريمة بتصريح المسحوب عليه بوجود رصيد أقل من الرصيد الموجود يتمثل ال   
لديه فعلا، أو بعدم قابليتها للدفع رغم وجوده، و إن لم يرد ذكره في النص، لأنه إذا كان التصريح 
بوجود رصيد أقل من الرصيد الموجود فعلا، يستوجب العقاب، فان التصريح الكاذب بعدم وجود 

يد، أو بعدم قابلية الرصيد للدفع رغم وجوده، يكون أولى بالعقاب، إذ لا يعقل أن يخضع الرص
 للعقاب من يخفي جزءا من الرصيد و يعفى منه من يخفي الرصيد بكامله.

 

وليته ؤ مسة هو لغراماك لهذه البنحمل تيفيد أن أساس السالفة الذكر،  625قراءتنا لنص المادة  و   
   ي ترتكب من طرف الساحب بإصداره شيكا بدون رصيد أو برصيد غير كاف.ة التعن نفس الجريم

 

لك، قناعتنا أن العقوبة التي أقرها المشرع ليست بالقدر الذي يستحقها المسحوب ذو فضلا عن    
عليه، إذ أن المخالفة عمدية، وأن آثارها قد تحدث أضرارا للساحب، بالدرجة الأولى، في حالة ما أن  

ا أصدر ذا الأخير الذي سيضيع منه مقابل الوفاء إذللحامل شهادة عدم الوفاء، و له البنك قدم
ه الغرامة لا تؤدي الغرض ذلك أن هذالساحب شيكات أخرى و ينفد الرصيد من حسابه، ضف إلى 

منها بعد تدهور قيمة الدينار الجزائري على النحو المعروف، مما يوجب إعادة النظر فيها لكي 
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ه الغرامة تعتبر ذات طبيعة جزائية، ويعود الحكم فيها للقاضي ذمع العلم أن ه تكون رادعة،
 الجزائي.

ه العقوبة الجزائية فإن المسحوب عليه الذي يصرح بخلاف الحقيقة، بعدم ذو بالإضافة إلى ه   
وجود رصيد، أو بوجود رصيد أقل من الرصيد الموجود فعلا، أو بأن الرصيد الموجود غير قابل 

ا السبب عن دفع قيمة الشيك، يجب أن تترتب عليه مسؤولية تجاه الساحب عما ذع، و يمتنع لهللدف
"يكون :ن المصرفإف 655من نص المادة  5يصيبه من ضرر مادي أو معنوي. و قياسا بالفقرة 

مسؤولا تجاه الساحب بتعويض الضرر الناشئ له عن عدم تنفيذ أمره و عما لحقه في 
"كل صيرفي :من قانون التجارة السوري على أن 656ا الصدد أكدت المادة ذو في ه ،(256)سمعته"

رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء مسحوب سحبا صحيحا على خزانته و لم يقدم أي 
اعتراض على صرفه يكون مسؤولا قبل الساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، و عما 

  ى".ذلحق اعتباره المالي من أ
ختلاف المبلغ، في حين أن المادة يمتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الشيك لاأن قد يحدث و    

"إذا كتب المبلغ بالأحرف  من القانون التجاري فصلت في هذه الصورة و طرحت فرضين: 254
الكاملة و بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المكتوب بالأحرف الكاملة. و إذا كتب المبلغ عدة 

 ات سواء بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغا".مر 
  البيان المثبت لعدم الدفعتسليم  متناع عنالا :سادسال فرعال
 

 تحقق هدو وج يبق فيسن ألقيامه ركن مفترض لابد  يلزم تصرفات،ن معظم الشأ عملال اذهن شأ
 العمل. رتكب بهي يلوك الذسال
 

تقدم  و ،يمتهقلم تدفع  روط القانونية، وشار شيك توافرت فيه كافة الصدإ يفترض مخالفةلقيام الو 
 تسليم شهادة عدم الوفاء.الحامل بطلب للبنك من أجل 

 

 ،احبسال يك الرجوع علىشل الملحاه يجوز على أن ي انون التجار القمن  656/2 نصت المادةو قد 
م الدفع التي يسلمها إياه البنك المسحوب بشهادة عدع فاع عن الدنمتالاو أثبت قيمته  عفلم تدإذا 

                                                            . عليه، و التي تحل محل عقد الاحتجاج
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من نفس المادة بضرورة إثبات عدم الوفاء  6أما بالنسبة للمظهرين و ضامني الوفاء، تقضي الفقرة 
، و سبب الامتناع، و لا تهقيملم تدفع  و ،ادالميع يدم فق كيشالكر فيه أن ذيبعقد الاحتجاج، الذي 

 يمكن أن تحل شهادة عدم الوفاء محله و لا أية بيان آخر يصدر عن البنك.

من القانون التجاري أن  665أما عن الوقت الذي يجب أن يحرر فيه الاحتجاج، أوجبت المادة     
و إذا تم التقديم في اليوم الأخير، جاز تحرير  يقدم "الاحتجاج قبل انقضاء مدة تقديم الشيك،

 الاحتجاج في يوم العمل التالي له". 

 

----------                                                                                                                    
فض وفاء شيك لديه مقابل وفائه،و لم تحصل لديه اية معارضة فيه، و "كل صيرفي ير :من القانون التجاري  655/5المادة  -256

مسحوب سحبا صحيحا على خزانته يكون مسؤولا تجاه الساحب بتعويض الضرر الناشئ له عن عدم تنفيذ أمره و عما لحقه في 
  سمعته"

  
 

كان  لو و ،لماحلا هابلط ذاإ اهيإل ارشالم تسليم الشهادةمتناع عن الاللمسحوب عليه لا يجوز  و   
 رط الرجوع بلا مصاريف. شل على شتمك ييالش

 

على الملتزمين  اينللرجوع مدء سوا، 656المادة  يليه فإ ارشالم الاحتجاجأهمية  يف شكلا  و   
  ة يمجر  صفة خاصةب م الشيك، وائلإثبات بعض جر  أو ،عفو دمبقيمة الشيك غير الالصرفيين 

 ".اءوفابل مقبدون شيك دار إص"
 

 كنبلزام الإحريصا على  ،التجاري  قانون ال يف رعشكان المأما بالنسبة لشهادة عدم الوفاء،    
  .ئياجنا اجزاءل به يرتب على الإخلالكنه لم  وإلى حامل الشيك  هاميتسلب
 

عن  البنك المسحوب عليهاع نمتباقع لمخالفة يقيام التطلب مالسلوك اللك، فإن ذو فضلا عن    
 الشهادة بنكدم القذا إاعتقادنا،  ي، فأيضا لمخالفةبل تقع ا ،عفبت لعدم الدمثال الشهادة تسليم

و  ةكون مؤرختأن  يه حددها القانون، و يشتمل على الشروط الشكلية التتلم  اهنطالما أ ةوبلطمال
ذ إ ،تهقيمدفع سبب امتناع  و ك،يشالتاريخ تقديم  ات فيهيثبأن  و ا،يع من أصدرهتوق محتوية على

 قدم.تلم  اكأنه رو تعتب ،الجدوى  ةعديم الشهادةروط يجعل شال هذهمن  يأ ءنتفاان أ
    

 مخالفات دون عقوبات :الفرع السابع
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ضد الساحب و المستفيد و المسحوب عليه، و  و من كل ما سبق من الجرائم التي ترتكب من
صيرفي، و التي لم سنسرد جملة من المخالفات التي منع عنها المشرع ارتكابها من طرف ال

يخصص لها عقوبات، و لو تدخل ضمن آليات الوقاية من الجرائم الواقعة على الشيك، إلا أننا 
 سنكتفي بذكر السند القانوني لها، و تفسيرها بالقدر الذي يفيد، و هي على النحو الآتي:

 

 امتناع البنك المصادقة على شيك :أولا
 

شيك له مقابل وفاء مطابق و موجود في حين إن المادة  قد يحدث أن يمتنع البنك المصادقة على
 من القانون التجاري توجب المسحوب عليه المصادقة على الشيك الذي يكون له مقابل وفــــــاء 255

مطابق و موجود تحت تصرف الساحب بطلب من هذا الأخير أو الحامل، إلا أنه يجوز للمســـحوب 
يتم سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوكة لساحب عليه أن يعوض هذا الشيك بشيك أخر 

، شريطة أن يكون هذا الشيك Le chèque de banque الشيك نفسه، و هو ما يسمى ب"الشيك البنكي"
 اسميا و ليس لحامله.

 

 حالة تسليم شيكات دون الإطلاع على فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة           :ثانيا

 05المؤرخ في  02-06مكرر من القانون التجاري المعدل بالقانون رقم  625تقتضي المادة    
"يجب على البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا، قبل تسليم دفاتر الشيكات إلى :بأنه 2006فبراير

 زبائنها، أن تطلع فورا على فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر".

القائمة المحينة للممنوعين من إصدار الشيكات، من طرف بنك الجزائر، إلى و بناءا على تبليغ    
، يجب على المؤسسات السالفة الذكر 5مكرر 625البنوك و الهيئات المالية،  كما تقتضيه المادة 

عدم تسليم دفتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة، كما يجب عليها طلب إرجاع نماذج 
، 4مكرر 625الزبون المعني، هذا ما جاء في نص المادة  طرفبعد من  عملتستالشيكات التي لم 

يترتب على الإخلال بهذه الأحكام، مسؤولية تضامنية  66مكرر  625و بناءا على نص المادة 
للمسحوب عليه بدفع التعويضات المدنية الممنوحة للحامل، أولا بسبب استعمال الساحب نموذج لم 

يثبت أنه قام بالمساعي الضرورية من أجل ذلك، و ثانيا لأن المسحوب يتم طلب إرجاعه، إن لم 
 عليه امتنع عن تسديد الشيك المقدم له.
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كما يكون المسحوب عليه متضامنا إذا امتنع عن تسديد شيك قد سلم إلى زبون جديد، رغم أنه    
غير المدفوعة  كان ممنوعا من إصدار شيكات، و كان اسمه واردا في قائمة مركزية المستحقات

 لبنك الجزائر.

 

صدرت تعليمة تحت رقم  0210ديسمبر  06بتاريخ  ،هذا الالتزام الوارد على البنكو رغم    
"يحق لكل  و جاء نصها:الإجراءات المتعلقة بالحق في الحساب  0، حددت في مادتها 0210-20

وطنية، أن يفتح حساب شخص طبيعي أو معنوي يقيم في الجزائر، و ليس له أي حساب بالعملة ال
ا الأخير ذيستوجب على ه 4في البنك"، و في حالة رفض البنك فتح الحساب، بالرجوع إلى المادة 

يجوز للطالب أن يتصل ببنك الجزائر الذي سيعين له، في خلال خمسة  وتسليم شهادة الرفض، 
  .ليمةمن  نفس التع 3أيام، بنكا آخر لتحقيقه طلبه، كما هو وارد في نص المادة 

 
 

 حالة عدم التبليغ بكل عارض دفع :ثالثا

 

 625قد يرتكب المسحوب عليه مخالفة في حالة عدم التبليغ بكل عارض دفع، إذ تنص المادة    
"على المسحوب عليه تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود : 6مكرر

عة الموالية لتاريخ تقديم الشيك". و تتبع هذه المخالفة أو عدم كفاية الرصيد خلال أيام العمل الأرب
 مخالفة أخرى في حالة عدم منع المسحوب عليه الساحب من إصدار شيكات.

 

 عدم منع المسحوب عليه الساحب من إصدار شيكات :رابعا
 

، تلزم المسحوب عليه بمنع الساحب الذي لم يسوى وضعه 5مكرر في فقرتها 625إن المادة    
عشر شهرا الموالية لعارض الدفع  الإثنيلق بعارض الدفع، أو في حالة تكرار المخالفة خلال المتع

من تاريخ نهاية أجل  ابتداءيوما  20الأول، من إصدار شيكات، حتى و لو تمت تسويته، في أجل 
، على أن تكون مدة الحضر من 2مكرر 625من المادة  6الأمر بالدفع، الذي حدد بموجب الفقرة 

 .2مكرر 625من المادة  2ار الشيكات خمس سنوات، و ذلك حسب مقتضيات الفقرة إصد
 

من القانون التجاري، على المسحوب عليه  5مكرر 625و بناء على هذه الأحكام توجب، المادة    
تبليغ، فورا، مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل منع من إصدار الشيكات يتخذه ضد أحد زبائنه، 
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 625ا قام المسحوب عليه بغلق حساب لزبون له، وجب عليه، عملا بأحكام المادة كما أنه إذ
أن يخطر بنك الجزائر بذلك، كما يجب إخطاره عند تسجيله معارضة من أجل ضياع أو  ،65مكرر

 سرقة شيك.

من القانون التجاري،  2مكرر 625أما عن مصدر هذه الأحكام كلها فهي ناتجة عن نص المادة    
بتوجيه لساحب الشيك، بمناسبة أول عارض دفع، لعدم وجود أو عدم زم المسحوب عليه الذي أل

ا العارض، خلال مهلة عشرة أيام ابتداء من تاريخ توجيه ذكفاية الرصيد، أمرا بالدفع لتسوية ه
 الأمر.

 
 

 

 الواقعة على الشيكالجرائم  فيالمعنوي  الركن: الثاني بحثالم

 ، وو غيرها التجارية لاتقوم مقام النقود في المعامتو وسيلة وفاء على الرغم من أن الشيك ه   
التجاري، إلا أن  لسندا اهذتحديد أحكاما دقيقة في تضمن قد القانون التجاري الجزائري رغم أن 

لتوفير حماية  عقوباتبل استعان المشرع بآليات قانون ال ،ئية لم تقف عند هذا الحدزاالحماية الج
بدون رصيد من خلال القانونين، لذلك جاءت الأحكام  كشي إصدارلج جريمة فعا ،أكبر للشيك

يك، شبال ةلمتعلقاا نظم كافة الأحكام ص، لكونه قانونا خاي قانون التجار الشيك موزعة بين لالجزائية ل
يمة إصدار جر الذي أورد  عاما، و ابوصفه قانون عقوباتقانون ال سواء التجارية منها أو الجزائية، و

                                                                                          ."النصب و إصدار شيك بدون رصيد" :نبدون رصيد تحت عنواشيك 

 يه و ،الأول دنالب يالواردة ف ئمالجراعقاب على لل ،عقوباتن قانون الم 552ترطت المادة اش و
و تعبير عن ه مائالجر ه ذهالركن المعنوي في و . "بسوء النية" أن يرتكب الفعل ،احبسالائم جر 

إذ لا يكفي لاستحقاق العقاب أن يقع الفعل المادي الذي نص القانون على  الإرادة الآثمة فيها،
                        . إرادةعن  صدرأن ي"عمدا" و هذا الفعل  رتكبإنما يلزم أن ي عقابه، و

حتى يسأل عن أي من  ،صراحة توافر القصد لدى الساحبشرع قد تطلب يكون الم ،ةمن ثمو    
ا في بعض ذو ك من قانون العقوبات، 556و  552تين ه الجرائم المنصوص عليها في نص المادذه

ا ذلا يكفي لقيامها توافر الخطأ غير العمدي، حتى و لو كان هيث حبأحكام القانون التجاري، 
الفعل المادي الذي وقع  العمدية، و غير واسي في الجرائم العمدية فالإرادة شرط أس الخطأ جسيما.

                    .                                                            يارتالاخ على وجه من وجوه الإرادة و ،اختاره أراده و ن الجانيأن يكون في وضع يفيد أيجب 
صورة  ذنتائجه، فالركن المعنوي للجريمة يتخ بحقيقته و اعالم ،دهتعم فإذا كان الجاني قد قصده و

 .تكون الجريمة عمدية د الجنائي، وصالق
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 ، وأصورة الخط ذفالركن المعنوي عندئذ يتخ اختياره، في توجيه إرادته وأما إذا كان قد أهمل     
الواقعة على الشيك  مائجر لالقيام لا محال أن المشرع يشترط  إذن ال.متكون الجريمة من جرائم الإه

      .ا ما سنحاول تحديدهذا القصد الجنائي؟ هذنوع هلكن ما  ،توافر القصد الجنائي
 ائم الشيكجر القصد الجنائي في طبيعة الأول:  مطلبال

 

قررة ـفرق بين العقوبة الممن قانون العقوبات أن المشرع الجزائري  552يأخذ من نص المادة    
، بين ما إذا كان الجاني قد أقدم على ارتكاب هذه الجريمة عن رصيدبدون  شيك إصدارلجريمة 

في تارة نص على أركان الجريمة و بين ما إذا كان قد أقدم على ارتكابها بحسن نية،  سوء نية، و
و تارة في نص المادة السالفة الذكر، من قانون العقوبات التي ، ي قانون التجار المن  655المادة 
 .ة المقررة على مرتكبهاالعقوبحددت 

و يثور التساؤل حول طبيعة القصد الجنائي الذي يتعين توافره لقيام جرائم الساحب، هل هو    
قصد عام يكفي لقيامه العلم و الإرادة أم هو قصد خاص يتطلب بالإضافة إلى العلم و الإرادة نية 

كان القصد الخاص متطلبا لقيام  خاصة هي نية الإضرار بالمجني عليه و الإثراء على حسابه، فإذا
هذه الجرائم، فإن هذا القصد يعد منتفيا إذا كان الساحب قد اتجهت نيته إلى تمكين المستفيد من 
الحصول على قيمة الشيك على الرغم من علمه بعدم وجود مقابل وفاء له عند إصداره و قد يتم 

ء بقيمة الشيك بأية وسيلة، أو أن ذلك عن طريق اتفاق بين الساحب و المسحوب عليه على الوفا
يقوم الساحب بإعطاء المستفيد أو الحامل قيمة الشيك عند الرجوع إليه بعد رفض البنك المسحوب 

من قانون العقوبات، و حينذاك  552عليه الوفاء بقيمته لسبب من الأسباب الواردة في نص المادة 
يكفي لتوافره مجرد علم الساحب بأن الشيك فإن المقصود بعبارة سوء النية هو القصد العام الذي 

الذي أصدره ليس له مقابل وفاء، غير قابل للصرف عند إصداره، ذلك أن تطلب القصد الخاص لا 
 (. 255يتفق مع علة التجريم التي تتمثل في حماية الثقة العامة في الشيك)

صد الجنائي بمعناه العام، في و من هذا المنطلق فإن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به الق  
جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد، و الذي يكفي فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك 
الذي سحبه من قبل، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث 
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تلزم المشرع نية خاصة لقيام هذه الجريمة، و التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية، و لم يس
                                                                 بذلك يكفي لقيامها القصد العام الذي يقوم على العلم و الإرادة. 

أخريين، و هما "سحب صورتين و قد قرب المشرع عبارة "سوء نية" بـ"إصدار الشيك" ثم استخدم  
سياق النص ي فو صيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك" أو "منع المسحوب عليه من صرفه"، الر 

 لم يميز إحدى صور الفعل على سواها من حيث تطلب الركن المعنوي. 
ا القصد الجنائي على كل جريمة من الجرائم التي تقع على الشيك بفعل ذو سنحاول تحديد ه 

إصدار نوع القصد الجنائي المتطلب في جريمة ن أكثر بالساحب، و المستفيد و المظهر، مهتمي
    ". نية بسوءرصيد "شيك بدون 

                                           
----------                                                                                                                                 

 176د. حسن محمد ربيع، المرجع السابق، ص  -255

                                                       

 طبيعة القصد الجنائي في جرائم الساحب :الفرع الأول

 

يد في صورة حرمانه من تفرار بالمسضاتجاه إرادة الساحب إلى الإثبت تقوم إلا إذا لا الجريمة إن    
إذا كان  افيتالقصد من اهذ بارتتب على ذلك هي اعر تتالنتيجة التي  و .ى مبلغ الشيكالحصول عل

يد من تفينوي تمكين المس قابل للصرف، مثلا ،مقابل الوفاءعلى الرغم من علمه بعدم وجود ، المتهم
الحصول على مبلغ الشيك، سواء عن طريقة المسحوب عليه بأن يودع لديه رصيدا يعادل مبلغ 

طريقة إعطاء عن  يستوفي منه هذا المبلغ، أو اأو أن يتفق معه على أن يفتح لديه اعتمادالشيك، 
ا ما قد ذ، و هالمسحوب عليه أداء قيمته ضرفبعد المستفيد مبلغ الشيك مباشرة حينما يعود إليه 

 (60)يحدث عندما يوجه المسحوب عليه إلى الساحب أمرا بتسوية عارض الدفع خلال مهلة عشرة 
 .2مكرر  625، كما يقضي به نص المادة أيام
إرادة  هجته الجريمة بالقصد العام، فمعنى ذلك أنه يجب أن تذفي في هتأما القول بأن القانون يك   

نه وقت بأالشيك بدون رصيد، مع علمه  إصدارالساحب إلى ارتكاب الفعل المادي المكون لجريمة 
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ينوي تمكين  نلو كا قل من قيمة الشيك، وبل المقاأن يكن له مقابل وفاء، أو  سحب الشيك لم
                                                                            يد من الحصول على مبلغه.تفالمس

 ةالعام نيابةئية أن عبء الإثبات يقع على عاتق الزاالقاعدة العامة في المواد الجو لما كانت    
ممثل م الشيك، فإن على ئجرا بتطبيق هذه القاعدة علىفئية، زالدعوى الجفي ا ةالمدعي ابوصفه

وافر القصد الجنائي، بمعنى أن يقيم الدليل على أن الجاني يعلم أن تأن يقيم الدليل على  الحق العام
 نيابةال تثبتالصور المنصوص عليها في القانون، ف فعله من شأنه أن يحقق الجريمة في إحدى

، أو أن هذا المقابل اطلاقإهو يعلم بعدم وجود مقابل وفاء  المتهم قد أصدر الشيك و على أن ةالعام
يجعل  اعن قيمة الشيك المسحوب، أو أن المتهم قد استرجع بعد إصداره الشيك مبلغ ايقل مبلغ

من صرف المسحوب عليه أن يمنع أو كان يعلم أنه ليس من حقه  الباقي غير كاف للوفاء بقيمته،
   غير الحالات التي نص عليها القانون. الشيك في

ى تفالتي اكو  "،بسوء نية" الجرائم الواقعة على الشيك القصد الجنائي فيفإن  ا السبيلذو على ه   
ماديات الجريمة.  لىالإرادة المتجهين إ على توافر عنصري العلم ويقوم فيها المشرع بالقصد العام، 
توافر تالذي قام بإصداره  محررحب لحظة إصدار الشيك أن الالسا يتداركفمن حيث العلم يتعين أن 

كاف للوفاء  قابل للسحب و أن هذا الشيك ليس له مقابل وفاء قائم و ة الشيك في القانون، وفله ص
 تسليمه للمستفيد. و إلى إصدار الشيك، أي إلى تحريره و ة الساحبجه إرادتكما يجب أن ت، بقيمته
فإن العلم به متطلب، إلا أنه لا يلزم علم الساحب بالعناصر  ،قانوني لعمالرغم من أن الشيك  على

يعلم لحظة الإصدار بأن أن إنما يكفي  و قافته بذلك،ث فقد لا تسمحالقانونية الدقيقة لفكرة الشيك، 
أن يكون العلم بعناصر الجريمة  جبيكما  (،255)للتداول قابل و الإطلاعالدفع لدى  مستحقسند ال

 .فعليا
ى لديه، فتني ئيانب بعدم وجود الرصيد، فإن القصد الجحبت جهل الساث اعلى ذلك، فإذ اناءو ب   

   قلنا  وــإذ ل ،ديواجبه أن يعلم بعدم وجود الرص من طاعته وتسا ينه كان فبأباتا له القول ثولا يصح إ
رادة المشرع، حتى إتجه إليه تم ل ما هوو ، يالعمد مجرد الخطأ غير لىاه العقاب عنبذلك، لكان مع

 ا.يمسكان هذا الخطأ ج لو و

 في حين يتحول فعله إلى قيام لانتفاء القصد الجنائي، ئيةزالية الجؤو ي عنه المستفبالتالي تن و   
جريمة في هذه الحالة جريمة غير لأي تكون ا شيك بدون مقابل وفاء عن إهمال، إصدارجريمة 
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ب تن المر عتقدا أعليه مشيكا حب ، فسمرتبه إلى بنكحول و  ا،احب موظفسكان الكما لو ، قصدية
لتعقيدات ، بعدمرتبه د وصل قن أنه لم يكن يح يف ،ى البنكوديعة لدأصبحت له  و ،وصل إليه
  الموعد المقرر. يرتب فمال السإر  بين يه وفيعمل  ين المرفق الذيب لتإدارية حا

ك قبل بداية نبلقد أن المرتب سيصل اتعا د ق ،موظفالساحب بصفته ان كالجريمة إذا  فيتنكما ت
 .د وصل بعدقب تت لم يكن المر قو  يحب الشيك فسبة عيد، فسانهر لمشال

يكا شحب سد قأنه  ياسيك ناشحبه الس ن وقتإذا كا ،حبالسالدى ائي صد الجنقال لا يتوافر و   
 .ز عليهم الحجقد تد يرصالأن  شيكوقت إصدار ال هلاجاكان  أو ،الرصيد لرق كغتسإ ابقاس
 

تتجه إرادة  مشيك بدون رصيد، إذا ل صدارجريمة إ ي، فئيانالقصد الجأيضا لا يتوافر كما    
 فسرق  ،لديه استبقاهم ثيك شقد حرر ال الساحبت أن ثب فيد، كما لوتسميم الشيك للتسلالساحب إلى 

قام فتفيد سللم مهبتسلي هر مبه لحين أ للاحتفاظلوكيله  هعطاأو أ ى التداول، لسارقه إوضعه  منه و
 خص آخر.شل ههير ظأو بت ،فيدتسملل بتسليمهالوكيل 

 

----------                                                                                                                 
 .645-645ص د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق،  -255
 و أنتسليمه للمستفيد،  جه إرادة الساحب إلى تحرير الشيك وتتأن من حيث الإرادة، فيجب  و   

 ،سليمتت إرادة التففإذا ان، قابل للتداول و الإطلاعمستحق الدفع لدى  سنديعلم لحظة الإصدار بأن ال
 .لديه اوافر تفلا يعد القصد م كما ذكر،كحالة فقدان الشيك أو سرقته 

 ،أو عدم قابليته للصرف أن يتوافر فيه العلم بعدم وجود مقابل الوفاء يجبأما عن الوقت الذي    
إلى ليس وقت تقديمه  و ،يمه للمستفيدتسل في تحرير الشيك وثل المتم و ،فهو وقت إصدار الشيك

 .عاصرا معاتأن ي ينبغي القصد و الفعل في هذه الجريمةف المسحوب عليه لصرف مبلغه،
 

فإن الجريمة  ،ا سلفانضحأو على نحو ما في في هذه الجريمة بالقصد العام، تنظرا لأن المشرع يك و
افر لدى الساحب لحظة إصدار الشيك العلم بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو عدم تو تتحقق إذا 
الحصول يد من تفزم بعد ذلك اتجاه نيته إلى عدم تمكين المسيل لا م قابليته للصرف، ودقيامه أو ع

تفيد بالشيك إلى سدم المقة تحظكون كافيا ليس الرصيدأن  اكدأاحب متسال، فلو كان على مبلغ الشيك
 .العقابمن البنك فإن هذا لا يعفيه 

خلو السند من كلمة "شيك" لا يفقده صفته كشيك، فيما يتعلق بالحماية  نإلك فذو أبعد من    
 ا الشيك بدون مقابل وفاء، كما رأته محكمة النقضذكان ه الجزائية و تقرير المسؤولية العقابية، إذا
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ا ذحيث كانت الواقعة التي صدر بشأنها ه، (255)6420الفرنسية، في قرارها الصادر في سنة 
الحكم تتعلق بشيك ليس له مقابل وفاء، أغفل فيه ذكر كلمة "شيك"، و هو من البيانات الجوهرية 

  نسي في السند.اللازمة و التي يتطلبها المشرع الفر 

ب سحو لما  تلك المتعلقة بمنع وأ شيك،بعد إصدار الي سحب الرصيد كله أو بعضه فى جريمت و   
 يتوافرمن قانون العقوبات،  347من المادة  1الفقرة  يوص عليها فص، المنالشيك صرف منعليه 

من  فيدستالم ندون تمكي حولعله يفأن  لم يوف بعد، و شيكاحب بأن السبعلم ال يالقصد الجنائ
 .، تقوم الجريمة في حقهادته إلى هذا الفعلإر  باتجاه يك، وشول على مبلغ الصالح

----------   

278- cour. Criminelle, 7 aout 1944, dalloz 1945, sommaire 5, arrêt : « le défaut du mot chèque ne fait 

pas perdre la qualité de chèque ».       

القانون عليها  نص يحالات التلتوافر إحدى ا امعتقد":بعدم الدفعأمر الساحب البنك  اذإأما    
     .(249يه")لد ائيالقصد الجن نتفيي علفلإباحة هذا ال

م الشيك ئجريمة كغيرها من جرا فهي ، جريمة سحب شيك على غير بنكأما القصد الجنائي في    
القصد المتطلب فيها هو القصد العام، فلا  نائي، وركنها المادي صورة القصد الج ذدية، يتخمالع

  .نية خاصة، كقصد الإضرار بالمستفيد أو الحاملأو يشترط توافر قصد 

ه الجريمة إذا كان قد سحب الشيك ذاشتراط القصد الجنائي يعني أن الساحب لا يسأل عن ه و   
أو مؤسسة  االه لديها تعد بنكتي أودع أمو الأن الجهة  يعتقدعلى غير بنك سهوا أو خطأ، أو كان 

لأنظمة. أما اعتقاد الساحب بأن النظام لا يحظر شيكات على ل امصرفية لها حق تلقي الودائع طبق
عذر أحد بجهل لا ي":مبدأ قانونيإلى  الا يعتد به استناد بقاعدة قانونية، و وك، فيعتبر جهلانلبا غير

بالبواعث التي دفعت الساحب إلى سحب شيك على  افر القصد الجنائي، فلا عبرةتو إذا  و .القانون"
 غير بنك.
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---------- 

   .660محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  د. -011

 و المظهرالركن المعنوي في جرائم المستفيد  :الفرع الثاني

 

إذا قام الأول بقبول شيك، و الثاني  ،كل من المستفيد و المظهرالتشريع الجزائري يعاقب    
(، 250من قانون العقوبات) 2الفقرة 552(، في الظروف المنصوص عليها في المادة 254بتظهيره)

  عدم صرفه بل جعله كضمان. أو أن يقوما كلاهما بجريمة قبول أو تظهير شيكا و اشتراط

ل أو مستفيدا ثانيا ينقل إليه الشيك يستوي في ذلك أن يكون المستفيد الأو  المستفيد بالنسبة إلى   
طالما أن المشرع اشترط وقوع الجريمة من لتسليم، إذا كان الشيك للحامل. و عن طريق التظهير أو ا

المستفيد، فإن كان الوكيل لا يسأل عنها كفاعل أصلي إن حصل على الشيك نيابة عن المستفيد، 
الصفة، عالما بعدم وجود مقابل وفاء، فإنه  إلا أنه إذا كان الوكيل وقت حصوله على الشيك بهذه

 يسأل عن الجريمة كشريك للمستفيد، إذا توافرت أركان الاشتراك في الجريمة وفقا للقواعد العامة.

للدلالة على الركن المعنوي المتطلب لقيام جريمة على شيك ليس له مقابل وفاء، استخدم أما    
 هذه الجريمة لا تتحقق إلا بتوافر القصد الخاص؟ المشرع تعبير"سوء نية". فهل معنى ذلك أن
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تلزمه يسالقصد الخاص بما فلقصد العام، من اتوافر أكثر  لا نعتقد أن المشرع أراد بهذا التعبير   
ن الحصول على شيك ليس أطبيعة هذه الجريمة، إذ  إلى الإضرار بالغير لا يتفق مع ةيناه الاتجمن 

د ق يفترض أنه فاعل الجريمة. و يالذ نه، وما سوى للمستفيد صاخ اسبب ضرر يلا  فاء،له مقابل و 
عن  بالشيكنحراف الا هو و ،ب المشرع على هذه الجريمة لما يترتب عليها من ضرر عامقعا

من الأجدر قد كان فلهذا . تمانائأداة  يسل اء وفن يكون أداة و أب المشرعأرادها له  يالوظيفة الت
  لـــــن يشترط أن يحصأكتفاء بالقصد العام، بالا يف مقصدهتدل على ارة عبيستخدم  رع أنمشالعلى 

 
----------                                                                                                                

ات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو النقص من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنو 347/2المادة  -249

لك. كل من أصدر أو قبل أو ظهر ذكل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه ب -فيه: 

                                                                                                                                                                     شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان".
"يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة :من قانون العقوبات 552/6المادة  -250

                                                                                                                                                 :النقص في الرصيد

كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله -
 الشيك أمنع المسحوب عليه من صرفه". أو بعضه بعد إصدار

يك شعلى  "اعمد" أن يحصل المستفيد أو "مع علمه بذلك" فيد على شيك ليس له مقابل وفاءمستال
 .اءفليس له مقابل و 

 

ماديات  ةكاف لىإ المتجهيندة ار الإ م والعلر فاو حقق بتتمة يريللازم لقيام الجاعام ال و القصد   
، كما يجب "الشيك"صفة  ل عليها تتوافر لهاصحالتي ة قد أن الور المستفي يعلمأن فيتعين  ة،ميجر ال
 .هتيمقللوفاء بكامل  يابل يكفقليس له م يكشا الهذن يعلم بأن أ
  

يك المحرر لصالحه، شصيد للر  بعدم وجود ،المقصود بسوء النية هنا، هو علم المستفيد الأكيد و   
العبرة في تاريخ العلم  وك. صر للحصول على الشيامعوقت  يفنائي أن يتوافر القصد الجبمعنى 

ئي القصد الجناإذن . فيد للشيكتبعدم وجود رصيد للساحب، هي بالوقت الذي تم فيه تسلم المس
 .عليه يخ الحصول الفعلير تاك على تاريخ لاحق على يمن احتواء الشيستخلص 

 

حكم  طبقرصيد، فلا ي دو جبعدم و  ثم علم بعد ذلك ،في هذا الوقت ،أما إذا لم يكن يعلم بذلك   
ه الوضعية أثارت ذو ه .يكشر الاحتفاظ بالقر ، و لو في شأن المستفيد عقوبات من 552/2المادة 
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ه الحالة هو سيئ النية و يعتبر شريكا في ذهب البعض إلى أن المستفيد في هذخلافات في الفقه، ف
ه الحالة يعتبر ذلى أن المستفيد في هإ هب البعض الآخرذالإصدار ولا يعتبر مجنيا عليه، في حين 

 (.256مجنيا عليه، و المجني عليه لا يمكن اعتباره شريكا في الجريمة التي كان هو ضحيتها)
 

 م، ثفيدستسم المايك بش، فإن حرر الكيشأن تتجه إرادة المستفيد إلى الحصول على الكما يتعين    
لا تقع  ر وخيلدى هذا الأ يينتف يقصد الجنائإن الف ،دفيعتراض المستا م غمه للوكيل ر يسلت تم

  جريمته.
ن البحث عييت ئيانفإن عناصر القصد الج ي المعنو شخص حالة ارتكاب الجريمة من ال يف و   

 ي.و عنالمشخص نيابة عن ال كحصل على الشي يالذ عيالطبيشخص عنها لدى ال
يد على شيك مع تفة حصول المسمن تجريم واقع جزائري،الغاية التي يرمي إليها المشرع ال و   

  واهي الشيكات التي اعتاد و هي الإقلال من إصدار شيكات بدون رصيد، علمه بعدم وجود رصيد،
 

----------                                                                                                                                     
                                           .281د. أمين محمد بدر، الأوراق التجارية في التشريع المصري، مرجع سابق، ص  -081

 ىـعل عتمادامدينهم كنوع من الإكراه أو التهديد للوفاء بما عليهم، ا على  تعمالهااس الدائنين على
 إلى اللجوءمر الذي جعل من هذه الأفعال الجزاء المقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، الأ

 ثلالمباشر لم ثركان الأ و أو التجاري. ات الطابع المدنيذالإكراه البدني في مجال سداد الديون 
 هذا الإكراه الإضرار باقتصاد البلاد، حيث يضطر المدين إلى بيع البضائع و الأشياء التــي اشتراها،

ض من جديد في ظروف و مفاوضات غير متكافئة للإفلات من بالأجل و بأسعار متدنية، أو الاقترا
و من أجل ذلك كان المشرع حريصا على أن العقوبات الجزائية المقرر لحماية التعامل بالشيك. 

و ذلك تأكيدا للغاية التي تتمثل  تكون العقوبة بمقدار كاف للمنع دون استخدام الشيك كأداة ائتمان،
اة وفاء، و ليست كأداة ضمان يستخدمها المتعاملون لدفع المدينين في دعم الثقة في الشيكات كأد

إلى الوفاء بديونهم في مواعيد استحقاقها، و إلا تعرضوا للجزاء، و هي أمور أبعد ما تكون عـن 
و على هذا الأساس قرر المشرع نفس  الوظيفة التي وجد الشيك لأدائها في الحيـاة الاقتصادية.
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 012من المادة  1الساحب الذي يرتكب جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة  العقوبة التي عاقب بها
 من قانون العقوبات.

"من ارتكب عمدا أحد :أما المشرع المصري فقد عبر عن الركن المعنوي في هذه الجرائم بقوله    
لرصيد أقل "الشيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف أو كان ا:(، أي بمعرفته أن222...")الأفعال

 من قيمته".

و تفيد العبارة السابقة أن المشرع يتطلب لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي العام، و المتمثل في     
العلم و الإرادة المتجهين إلى عناصر الجريمة، فيجب أن يعلم الفاعل بأن سلوكه قد أنصب على 

ملكية هذا الشيك لمستفيد آخر هــو "شيك"، كما يجب أن يعلم بأن ما يرتكبه من فعل هو نقل ل
 المظهر إليه.

----------  

"يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين  : من قانون التجارة المصري  137المادة  -222
 كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية...". 

    

ك ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته، أو بأنه غير قابل كما يجب أن يعلم الفاعل بأن هذا الشي   
للصرف لأي سبب كان. و قد يحدث أن يصدر الساحب شيكا لا يقابله رصيد دون أن يعلم بذلك 
لحظة الإصدار، و عندما يتوجه المستفيد إلى البنك لصرف قيمة الشيك، و يعلم بعدم وجود رصيد 

الوفاء، بتظهير هذا الشيك لشخص آخر، وفاء لديـن كاف، يقوم في سبيل الحصول على مقابل 
عليه، ففي هذه الحالة تقع الجريمة من المظهر الذي قام بالتظهير لتوافر القصد الجنائي لديـه، بينما 

                                                        لا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد من قبل الساحب نظرا لعدم ثبوت القصد الجنائي في حقه.                               

نائي للمستفيد لحظة التظهير أو التسليم، و ذلك لما تقتضي به و يجب أن يتوافر القصد الج   
القواعد العامة في قانون العقوبات من وجوب تعاصر القصد الجنائي للفعل الإجرامي، فإن اعتقد 

التسليم أن الشيك يقابله رصيد كاف، و أنه قابل للصرف فلا يسأل  المستفيد في لحظة التظهير أو
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عــن الجريمة إذا علم بعد ذلك بعدم وجود رصيد أو بعدم قابلية الشيك للصرف، و لم يقم بإخطــار 
)المظهر إليه( بذلك. و على العكس من ذلك، يتوافر القصد الجنائي لدى المستفيد،  المستفيد التالي

ي لحظة تلقيه الشيك، يعتقد بأنه قابل للصرف، طالما علم في وقت التظهير و حتى و لو كان ف
 التسليم بالعيوب التي تحول دون صرف الشيك.                                                         

رصيد  و لكن يكفي لقيام الجريمة توافر العلم، في لحظة التسليم أو التظهير، بأن الشيك لا يقابله   
كاف أو بأنه غير قابل للصرف، حتى و لو كان المستفيد متأكدا من أن من ظهر إليه الشيك أو 
تسلمه سيتمكن من الحصول على قيمته عندما يتقدم للبنك لصرفه، بناء على تأكيد من الساحب بأن 

 يلزم سيوفر الرصيد في ذلك الوقت. فلم يتطلب المشرع في هذه الجريمة قصدا خاصا، و من ثم لا
 لقيامها أن تتجه نية الفاعل إلى الإضرار بالغير.                                                 

ى ـير علغفي الختام، يمكن القول بأن الركن المادي لجريمة الإقدام عن معرفة على حمل ال و   
يصدر  نتج عنه أين إصدار شيك بدون مقابل، هو السلوك المادي الذي يصدر عن المستفيد، و

وك ـــذلك تأثرا بسل قابل للسحب، و كاف و الساحب شيكا دون أن يكون له مقابل وفاء قائم و
                                                                                         المستفيد.

د ــعن ،قابل وفاء لدى الساحبعلمه بعدم وجود م يد وتفأما الركن المعنوي، فهو معرفة المس   
قائم  فيد بعدم وجود مقابل وفاء كاف وتإصداره الشيك، حيث اشترط المشرع توافر المعرفة لدى المس

بذلك فإن الركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد العام  قابل للسحب على إصدار الشيك، و و
ير على الحصول على الشيك غحمل ال يد علىتفالإرادة، أي انصراف إرادة المس بعنصريه العلم و

لا يشترط توافر أي نية  قابل للسحب لذلك الشيك، و قائم و مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء كاف و
                                                 لا عبرة بالباعث أو السبب في الجريمة. خاصة، و

يق الخطأ أو الإهمال، فلا محل للقول ر  تقع بطمقتضى ذلك أن هذه الجريمة عمدية، فهي لا و   
إهماله هو  أن خطأ المستفيد و يد أن يعلم بعدم وجود رصيد لدى الساحب، وتفبأنه كان على المس

                                                وجود رصيد. الذي أدى إلى علمه علم اليقين بعدم
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 ر القصد الجنائي من عدمه يرجع إلى محكمة الموضوع، وبات توافثصل في إفالأصل أن ال و   
ز ــمرك و ظروف الحصول على الشيك، وقائعها و التي تستخلصه من كافة قرائن الدعوى و

 الاجتماعي. الساحب المالي و

 سلوك المسحوب عليه المؤدي للمخالفة :الفرع الثالث

 جبي ك،يشض الوفاء بالفر  حالة يف، المسحوب عليه مخالفةوك الذي تتحقق به بخصوص السل   
ل مكا واءس ،مقابل وفاء لهليس يك شن البأر عنه الفعل، دص، الذي وافر العلم لدى الموظفتن يأ

ن أفإن ظن الموظف ب. حيدم غير صحق يالذ يقدم بشأنه الاعتراض، أوأنه لم  و زئي،أو ج
الاعتراض على الوفاء،  فيها زالتي يجو حدد للحالات لمجة جهله بالنص انتي ،الاعتراض صحيح

 ي،انونق نصعلى أنصب رغم أنه  ،ناهفالجهل  لديه، ئينتفاء القصد الجنالامخالفة ه لا يرتكب النإف
 مخالفةع هذه القت، فعئاقالو بأخذ الجهل به حكم الجهل في بيص غير عقابنعلق يت رإلا أن الأم

مة الشيك، فإن قيللوفاء بكل افيا كالرصيد  كان و إذا ،كياء بالشوفض الفر  ييتمثل ف بيلسبسلوك 
 القيمة. ههذ من ءبجز  مسحوب عليهأوفى ال لو ى وتتقع ح مخالفةال
 

بخصوص الركن المعنوي، تشترط النصوص السالفة الذكر، كل على قدر الجريمة المقترفة، أن    
كان  و هو متعمد بالأمر، أي عن سوء نية. فإذا يكون المسحوب عليه قد أعطى التصريح الكاذب

التصريح الكاذب، قد أعطي نتيجة سهو أو غلط في الحساب غير مقصود، يكون سوء النية منتفيا، 
 .(255و لا تقوم الجريمة عندئذ لتخلف ركن من أركانها الضرورية و هو الركن المعنوي)

 

من القانون التجاري الجزائري للعقاب على جريمة رفض  625و نتيجة ذلك اشترطت المادة    
اء بالشيك، أن يكون هذا الرفض قد صدر بسوء نية، فهل يعني ذلك أن المشرع تطلب قصدا الوف

 جنائيا خاصا لهذه الجريمة؟ 
 

لا نعتقد ذلك، فالمشرع يبدو أنه يتطلب قصدا جنائيا عاما بالنسبة لكافة جرائم المسحوب عليه،    
معنوي بين جريمة رفض الوفاء "تعمد"، لم يرد التمييز من حيث الركن ال فهو باستخدامه تعبير

ن استعمال عبارة "تعمد" إبالشيك و غيرها من الجرائم التي تصدر من المسحوب عليه، و من ثم ف
تجاه المسحوب عليه إلى الاعتداء إلا يفيد أن المشرع يتطلب  (252)625بالنسبة لجريمة المادة 
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ءلة عنها توافر القصد الجنائي العام، علـى حقوق الغير، فهذه الجرائم جميعها قصدية، و يكفي للمسا
و الذي يلزم له العلم و الإرادة المتجهين إلى عناصر الجريمة، و بالتالي يجب أن يحيط علم الجاني 

 بكافة عناصر الجريمة، و أن تتجه إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية. 

 

يه بأن الشيك له مقابل وفاء ففي جريمة رفض الوفاء بقيمة الشيك، يجب أن يعلم المسحوب عل   
يفي بقيمته أو بجزء منها و أنه لم يقدم بشأنه اعتراض، أو أن الاعتراض الذي قدم غير صحيح. 

ن اعتقد على خلاف الحقيقة بأن الشيك ليس له مقابل وفاء كلي أو جزئي نتيجة وقوعه في غلط إف
لتي يجوز فيها الاعتراض على سببه كثرة تعاملاته، أو نتيجة لجهله بالنص المحدد للحالات ا

الوفاء، و بالتالي لا تتحقق الجريمة لانتفاء القصد الجنائي لديه، و لو أن الجهل أنصب على نص 
 عقابي، فلا تقوم مسؤوليته الجزائية.

من القانون التجاري التي تنص على فعل الرفض  655من المادة  5و اعتمادا على الفقرة    
"رفض وفاء شيك لديه مقابل وفائه : دي، و التي جاء النص فيها علىكصورة من صور الركن الما

 و لم تحصل لدية أية معارضة فيه" يتضح أن المشرع حدد الركن المعنوي في هذه الجريمة بالقصد

 الجنائي العمدي المتوفر لدى المسحوب عليه، فلا ترتكب هذه الجريمة و لا يتوافر الركن المعنوي 
---------- 

  .62-60أحكامه و الجرائم الواقعة عليه، ص.  –الشيك  : ائل عبد الرحمان صالحد. ن -255
دينار كل مسحوب عليه تعمد  0002000000دينار الى  00060000"يعاقب بالغرامة من :من القانون التجاري  625المادة  -252

  تعيين مقابل وفاء أقل من مقابل الوفاء المتوفر لديه".
ر عمدي أو الإهمال، و إن كان الخطأ أو الإهمال يشكلان عنصرا من فيها بطريق الخطأ الغي

 عناصر المسؤولية التأديبية.

و النص على سوء القصد هو مجرد تأكيد لركن العمد في هذه الجريمة، فإن سوء النية يتحقق إذا    
ي تعمد المسحوب عليه الرفض، و لا نعتقد أن المشرع قصد أن يتوافر لدى الجاني قصد جنائ

خاص أو نية إجرامية خاصة، و لكن سوء النية المقصود، في نظرنا، هو مجرد القصد العام و 
 الذي يتحقق بتوافر عنصري العلم و الإرادة.

و يتوفر العلم إذا علم المسحوب عليه بجميع عناصر الجريمة التي يرتبها كما اشترطها القانون،    
و يطلب الوفاء به، و علم أن هذا الشيك له مقابل و يتحقق ذلك إذا علم أن من يقدم إليه شيك 

 وفاء، و علم أيضا بعدم تقديم اعتراض صحيح على الوفاء به.



 

193 
 

كما تتوافر الإرادة أيضا إذا أراد المسحوب عليه ارتكاب الفعل، الذي يجرمه القانون، و هو رفض    
رات التي تحمل أكثر من معنى، بالا يعتد بالفهم الخاطئ للألفاظ أو العو  صرف الشيك أو الوفاء به.

 .الشيكالذي يؤدي بالفعل إلى امتناعه عن صرف موظف لمعنى الرفض و لكن العبرة بإرادة الو 
 

لكن  لألفاظ أو العبارات أو الإشارات التي تحمل أكثر من معنى، وللا يعتد بالفهم الخاطئ  و   
             اعه عن صرف الشيك.نى امتالذي يؤدي بالفعل إل العبرة بإرادة الموظف لمعنى الرفض و

 

سوء القصد، فلا عبرة بعد  اكتمل ركن العمد و الإرادة، و العلم و اإذا توافر لدى الجاني عنصر  و   
أو مشروعا، كما لو قصد المسحوب  الو كان الباعث حسن ذلك بالباعث على ارتكاب الجريمة، و

ق المبلغ فيما فة حامل الشيك، لعلمه أنه سينية، أو قصد مصلحصعليه من امتناعه مصلحته الشخ
                                              غير ذلك من البواعث الحسنة.أو لا ينفعه أو في ما يضره 

و إذا توافر لدى الجاني عنصرا العلم و الإرادة، و اكتمل ركن العمد و سوء القصد، فلا عبرة بعد    
الجريمة، و لو كان الباعث حسنا أو مشروعا، كما لو قصد المسحوب ذلك بالباعث على ارتكاب 

عليه من امتناعه مصلحته الشخصية، أو قصد مصلحة حامل الشيك، لعلمه أنه سينفق المبلغ فيما 
 لا ينفعه أو في ما يضره أو غير ذلك من البواعث الحسنة.

د فعلا، فيجب أن يعلم المسحوب التصريح بوجود مقابل وفاء أقل من الموجو  و بالنسبة لجريمة   
عليه بأن الساحب له رصيد يكفي للوفاء بكامل قيمة الشيك أو بجزء منه، فإن اعتقد خطأ أن 
الساحب ليس له مقابل وفاء نتيجة كثرة تعاملاته، أو اعتقد خطأ أن مقابل الوفاء أقل من قيمة 

 يمة لعدم توافر القصد الجنائي لديه.الشيك نتيجة خطئه في قراءة مبلغ الرصيد، فإنه لا يرتكب الجر 
 

و بما أن القانون حدد الركن المعنوي بالقصد الجنائي العمدي، فيشترط في الركن المعنوي توافر    
العمد لدى المسحوب عليه، فلا ترتكب هذه الجريمة بطريق الخطأ أو الإهمال، و منه القصد 

و ليس العمد الخاص، فلا تشترط نية إجرامية الجنائي المطلوب في هذه الجريمة هو العمد العام، 
خاصة لدى المسحوب عليه، مثل نية الإضرار بالساحب أو حامل الشيك. و لكن يكفي مجرد توافر 

 العلم و الإرادة.  :عنصري القصد الجنائي العام، و هما

حقق ذلك إذا أراد و تتوافر الإرادة إذا أراد المسحوب عليه ارتكاب الفعل الذي يجرمه القانون، و يت   
لإدلاء بالتصريح كما صدر منه بالفعل، فلا يعتد هنا بالفهم الخاطئ للعبارات أو الإشارات أو 
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الألفاظ التي تحمل أكثر من معنى، و لكن العبرة بإرادة المسحوب عليه للمعنى الذي يقصده 
 القانون.

وفاء المسحوب عليه بالشيك  إذا كان 655/5كذلك لا تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة    
الذي لا يحمل تاريخا، يرجع إلى غفلته و عدم انتباهه نتيجة كثرة الأعباء الملقاة عليه و المعاملات 

. ذلك أن هذه الجريمة كسابقتيها جريمة عمدية، يكفي فيها القصد الجنائي العام بإنجازهاالتي يقوم 
ة خاصة. فلا تقع الجريمة بطريق الخطأ و لا عبرة بعنصريه العلم و الإرادة، و لا يشترط توافر ني

إذا  655/5بالباعث على الجريمة و لو كان حسنا. كما لا تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة 
 أغفل كتابة اسم العميل أثناء طباعة نماذج الشيكات و لم ينتبه إلى ذلك.  

أو في )زوع، سنتناولها في الفصل الثاني الشيك الم أما عن مسؤولية المسحوب عليه عن دفع قيمة   

من قانون العقوبات  556الذي خصصناه للأحكام الواردة في نص المادة  دعاوى  2مبحث مستقل/ الفصل 
 . المتعلقة بتزوير أو تزييف شيكا أو قبول استلامه مع العلم بذلك

قة، أي علمه بماديات و يتوافر العلم إذا علم المسحوب عليه بأنه يدلي بتصريح مخالف للحقي   
الجريمة التي يرتكبها و جميع عناصرها، أي أنه يجب أن يتوافر علمه بماهية الشيك المقدم إليه، و 
أنه مقدم من حامله، و أن المقصود من تقديمه هو صرف مقابل الوفاء بقيمته، و كذا علمه بحقيقة 

 .الرصيد
 
 
 
 
 
 
 

 الشيك جرائم: موقف بعض التشريعات من الثاني المطلب
 

 في فرنسا :ولالفرع الأ 

من أي نص صريح في هذا الخصوص. و في  6455لقد خلا قانون العقوبات الفرنسي قبل سنة    
ظل غياب النص الصريح فقد قرر القضاء الفرنسي، أحيانا، معاقبة المستفيد الذي يقبل شيكا لا 

شتراك في الجريمة، و مثالها يقابله رصيد، مع علمه بذلك، إذا توافرت في حقه إحدى حالات الا
التحريض عن طريق الوعد، أو المساعدة بتقديم الوسائل، كما لو قدم المستفيد للساحب نموذج 



 

195 
 

الشيكات و حدد له كيفية ملئ بيانات الشيك، إلا أن اللجوء إلى القواعد العامة في الاشتراك في 
 ة من قبل المستفيد.الجريمة لم يكن كافيا لمواجهة كل حالات قبول الشيك بسوء ني

تستخدم عبارة  1102أكتوبر  02من قانون الشيك الصادر في فرنسا في  66و قد كانت المادة    
للدلالة على القصد الجنائي في جرائم الشيك، غير أن المحاكم  La mauvaise foiسوء النية 

واء كان الساحب عالما الفرنسية عند تطبيقها لهذا النص فسرت عبارة بسوء نية بأن القصد يتوافر س
 (.082أو كان يتعبن عليه أن يعلم بعدم كفاية الرصيد)

 

، إلى النص 6455ماي سنة  22لهذا فقد لجأ المشرع الفرنسي، لأول مرة، بالقانون الصادر في  
الصريح على تجريم سلوك المستفيد الذي يقبل شيكا صادرا بدون رصيد أو غير قابل للصرف، مع 

مرحلة لاحقة، قرر المشرع الفرنسي توسيع نطاق التجريم بالنسبة للمستفيد،  علمه بذلك. و في
ليشمل تظهير شيك لا يقابله رصيد أو غير قابل للصرف، مع توافر العلم لديه، و ذلك بالقانون 

 .6452الصادر سنة 
                                                                                      

ثم بالقانون الصادر سنة ، 6455التجريم الذي استحدثه المشرع الفرنسي بالقانون الصادر سنة  و   
ن ـأراد به مكافحة سلوك المتعامليلمواجه سلوك المستفيد أو الحاملين المتتاليين للشيك، ، 6452

ات مؤرخة ـــلهذه القروض شيك اضمان ،بإرادتهم ،يقبلون  ين يحصلون على قروض من آخرين، وذال
نه أبحيث  رف،ـأنها غير قابلة للص و ،يعلمون بأن هذه الشيكات لا يقابلها رصيد بتواريخ لاحقة و

أمام القضاء  دعوى يلجأ المقرض إلى تهديده برفع  المقترض بالدفع عند حلول الأجل، إذا لم يقم
 .ائينالج

---------  
285- cass.Crim. 4 janier 1951, bulletin criminel N°7. 

                                                                                  

أو لأن هذا جريم ليشمل تظهير شيك لا يقابله رصيد، أو غير قابل للصرف، توسع نطاق الثم    
 ىم لدـمع توافر العلالرصيد قد تم سحبه أو تجميده، أو لأي سبب آخر يحول دون صرف الشيك، 

 .6455 أفريل 5ذلك في القانون الصادر في  ، والمظهر
 

استبدل المشرع الفرنسي عبارة سوء نية بعبارة "نية الإضرار" بحقوق الغير  1112و في عام    
(، الأمر الذي يدل على أن المشرع الفرنسي 086للتعبير عن القصد الجنائي في جرائم الشيكات)

لمعنوي في جرائم الشيكات في القصد الخاص، و لم يكتفي تطلب بهذا التعديل أن يتمثل الركن ا
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بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد عند إصدار الشيك. و مجمل القول أنه لا عبرة بالأسباب 
التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثار لها على طبيعته، و تعد من قبيل البواعث التي لا 

 ئية التي لم يستلزم المشرع لتوافرها نية خاصة.تأثير لها على قيام المسؤولية الجزا

 

و على الرغم من أن المشرع الفرنسي قد ألغى  جريمة إصدار شيك بدون رصيد اعتبارا من سنة    
، إلا أنه أبقى على تجريم سلوك المستفيد الذي يقوم بقبول شيك أو بتظهيره مع علمه بأن هذا 6446

 بل للصرف للأسباب التي حددها القانون.الشيك لا يقابله رصيدا و أنه غير قا

                                                                                                                        
تضمن ا السبيل ذو على ه .سحوب عليهالمجهة وام يأبقى على التجريم ف كما أن المشرع الفرنسي

 باسمهترتكب  تيم الائعن الجر  ي و عنملص اشخساءلة المب ينصا عاما يقضنسي ر فلات اقوبقانون ع
ما لا يحول دون مساءلة هؤلاء و هو ل الأشخاص الطبيعيين الممثلين له، قبمن  ،لحسابه و

ة لمادا يص عليها فالمنصو لعامة تطبيقا للقاعدة ا كلهك ذلو  ،عن هذه الجرم اخصيش الآخرين
 .يسنر فات البقو نون العقا نم 626/2

 

قد ذهب الفقه الفرنسي إلى أن العلة من إدخال هذا التجريم في القانون الفرنسي ترجع إلى  و   
بالساحب من جراء رفض الوفاء بالشيك بدعوى  رغبة المشرع في تفاد الأضرار التي يمكن أن تلحق

 في المساس بشرفه وتمثل تالتي  عدم وجود الرصيد أو عدم قابليته للصرف على خلاف الحقيقة، و
  .دون مبرر اعتباره

 
---------- 
286- Derrida ? le nouveauregime des cheques sans provision, in Dalloz 1976, p.     

 
 :و الجرائم هي

 

                            القابل للصرف. التصريح بوجود رصيد أقل من الرصيد الموجود و -6
الحالات في  ،ح بأن الشيك قد صدر بالمخالفة للحظر البنكي أو القضائيالامتناع عن التصري -2

                                                            التي لا يتم فيها الدفع بسبب عدم وجود رصيد كاف.

                               الامتناع عن الإخطار عن العوارض المتعلقة بالدفع. -5
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ج جديدة في الحالات التي نص ذعدم إصدار نما و ،ج الشيكاتذاع عن استرداد نمانلامتا -2
                                                                       عليها القانون.

دون  و ارفض دفع قيمة الشيك بناء على معارضة من الساحب في غير الحالات المقررة قانون -6
 .وط الشكلية لهذه المعارضةتباع الشر إ
 

 ،التزامه بتعويض عميله عند رفضه الوفاء بقيمة شيك ولية البنك وؤ حكم في فرنسا بمسقد  و   
كذلك عند رفض البنك دفع قيمة  لا يوجد منع مصرفي ضده، و و ،رغم وجود رصيد للساحب لديه

  (.081)يكلششيك دون إخطار الحامل بوجود مقابل جزئي ل
 

مة تقع بخلاف الحقيقة، بالتصريح "الكاذب" بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل فالجري   
كما اشترط المشرع أن ترتكب هذه الأفعال عمدا «  وفاء أقل من قيمته، في حين أن الرصيد موجود،

 (.088) »و أن يقع الرفض بسوء نية

 

، بين ي و عنث الركن المين حم، ييزاد التمتخدامه التعبير الأخير، أر اسب، ن المشرعأعتقد نلا  و   
. فهذه الجرائم جميعها عمدية، و يكفي للمسائلة مائن الجر ما هغير  يك وشجريمة رفض الوفاء بال

                                                                                                                                                                            ،إلى عناصر الجريمةعنها توافر القصد الجنائي العام و الذي يلزم له العلم و الإرادة المتجهين 
(، و إن استعمل عبارة "بسوء نية"، في وصف الركن المعنوي لهذه الجريمة، 081قانون الفرنسي)فال

 يك،ــــــــــــــــــــــــــــــــــيكفي فيه علم الساحب بعدم وجود رصيد للشفهو لا يعني بها غير القصد العام، الذي 

 
--------- 

287- arret c.c :bq condamné payer d.i.au tireur pr refus payer chq car existance provision et refu 

paimt parciel  

; Paris, 1997, P. 251 et s édition e; 16 G. Stefani, G. Levasseur, droit pénal général -828 

 .020د. محمد عيد الغريب، جرائم الاعتداء على الأموال، مرجع سابق، ص  -081

و بالإضافة إلى ذلك، فإن تطلب القصد الخاص في هذه الجريمة لا يتفق مع علة التجريم،    
إنما هي حماية الثقة العامة  تنفي بانتفاء نية الإضرار به، و العلة هي حماية المستفيد، حتى فليست

مع العلم بأنه لا يقابله مقابل  خلال بإرادة طرح الشيك للتداول،التي يتحقق بها الإو  في الشيك،
 رصيد.
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، يشترط لقيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد 1110كما أن المشرع الفرنسي، لما كان، حتى    
، فإنه بمقتضى تعديل أجراه، بقانون صدر de mauvaise foiأن يكون الفاعل قد تصرف "بسوء نية" 

"سوء نية"، ثم صدر  محل تعبير "،frauduleusement"، حل تعبير:"بطريقة الغش1110سنة في 
أن يتوفر لدى  شيك بدون رصيد، لارتكاب جريمة إصدار اشترط فيه،، 6456 آخر سنة قانون 

 يالفرنس الفقه ذهب ذا "التعبير"،سبيل تحديد مفهوم هفي  "نية الإضرار بحقوق الغير". والساحب 
الحاملين و فيد تليست تعني فقط المس ،في مفهوم القانون المشار إليه "،الغير"إلى أن عبارة 

إنما أيضا المسحوب عليه الذي يلتزم وفقا لذلك القانون بدفع الشيكات التي تم  للشيك، و تابعينتالم
 .ا ما سنتوسع فيهذ، و هإصدارها
 ي مصرف ثاني:الفرع ال

من قانون العقوبات المصري أية إشارة صريحة إلى تجريم لسلوك  555لم تكن تتضمن المادة    
يصدر عن المستفيد من الشيك، فقد كانت تقرر عقوبة للساحب الذي يعطي شيكا ليس له مقابل 

و  ،يرو لم تتطرق للمستفيد، و لذلك كان المستفيد يفلت من العقاب إذا قام بتظهير شيك للغ وفاء،
و هو يعلم أنه ليس له رصيد، في حين أثــارت  ،هو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء، و الذي يقبل شيكا

ه الحالة يعتبر مجنيا ذلى أن المستفيد في هإهب البعض ذه الوضعية خلافا في الفقه و القضاء، فذه
 ها.عليه، و المجني عليه لا يمكن اعتباره شريكا في الجريمة التي كان هو ضحيت

من قانون العقوبات على المستفيد  555فكان الفقه في مصر يجمع على عدم تطبيق نص المادة    
باعتبار أن القول بهذا يعد من قبيل  ،الذي يظهر شيكا لغيره و هو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء

لعقاب القياس، و القياس غير جائز في نصوص التجريم و العقاب، كما أن المظهر كان يفلت من ا
باعتباره شريكا في الجريمة لأن هذه الجريمة تقع من الساحب الذي يقوم بالتسليم، و إن التظهير 

و لا يعاصره، كما أن الاشتراك لا يقع بسلوك  التسليمفعل تال للتسليم، فهو لا يسبق صدور سلوك 
 (.240لاحق للفعل الذي تقوم به الجريمة)

----------                                                                                                                           
 .   66د. محمد مصطفى القللي، المرجع السابق، ص -240

 إذلى أن سلوك المستفيد السيء النية لا تقل خطورة عن سلوك الساحب، إهب البعض الأخر ذو    
التي يتعين أن تتوافر للشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود، و أنه يعتبر شريكا في ا يهدد الثقة ذبفعله ه

 (.240صدار، و لا يعتبر مجنيا عليه)الإ
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على أن يفرد  ،6444لسنة  65في قانون التجارة الجديد رقم  احريصالمشرع المصري كان كن ل   
 على شيك ليس له مقابلالذي يحصل بسوء نية ، نصوصا للعقاب صراحة على سلوك المستفيد

سواء في ذلك أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، و أجمع الفقه في مصر على عدم انطباق نص  وفاء
من قانون التجارة الجديد، على سلوك المستفيد الذي يقوم بتظهير شيك، سبق له قبوله  656المادة 

ة تسليم شيـك بدون مع علمه بأنه لا يقابله رصيد كاف أو قابل للصرف، على أساس أن جريم
رصيد التي نصت عليها هذه المادة تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بأنه 

 ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، و أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب و المستفيد. 

 

ما يتعلق /أ/ب/ج من قانون التجارة المصري الجديد 652و على هذا الشكل حسمت المادة    
بطبيعة القصد الجنائي الذي يتعين توافره لقيام الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاث المشار 
إليها، و يكون المشرع المصري قد أخذ بالرأي الغالب في الفقه، و قنن ما سار عليه القضاء 

قابله رصيد قائم من قانون العقوبات من أن جرائم إصدار شيك لا ي 555المصري منذ تطبيق المادة 
و قابل للسحب يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد عند إصداره الشيك، و بذلك يكفي 

من  652لقيامها القصد العام الذي يقوم على العلم و الإرادة، و مع ذلك فإن البند)د( من المادة 
 (.246قانون التجارة قد ورد بها عبارة بسوء النية )

 

جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجد  و "سوء النية" في   
مقابل وفاء له في تاريخ إصداره و هو أمر مفروض في حق الساحب إذ عليه متابعة حركات 
الرصيد لدى المسحوب عليه للتأكد من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك، و لا محل لإعفاء 

ام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص، لأن طبيعة العمل الوكيل في الحساب من ذلك الالتز 
                                              الصادرة بشأنه الوكالة، و هو إصدار الشيك، يستلزم من الوكيل التحقيق من وجود الرصيد الـذي                                       

هذا الالتزام وقعت عليه مسؤولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك يأمر بالسحب عليه، فإذا هو أخل ب
 ى ــــــــــــــــالذي تحقق بفعله عملية إطلاقه في التداول، وإثباتا لحسن نيته يتعين عليه أن يقيم الدليل عل

 

---------- 
   نحو يحول دون صرفه".")د( تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على  :ا البند كما يليذجاءت عبارة ه -246

انتفاء علمه بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته، و لا يعفيه من ذلك الالتزام كثرة معاملات الساحب 
 و تغير رصيده من الصعود و الهبوط.
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و أيا كان الأمر فإنه يجوز للساحب أن يقيم الدليل على أنه أصدر الشيك معتقدا وجود مقابل    
سباب معقولة، مثال ذلك أن يصدر موظفا شيكا على حسابه في البنك الذي وفاء له استنادا إلى أ

اعتادت جهة عمله إرسال مرتبه عليه في يوم معين من الشهر ثم يتبين أن جهة العمل لم ترسل 
مرتبه في الموعد المعتاد لأسباب إدارية أو لإهمال الموظف القائم بإرسال المرتب على البنك، أو 

أرسل له كشف حساب ينطوي على خطأ يتمثل في وجود رصيد يفوق رصيده أن يكون البنك قد 
الحقيقي، أو أن يتم الحجز على الحساب دون علم الساحب، مما يجعل وضع رصيد الساحب تحت 
التحفظ في صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها انعدام مسؤولية الساحب الجزائية عن 

من قانون العقوبات التي تقع خلال الفترة من تاريخ قرار  552ة الجريمة المنصوص عليها في الماد
 التحفظ على أمواله حتى تاريخ الإفراج عنها.

 

و لا محل لقياس التظهير على العلاقة بين الساحب و المستفيد، فالجريمة تتم بهذا الفعل وحده    
"المستفيد الذي  ارة، بغرامة:من قانون التج 656دون غيره من الأفعال التالية، و قد تعاقب المادة 

يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك كان شخصا طبيعيا أو معنويا"، و لا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ذكر في ذلك إلى أي جريمة قد يرتكبها المظهر.                                                                                   

 

و في نفس الصدد، يذهب هذا الرأي إلى القول أنه إذا كان الركن المادي تكتمل عناصـــره    
بالإعطاء، فإن التظهير، و هو فعل لا حق عليه، يكون خارجا بطبيعته عن كيان ذلك الركـن، 

يقع على عاتـق  مبلغ الشيك،فضلا عن أن الالتزام بتوفير الرصيد و ضمانه، في لحظة قبض 
الساحب وحده. كذلك فإن التظهير، لا يعتبر اشتراكا في فعل التسليم، إذ هو لا حق عليــه، و 

 القاعدة أن الاشتراك لا يكون بفعل لاحق على تنفيذ الجريمة.

                                          
للالتزام الصرفي، فإن المظهر يمكن أن يسـأل، إذا و تعقيبنا لذلك، أنه لما كان التظهير تجديد    

علم بحقيقة الأمر أن الشيك، الذي ظهره لا يتوفر فيه رصيد قائم و قابل للصرف، أو أن الساحب 
قد قام بسحب كل الرصيد أو بعضه، و في هذه الحالة يصبح كشخص الساحب، و تتوفر فيــه 

 الجريمة.
 

جرائم  1111لسنة  11شرع في قانون التجارة الجديد رقم ، تناول المبخصوص المسحوب عليهأما 
                                                                                               ، و التي نصت على أنه:200المسحوب عليه في مادة واحدة، و هي المادة 
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ف ـــــلا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل موظ يه وقل عن ثلاثة آلاف جنيعاقب بالغرامة التي لا ت -1
                                                                                                                           بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية:

قل من قيمته.                                                                                                أبوجود مقابل وفاء  أو ،قابل وفاءالتصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود م -أ
                                           ح.                                          ـــــالرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي، ولم يقدم بشأنه اعتراض صحي -ب
ذا ـمن ه 218الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة  -ج

القانون.                                                                                            
من  202كات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة تسلم أحد العملاء دفتر شي -د

 هذا القانون.
 و يكون البنك مسؤولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم سداد العقوبات المالية المحكوم بها". -

و الحقيقة أن هذا النص يثير تساؤلا عن حقيقة نية المشرع في تحديد المسؤول جزائيا عن    
إذ بينما تقرر الفقرة الأولى عقاب موظف البنك الذي يرتكب أحد  اردة في ذات النص،الجرائم الو 

يكون البنك  و":فإن الفقرة الثانية تقرر أيضا مسؤولية البنك إذ جاء فيها ،ال المشار إليهاـالأفع
ر مسؤولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها". و لا يثو 

 شك حول المسؤولية الجزائية لموظف البنك، عن الفعل الذي يصدر عنه، و يعتبر جريمة وفقا لحكم
بإلزامه بسداد العقوبات للبنك  إسنادهاالمشرع  أرادادة السابقة، و لكن ما هو نوع المسؤولية التي ــالم

                                                                                                                المالية المحكوم بها بالتضامن مع موظفيه؟
 

س بدفع يل و ،ةقوبزم بتنفيذ عيلتلصراحة النص  اقوفبنك الفولية مدنية، ؤ بأنها مسول لا يمكن الق   
 وفقا تحمله،يلا ة بو قيذ العفبتن الالتزام و عال تابعيه.فن أع سؤولامباعتباره  ني،ة التعويض المدقيم

ية ئاجز ال نكولية البسؤ رر مقرح بذلك، أراد أن ييص، دون أن المصري  عمشر ا نعتقد أن الننلذلك فإ
عن  الشخصيةة الموظف ؤوليى مسإلذلك بالإضافة  و ،655ة ت عليها المادصن يلأفعال التاعن 

 يرتكبه، مسؤولية البنك.  يالفعل الذ
 

حالة ي رامة فغحمل التن بأالقواعد العامة،  هتقرر  ذيالحكم الرع بذلك قد خرج عن مشاليكون  و   
 .نسبيةة للغرامات البسنالبإلا نيا تضامن لا يكو علين، افتعدد ال
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ة يلؤو ص مسنذا اله يرر صراحة فقأن ي المصري  رعمشبالمن الأجدر عتقد أنه كان نحن ن و   
 تية ليسئاز الج ي خص المعنو ة الشيلؤو أن مس و ا،ردت فيه خصوصو  تيم الائعن الجر  كالبن
 الشيك.م ائجر  يكلية فة عدتبسم
 

يبقى أن هذا التجريم الذي تقرر لأول مرة، بالقانون الجديد، أراد به المشرع المصري أن يوفر    
للشيك أكبر قدر من الثقة لدى المتعاملين به، فحرص على استخدام كافة الوسائل الكفيلة بتشجيع 

تسهيل مهمة المستفيد في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة  التعامل به، كما حرص على
من  202نصت المادة لك ذو من لأجل  ،الساحب في حالة حصوله على شيك غير قابل للصرف

قانون التجارة أنه:" على كل بنك يسلم عميله دفترا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع 
 م ــــــــــــــنموذج منها رقم الشيك و اسم البنك أو أحد فروعه و اسبموجبها من خزائنه أنه يكتب على كل 

أوجب في  الذيالعميل الذي تسلم الدفتر و رقم حسابه"، و هذا النص يكمل نية المشرع المصري 
                                                                                                    (.010من قانون التجارة، اشتمال الشيك على اسم و توقيع من أصدر الشيك) 210المادة 

 

المشرع المصري، في تحديده للصورة التي يتخذها القصد الجنائي في جرائم  و الملاحظ أن   
( تعبيرين، ففي صدر هذه المادة 245من قانون التجارة الجديد) 652الساحب استخدم في المادة 

 6لعقاب أن ترتكب الأفعال التي نص على تجريمها "عمدا"، و في البند)د( من الفقرةاشترط لتوقيع ا
من هذه المادة اشترط المشرع أن يقع الفعل "بسوء نية"، و ذلك في صدد "جريمة إصدار شيك أو 

 التوقيع عليه على نحو يحول دون صرفه".

 

---------- 
ن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:                                                                   من قانون التجارة المصري: يجب أ 255المادة  -242

كلمة شيك مكتوبة في متن الصك و باللغة التي كتب بها.                                                                   -أ
 عين من النقود مكتوبا بالحروف و الأرقام. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ م -ب
 اسم البنك المسحوب عليه.  -ت
 مكان الوفاء.  -ث
 تاريخ و مكان إصدار الشيك.  -ج
 اسم و توقيع من أصدر الشيك. -د

أو أ، ب، ج من قانون التجارة المصري الجديد: يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه  -652/6المادة  أنظر -245
          بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:                                                                   

    الفقرة "د": تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو دون صرفه.
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الوقائع،  ستخلصه من كافة القرائن وت و ،حقق من توافر القصد الجنائيتعلى المحكمة أن ت و   
 الاجتماعي، و مركز الساحب المالي و قيمة النقص في الرصيد، و صدار الشيك، وإمثل ظروف 

          تعدد تعاملات الساحب مع البنك.  استكمال الرصيد فيما بعد، أو التأخير في صرف الشيك، و
يخضع لمحكمة الموضوع دون محكمة  قدير موضوعي،تيلاحظ أن تقدير هذه العناصر هو  و

 سلامة الاستنتاج. و تسبيبحدود رقابتها على سلامة ال يالنقض، إلا ف

)ب(، ، (أ)البنود فيعليها  وصة للجرائم الثلاثة الأولى المنصسببة بالنو من ثم لا تثور صعو    
اء فكتالا ينيته فللشك عن  يدع مجالالا ، بما يفصح "عمدا"رع باستخدامه عبارة شالم أنإذ )ج(، 

 و، جريمةالر صة عنافجهين إلى كامتالإرادة ال لم وعيه بالف فييكت يالذ العام، الجنائي بالقصد
 .تكون الحجج التي قد يتمسك بها الساحب عن سبب تصرفه، لا آثار لها في قيام الجريمة

 ةالماد من بند)د(ال يص عليها فنصو مالمة يالجر  يفالمشرع "سوء النية"، لكن هل يفيد اشتراط  و
 همنها هذ و، 6فقرةال يف عليهاصوص لمنا جرائمكافة ال ،اشتراطه أن تقع فضلا عن ،552-6
 ةمة الوحيديالجر  يه بالذات، ويمة الجر  ههذ يوافر القصد الخاص فت ةضرور  ،اعمديمة، الجر 

ستنا موقف الفقه ا ما سنحاول الرد عليه عند دراذه القانون الجديد؟ يبة للساحب فستحدثة بالنمسال
 و القضاء من القصد الجنائي في الجرائم الواقعة على الشيك.

 

 في عمان :الفرع الثالث

 

الحمل  و" ..ير.غقدم عن معرفة على حمل ال"أعبارة أما في عمان لقد ذكر المشرع العماني    
 لجزاءمن قانون ا 45طبقا للمادة  يقصد به التحريض بأي وسيلة كانت على تحرير الشيك. و

إذ في الحالة  التحريض إلى نتيجة، صللم ي للجريمة حتى لو علابر فاتفإن المحرض يع ،العماني
 45 حيث جاء نص المادة ،45 المحرض من تخفيف العقوبة المحددة في المادة الأخيرة يستفيد

لف للجريمة كل من أبرز إلى حيز الوجود أحد العناصر التي تؤ  علايعد فا" :على النحو التالي
 . "الجريمة أو تساعد مباشرة في تنفيذها أو حرض عليها

يد الذي يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل تفلم يبين المشرع العماني حالة سلوك المس و   
دفع لحامله مع علمه بأنه ليس له المستحق  هير شيك لغيره أو يسلمه شيكاظوفاء، أو الذي يقوم بت

 داركه. تمن الواجب  عملهو  غير قابل للصرف، و هأو أن ،مقابل وفاء يفي بكامل قيمته
القول بغير ذلك يؤدي  ين الحالتين تتحقق لأن سوء النية موجود، وتولية في هاؤ نرى أن المس و   

 من ضرر. عما يصيب المتعاملين بهذا النوع من الشيكات ضلالات الجاني من العقاب، ففإلى إ
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بعض نصوصه مخالفة لبعض جاءت نه في القانون العماني و مما سبق ذكره  نخلص القول أ   
 يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال":655المادةالتشريع الجزائري، ما عدى ما جاء في نصوص 

                                                                ، و له                                            على خزانته اصحيح ابسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحب رفضمسحوب عليه عماني كل  
يعاقب بغرامة لا تزيد على ":655المادة.."، أو ما جاء في ارضة.معلم تقدم بشأنه أية  مقابل وفاء و

"، كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا مائة ريال عماني
كل من -ج.بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني.. يعاقب" /ح:654المادةوكذلك ما جاء في نص 

سلم  و يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء،":650المادة ."، أو من التاريخ.. اخالي اشيك ىوف
ك منها اسم يلدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل ش

زيد على مائة ريال تة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا فلكل مخا و ،سلمهيالشخص الذي 
 ."عماني

 

، فانه بالرجوع عن علم بوجود مقابل وفاء أقل من الموجود فعلاأما عن تصريح المسحوب عليه    
ون ـمن القان 600، عكس ما جاء في نص المادة يلاحظمن نفس القانون  622إلى نص المادة 

ن ـالوفاء بقيمة الشيك إذا لم يك، القانون العمانيفي لا يجوز للبنك (، أنه 242التجاري الجزائري)
بالشيك قبل التاريخ المبين فيه  ءلا يجوز الوفا" المادة أنه:ذات حل، حيث نصت  ميعاد استحقاقه قد
ن ـالقانون المصري الذي لا يجيز للبنك الامتناع عأيضا خلاف  علىلك ذو ، "أنه تاريخ إصداره

ذلك إذا كان ساحبه قد وضع له  بعد، حلء بقيمة الشيك حتى لو كان ميعاد استحقاقه لم يالوفا
 الشيكات الشيكات المسطرة و باستثناء، الإطلاعلأن الشيك مستحق الأداء بمجرد ، ا مؤخريختار 

 605/2 للمادة ا، وفق"الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها
(، وعليه 245)2006لسنة  665المعدل بالقانون رقم  6444لسنة  65من قانون التجارة الجديد رقم 

 فلا عقاب في ذات الحالة.
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----------                                                                                                               
لك يعد كأن لم يكن.               ذ"إن الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع و كل شرط مخالف ل :القانون التجاري الجزائري  من 600المادة  -242

 إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه".

                                                                                          في المملكة العربية السعودية : الرابعالفرع 

يد أو الحامل إذا تفالمس"ن نظام الأوراق التجارية م 665المشرع السعودي في المادة لقد عاقب    
في فقد عاقب المشرع السوري في حين أن  ."ى شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمتهتلق
 بدون رصيد. اير على تسليمه شيكغمن قانون العقوبات، على حمل ال 556دة مالا

تعبر عن حرص مما سبق، يمكننا القول أن النصوص القانونية الواردة في التشريع الجزائري  و   
أداة وفاء مستحقة الأداء  أنهالتأكيد على  و المشرع في إحكام الحماية للشيك لبث الثقة الكاملة فيه،

ع مقابل ـأو يسترج بدون رصيد، ايم سلوك الساحب الذي يصدر شيكر فلم يكتف بتجلإطلاع. ابمجرد 
غير مؤرخ أو  االدفع، أو يسحب شيك للمسحوب عليه بعدم االوفاء بعد سحب الشيك، أو يصدر أمر 

 على غير بنك. 

ير على غيد الذي يحمل التفبتجريم سلوك المسن المشرع الجزائري لم يكتف إ، فذلك لىع ضلاف   
ة فشكل مخالتالتي  التجريم إلى تصرفات البنك المسحوب عليه، و بدون مقابل، بل مد اتسليمه شيك

ال يسأل مرتكبوها ـقة فيه كأداة وفاء. هذه الأفعثالتي قد تهدد ال ، وكالأحكام المنظمة للشي ضعلب
 المستفيد مهمةبعضها يعرقل  فبعضها يحول دون صرف الشيك، وعنهم،  ئيا متى صدرتزاج

                                                                                                                                                                                                                                                           لقبض المبلغ.
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 طبيعة القصد الجنائي و القضاء من الفقهموقف : الثالث مطلبال

 الفقهي من طبيعة القصد الجنائي الجدال :الأولالفرع 

التي تضمنتها غالبية نصوص التجريم في التشريعات العربية و  "سوء النية"لقد أثارت عبارة    
اللازم لتوافر الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون  حول طبيعة القصد االأجنبية، جدلا فقهي

يتمثل في  الشيك، هل يقصد بهذه العبارة اشتراط توفر قصد خاص في جريمة إصدار رصيد، و
يد، أم أن سوء النية لا يعني أكثر من فانصراف نية الساحب عند تحرير الشيك إلى الإضرار بالمست

 م؟العل القصد العام متمثلا في الإرادة و

رع مشول بأن القيقود إلى الالجزائري  من قانون العقوبات 347لنص المادة المنطقي  إن التفسير   
القصد ع تعلق بنو يفيما  ،بحكم خاص ه المادةذجرائم المنصوص عليها في هراد أن يخص الأ
وء "سعنه بتعبير عبرا لما خاصقصدا تطلب  وأ ،بالقصد العام نهاشأب ييكتف هلتطلب فيها، فمال

  لك؟ذالنية"، فما هو موقف الفقه من 

لا يتصور من الناحية العملية أن يقوم الساحب بتحرير الشيك أو التوقيع عليه بطريقة تحول  قد   
    فيد من صرف قيمة الشيك.تتجه نيته في الوقت نفسه إلى عدم تمكين المستدون صرفه، دون أن 

يذهب  ه المسألة ذيؤخر تاريخه، و في ه كثيرا ما يحدث أن الساحب يصدر شيكا ولكن    
 Le principe de"هو مبدأ سلطان الإرادة   إلى القول أن أساس "تأخير تاريخ الشيك (291رأي)

l’autonomie de la volonté    المستند إلى فلسفة المذهب الفردي، ذلك أن تكون إرادته هي وحـدها التي
تحدد مدى هذا الالتزام، كما أنها وحدها هي التي تحدد الالتزام في ذمته، و هي وحدها التي  تنشئ

                                                        آثره.                                                                                                                        
قول إذا أخر الساحب تاريخ استحقاق الشيك، بحيث يحل بعد فترة من و يواصل هذا الرأي بال   

 سحبه، فإن ذلك يعني أن إرادة الساحب لا تتجه إلى إنشاء الشيك و طرحه للتداول، إلا في التاريخ 
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----------  

 .141د. محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص  -246

قبل المستفيد هذا الشيك المتأخر فإن ذلك يعني تلاقي إرادة كل من الساحب و الثابت به، فإذا 
المستفيد على اتفاق، أو بالأحرى على عدم صرف قيمة الشيك، إلا عند حلول "ميعاد الاستحقاق"  

 المثبت في الشيك. 

شيك، إذ أن و لا يصح الاعتراض على ذلك بالقول أن سلطان الإرادة منعدم تجاه قواعد الوفاء بال   
هو فرع من فروع القانون الخاص،  قواعد الوفاء بالشيك بحسبانها من أحكام القانون التجاري، و

                                                                                                                                                           فيه إرادة الأفراد و تعتبر قواعد مكملة، و لا مانع أن ينص القانون على مبدأ سمو سلطـانتسود 
الإرادة، و جعله في مرتبة أسمى من القانون، و أن تسري على المواد التجارية، و منها الأسناد 

هذا التجارية كالشيك، أحكام الاتفاق بين المتعاقدين. فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، تطبق نصوص 
 القانون، و غيره من القوانين العامة المتعلقة بالمواد التجارية.

و ذهب الدكتور حسن ربيع إلى تفسير عبارة بسوء النية في التعبير عن الركن المعنوي في جرائم   
الشيكات تعني القصد العام استنادا إلى عدم الاعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة، كما أن تطلب 

لقيام جريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء متفق مع الطبيعة الخاصة للشيك بأنه أداة  القصد العام
وفاء تقوم مقام النقود، و يضيف أن السوابق القضائية في فرنسا التي تعتبر قوانينها الأصل 
التاريخي لقانون العقوبات، فيما يتعلق بجرائم الشيك قد، استقرت على أن المقصود بسوء النية هو 

صد العام و إن المشرع الفرنسي، عندما أراد أن يتطلب القصد الخاص للعقاب على إصدار شيك الق
  (. 245تعديلا تضمن عبارة نية الإضرار بالغير) 6456بدون رصيد، أصدر عام 

أما الرأي الغالب في الفقه، فقد ذهب إلى أن العرف التجاري الذي نشأ و اتسع إطاره في ظل    
تصادية في المجتمع، تسبب في زيادة ثقة الناس في فاعليته في حل مشاكلهم كساد الحياة الاق

 الاقتصادية، و ذلك أمر نلمس أهميته في الواقع العملي، إذ قد يكون الساحب مدينا للمستفيد بدين
مقسط فيحرر به شيكات بعدد الأقساط المستحقة، و يضع على كل منها تاريخ استحقاق القسط 

 المراد دفعه.
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----------                                                                                       
                                                          .117-111ن ص 1991د. حسن ربيع، جرائم الشيك، الطبعة الأولى  -245

شيك سيعطل الحياة الاقتصادية بزيادة حالة الكساد في الاتجاه نحو الحد من آثار تأخير تاريخ الأما  

   .(294)المجتمع

أنه يجب الاكتفاء بوجود الرصيد في مصرحا  (245هب رأي في الفقه المصري)ذلك على ذ و   
ما دام أن الحامل لن يستطيع  ،خ المعين في الشيك، إذ لا معنى لاستلزام وجوده قبل ذلكيالتار 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ثم إن الساحب لا يقصد سحب الشيك إلا في التاريخ ، كورذفي التاريخ المالحصول على الوفاء إلا 
قبل حلول الدين الذي يستخدم الشيك ، أو المعين فيه، فكيف يجبر على إيجاد الرصيد قبل ذلك

 من قانون التجارة العماني. 622ا ما تقرر المادة ذو ه للوفاء به؟

الجوهرية في تفاقم ظاهرة الشيكات  بر الشيك المؤخر التاريخ أحد الأسبابتيعأما في الواقع،    
 . رغم أن الشيك هو أداة وفاء تقوم مقام النقود لا أداة ائتمان بدون مقابل،

ث الساحب ـما تح االشيكات المؤجلة بطبيعتها هي التي غالب" و يرى الدكتور يوسف موسى أن:   
 أن يحين تكمال الرصيد قبلمنه بإمكانية اس اقادتعلى إعطائها دون وجود مقابل وفاء مسبق لها، اع

 الشيك ت سحبـــللساحب رصيد كاف وق في هذه الحالة لا محل للعقاب إذا لم يكن و تاريخ السداد،

اد بأنه تقتوافر لديه الاع افرت لديه نية جدية في تقديم الرصيد في التاريخ المحدد، وتو لكن  و
من  اب الشيك متيقنـية إذا لم يكن ساحيتحقق سوء الن و كن من إيجاد الرصيد في هذا التاريخ.تمسي

و التاريخ الحقيقي ــالذي يعتبر ه قدرته على إيجاد مقابل الوفاء في التاريخ المدون في الشيك، و
ل مشروع في تلقي ــلا يسأل جزائيا إذا ثبت أنه كان لديه أم ،على العكس من ذلك للإصدار. و

   .(244")هـتتسلمه لأسباب خارجة عن إراديأنه لم  مقابل الوفاء قبل تاريخ الاستحقاق، و

 ( أنه إذا قدم الشيك المتأخر التاريخ في يوم سابق على اليـــــــــــوم322و يرى أنصار هذا الاتجاه)   

----------                                                                                    
 ، المرجع السابق.222سرور، قانون العقوبات القسم الخاص، ص أنظار الدكتور طارق  -294

      .                                                            224، ص 52د.حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، بند  -245
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   .60د. يوسف موسى، مرجع سابق، ص  -244
                                        .60د. يوسف موسى، مرجع سابق، ص  -500

الثابت به، و تبين عدم وجود مقابل وفاء كاف و معد للدفع، فلا يجوز مسائلة الساحب جنائيا عن   
جريمة إصدار الشيك لا يقابله رصيد. و حجته في ذلك أن قبول المستفيد للشيك المتأخر التاريخ، و 

لا يقدم الشيك إلى المسحوب عليه إلا في  كل حامل لاحق له، يفيد حتما أنه ارتضى أنه كذلك
التاريخ الثابت به، و لا يؤثر ذلك في طبيعة الشيك و كونه أداة وفاء، أي لا يجعل الواقع منه أداة 
ائتمان، و لا يفقد الصك الحماية القانونية، و لاشك أن هذا الحل هو الذي يتفق و واقع الحال مع 

 يجعل من الورقة أداة ائتمان لا أداة وفاء.  طبيعة الشيك ذاته، و القول بغير ذلك
و هكذا جاء تأسيس "تأخير التاريخ" على هذه الفكرة، و لو أن الأصل أن الشيك لا يتضمن إلا    

تاريخ التحرير، و لا يتضمن ميعادا للاستحقاق، و مع ذلك جرى العمل على تسوية طبيعة الصك 
 ريره الحقيقي.بكتابة تاريخ لاحق للاستحقاق، غير تاريخ تح

و حقيقة الأمر أنه، يجب الاعتداد بالتاريخ الفعلي للشيك و الغير محرر، في تحديد المسؤولية    
الجزائية. فيجب أن يكون مقابل الوفاء كاف و معد للدفع منذ لحظة إصدار الشيك أي تسليمه إلى 

نقود، و من ثم يجب حمايته المستفيد، لأن في هذه اللحظة أصبح التعامل بالشيك كورقة من أوراق ال
في التداول، و لهذا تتحقق الجريمة إذا قدم الشيك للمسحوب عليه قبل حلول التاريخ المثبت عليه، 

 متى كان ليس له مقابل وفاء كاف و معد للدفع.
للشيك" أم عما إذا كان يعتد "بالتاريخ الفعلي  (، في مصر،321إذا تساءل بعض الفقه) و   

عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد، أو بعبارة عند تحديد المسؤولية الجزائية ت به"، "بالتاريخ الثاب
 بوجود رصيد في تاريخ الإصدار الفعلي الغيرعبرة في تحقق أركان تلك الجريمة، رى هل الـــــــأخ
 قانون من   /أ123المادة  بالتاريخ الثابت على الشيك، فإن المشرع حسم الأمر، إذ أن  أم رر،ــــــمح

تنص على أن: "يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، و كل بيان يخالف  دـــالتجارة الجدي
  عتبر كأن لم يكن".ي  ذلك

                                                                                                                                                                                                                        

----------  
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 دار المطبوعات د. ياسر الأمير فاروق، الشيك المتأخر التاريخ في ضوء الفقه و القضاء، -321
       .45،ص2004الجامعية،الإسكندرية

ذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ "و إ كما أنه جاء في البند"ب" من نفس المادة:   
لإصداره يجب وفاءه في يوم تقديمه، و ذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة 

من هذا القانون، و الشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها  111
  كتاريخ لإصدارها".

من قانون التجارة الجديد المصري  /أ137/1مع نص المادة السالف الذكر، فإن المادة و تكاملا    
ألزمت ساحب الشيك أن يوجد لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مقابل الوفاء مساوي لمبلغ 

 (.322الشيك، و قابل التصرف فيه بموجب شيك)

 في المادة البية التشريعات،نص، على غرار غ حينما قد انتقد مسلك المشرع، في مصر، و   
"إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين به كتاريخ  من قانون التجارة الجديد على أن: 123/2

(:"أن الساحب قد يؤخر تاريخ 323يقول هذا الرأي) وجب وفاءه في يوم تقديمه"، ولإصداره 
ى بينة من هذا، و يلجأ الاستحقاق للشيك بحيث يحل بعد فترة من سحبه، و يكون المستفيد عل

الساحب إلـى هذا الإرجاء لتاريخ استحقاق الشيك، إذا لم يكن له وقت سحبه مقابل وفاء كاف و معد 
للدفع، و لكنه يتوقع تدبيره بمجرد حلول ميعاد الاستحقاق المثبت في الشيك، و بناء عليه سلم 

 الشيك إلى المستفيد.

مـن قانون  123تطبيق القانون من احترام نص المادة  ند"لا مناص ع:و يخلص هذا الاتجاه، أنه   
خ وب عليه قبل التاريالتجارة الجديد، مما مؤداه أنه إذا قدم الشيك المتأخر التاريخ للبنك المسح

ـب ، وفقا للقانون، يرتكفإن الساحب ،الثابت به، و تبين عدم وجود مقابل وفاء كاف و معد للدفع
   .جريمة إصدار شيك بدون رصيد"

 ----------                                                                                                                                                                                       
و بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين  "يعاقب بالحبس /أ من قانون التجارة الجديد المصري:137/1 -322

 أصدر شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف...   -العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: أ
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                                                            .  141ص -د. محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق -323

و فضلا عما سبق شرحه، و ما سلمنا به، فإن الاعتداد بالتاريخ الحقيقي للشيك، أي بيوم    
التسليم، له نقطة ضعف، إذ أنه يفضي إلى مشاكل ليس من السهل حسمها في السياسة  التشريعية، 

الدعوى الجزائية الناشئة  من ثم بدء تقادم منها على سبيل المثال تحديد تاريخ وقوع الجريمة، و
 عنها.

فهل نأخذ بحساب التقادم من التاريخ الحقيقي للشيك و الغير مدون عليه، أو بحساب هذا التقادم    
 من يوم تقديم الشيك للتحصيل، و عدم وجود مقابل وفاء كاف و معد للسحب؟ و هذين الفرضين  

حسب منه بدء التقادم، و لا يعتد في محل نظر، لأن التاريخ الحقيقي للشيك ليس بظاهر حتى ي
ذلك بتاريخ تقديم الشيك للوفاء، و إلا صار وقوع الجريمة رهن بإرادة المستفيد، إن شاء قدم الشيك 

 (. 327للوفاء في يوم معين فتقع الجريمة، و إن شاء تراخى في تقديم الشيك فلا تقع الجريمة)

إلى البنك، لا شأن له في توافر أركان جريمة إصدار و لقد سبق لنا و أن عبرنا، أن تقديم الشيك    
بدون رصيد، بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك، و ما أفاده البنك بعدم وجود شيك 

                                                                      الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة، هذا من ناحية.                                                                      

فإن الاعتداد بالتاريخ الحقيقي للشيك و الغير محرر، مع الاعتراف بصحة  و من ناحية أخرى،   
 "الاستحقاق"،الشيك، و الاعتداد بالتاريخ المدون فيه، يعني أن للشيك تاريخين، تاريخ التسليم و تاريخ 

ن عدم ذكر التاريخين معا، لا يغير من المعنى القانوني له، و لا يغير من طبيعته كأداة وفاء، لا لك
 أداة ائتمان، و بالتالي يصلح موضوعا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.

و من هذا المنطلق، فإن العبرة دائما بتاريخ تقديم الشيك للوفاء، إذ أن وجود أو عدم وجود    
إلا عند عدم دفع قيمة الشيك عند تقديمه للوفاء، و أن لا مصلحة للمستفيد في  الرصيد لا تظهر

البحث عما إذا كان مقابل الوفاء موجودا وقت إصدار الشيك، أو غير موجود، طالما استطــاع 
  صرف الشيك، و استلام قيمته في تاريخ تقديمه إلى المسحوب عليه.

 ----------                                                                                                                                                                                
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                                                                                                                                                                                                                          . 92، ص 2222عاطف فؤاد صحصاح، الجديد في الشيك تجاريا و مدنيا و جزائيا، جهة نشر،  -327

لتاريخ الثابت فيه، هي مسألة و حقيقة الأمر، أن إمكانية صرف مقابل الوفاء في الشيك، قبل ا   
مدنية بحتة، في حين أن الأهم، في دراستنا، هو التركيز على الفعل المادي اللازم لقيام جريمة              

مدنية بحتة، في حين أن الأهم، في دراستنا، هو التركيز على الفعل المادي اللازم لقيام جريمة 
حالتين إذا تبين عدم وجود أو عدم كفاية مقابل الوفاء، ال إصدار شيك بدو رصيد، فهي تقوم في كلتا

 و لو في التاريخ الحقيقي للشيك.

فسوء النية المشروط لقيام الجريمة يتوافر في حالة عدم وجود الرصيد في يوم تحرير الشيك، و    
ة الشيك لو اتفقا الساحب و المستفيد على عدم تقديمه إلا في تاريخ لاحق، ليستطيع الأول توفير قيم

فيعتد بالتاريخ الحقيقي لإصدار الشيك دون التاريخ الثابت فيه، و الذي قد     لدى المسحوب عليه،
يكون مؤخرا، و من ثم فلا أهمية لأن تكون لدى الساحب نية إيجاد الرصيد عند تقديم الشيك 

 (.321للوفاء)

اللازم لقيام الجريمة هو،  ( و القضاء على أن "الفعل المادي"326و الرأي مستقر في الفقه)   
و لقد توقف الرأي على ، Emission من قانون العقوبات، فعل الإصدار 347/1بصريح لفظ المادة 

و بين إصداره، فإنشاء الشيك هو كتابته و تحريره، أما إصدار  Création التمييز بين إنشاء الشيك
نصرف إرادة الساحب إلى التخلي نهائيا الشيك فهـو طرحه في التداول بتسليمه إلى المستفيد، بحيث ت

عن حيازة الشيك الكاملة للمستفيد، و يعاقب القانون على إصدار شيك دون مقابل وفاء، و لا على 
                                                                                                                      إنشاءه.

د رأينا أن الساحب حينما ينشئ الشيك و يؤخر تاريخه و يسلمه للمستفيد، الذي يقبل ذلك، و لق   
يصير اتفاق على تقديم الشيك للبنك للتحصيل في التاريخ الثابت به، لكن هذا لا يمنع أن هذا 

فترة ما لال الالتسليم ينقل للمستفيد، بمجرد الحيازة، ملكية مقابل الوفاء، و لا يمكن القول أنه في خ
 حـمن ثم تصيك مطروحا للتداول، و لا يصبح الشبين تسليم الشيك و حلول التاريخ الثابت به، 

 مساءلة الساحب، إذا قدم المستفيد الشيك للتحصيل في خلال تلك الفترة، و تبين أنه ليس له مقاـبل
 وفـــــــــــــــاء، و وضع 
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----------                                                                                                                                    
  .202د. أحمد محمد محرز، السندات التجارية، المرجع السابق، ص  -022

  . 113ص  1973، مطبوعة نوري بمصر 2الطبعة  1د.محمد كامل مرسي، شرح قانون العقوبات المصري الجديد، الجزء -326

هنا ليس كوضع الوكيل الذي تسلم الشيك للاحتفاظ به فقام بالتصرف فيه بتظهيره للغير أو المستفيد 
 بتسليمه لشخص آخر إذا كان لحامه.

ليس هذا فحسب، بل أن ما قدمناه يتفق مع الإرادة الآثمة التي هي مناط العقاب و التجريم.    
لإرادته دخل فيه. و الساحب تتجه إرادته إلى إصدار الشيك  فالشخص لا يسأل جزائيا إلا عما يكون 

                                              و طرحه في التداول منذ التاريخ الذي سلم فيه الشيك للمستفيد أو لحامله، و على ذلك فإن الساحب                                    

ود مقابل الوفاء وقت الإصدار الحقيقي للشيك، لا يمنع من الذي يؤخر تاريخ الشيك، لعدم وج
 العقاب، إذا قدم الشيك للوفاء، و تبين أن ليس له مقابل الوفاء أو كان ناقصا.

"جريمة إصدار شيك ليس له مقابل :قد استقر على أن و لا يفوتنا أن نشير أن قضاء النقض    
وجود رصيد في التاريخ الذي سلم فيه الشيك، و  وفاء كاف و معد للدفع تتحقق بعلم الساحب، بعدم

 .(505)لو كان مؤخرا"
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (، أن يكون 505من قانون العقوبات) 552أما المشرع الجزائري فقد ابتغى، بنص المادة    
وقت إصدار الشيك. و تكامل هذا الحكم مع نص  مقابل الوفاء موجودا لدى البنك المسحوب عليه

تجاري، الذي قضى بضرورة الوفاء بقيمة الشيك فور تقديمه للمسحوب عليه حيث  600/6المادة 
 . جاء فيه: "إن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع و كل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن"

 

حقا على التاريخ الحقيقي الذي صدر فيه، و و يكون الحكم كذلك، و لو تضمن الشيك تاريخا لا   
لوفاء بقيمة الشيك. و ما أدل على قدم قبل حلول هذا التاريخ، و لا يجوز للمسحوب عليه رفض ا

من نفس المادة حيث جاء فيها: "إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه  2ذلك، ما أوجبت الفقرة 
  وم تقديمه".كتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في ي

 

----------                                                             
307- Criminel, 3 avril 1979, Bulletin criminel, N°133. 
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: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن النقص في الرصيد:     347المادة  -232
شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد  بسوء نية أصدرن كل م -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                 صرفه".                                                                    ار الشيك أو منع المسحوب عليه من كله أو بعضه بعد إصد

من قانون العقوبات، إذ العبرة دائما بتاريخ تسليم الشيك، أي  347ما يتفق مع صراحة المادة و هذا    
بتاريخ إصداره الفعلي، لا بالتاريخ الثابت به. فلا يجوز الخروج عن النص متى كان واضحـــــــــــا قاطعا في 

 الدلالة، فلا مجال للاجتهاد أمام صراحة نص القانون الواجب التطبيق.
و إذا تبين أنه ليس له مقابل وفاء كاف و معد للدفع، عدا مصدره مرتكبا لجريمة إصدار شيك لا يقابله    

رصيد، ليس فقط لأنه يشترط في مقابل الوفاء أن يكون موجودا وقت إصدار الشيك، و إنما   طبيعة 
رد الإطلاع، مما يستتبع الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل، و من ثم يكون واجب الدفع بمج

وجود المقابل الكافي للوفاء بقيمته وقت إصداره، و بذلك تتحقق الجريمة بمجرد إصدار الشيك و لو كان 
  الاستحقاق". الساحب ينوي تغطية الرصيد في وقت لاحق، قبل حلول التاريخ المدون فيــه كــ"تاريخ

حق، أمر مردود عليه، ذلك أن المشرع إنما أراد و أما أن الساحب يدعي بأن الشيك صدر في تاريخ لا   
في الشيك  لاحق مجرد إثبات تاريختداول، ولها حمايتها للجمهور، و أن يكون الشيك ورقة مطلقة في ال

وقت إصداره مقابل وفاء كتاريخ استحقاق يفيد بالضرورة بأنه لم يكن للساحب، لدى البنك المسحوب عليه 
توافر لديه سوء النية، و لا عبرة بما يدفع به إذ أنه كان يتعين أن يكون هذا كاف و معد للدفع، و من ثم ي

 المقابل موجودا بالفعل وقت تحرير الشيك.
(، فيما 329من القانون التجاري الجزائري) 122/2و في ذلك يصح الاستناد على أحكام المادة    

يحل  صيل، و لو كان التاريخ المدون به لم تضمنته من إلزام البنك بالوفاء بقيمة الشيك فور تقديمه للتح
بعد، فجعلت التاريخ، اللاحق على يوم إصدار الشيك، المدون عليه صوريا ولا يعتد به. و منه فإن 

 المسؤولية الجزائية للساحب تتحقق، و لا يصح القول بأنه يجوز فقط تحريك المسؤولية المدنية.
تاريخ تحريره لا يؤثر على صفة السند، و اعتباره شيكا في  و إثبات تاريخ لإصداره في يوم لاحق على   

ا السند، و يبقى ذا التاريخ لا يغير من وظيفة هذتطبيق النصوص المقررة للحماية الجزائية، و أن تأخير ه
من القانون التجاري  600مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه، كما جاء في الفقرة الثانية من نص المادة 

      .لذكرالسالفة ا

----------  
 "إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه". :تجاري  122/2المادة  -329
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و كخلاصة، يمكن القول أن الشيك المتأخر التاريخ يستند في الوقت المعاصر، بالإضافة إلى    
و يجب التسليم بأن المجتمع في مرحلته الراهنة، مازال متمسكا العرف، على مبدأ سلطان الإرادة، 

                                                          بفكرة تأخير تاريخ الشيك، رغم ما بذله المشرع من محاولة تقليص آثاره للقضاء عليه والتخلص منه.                                   

           ،لجرائم الشيك ،ية تعني قصد جنائي خاصن بسوء عبارة":بأن إلى القول( 560)ذهب البعض   

يد بحرمانه من الحصول على قيمة تفعلى انصراف نية الساحب إلى الرغبة في الإضرار بالمسيقوم 
المشرع لا يكتفي لتوافر القصد الجنائي لدى الساحب بانصراف إرادته "أن  "، أي:هوقت تسليمالشيك 

 ىــــــــــعل زائدة بل يعتد بنية أخرى  قابل للسحب، إعطاء الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد قائم و إلى
يستند  و (،566) يشترط وجودها لقيام الجريمة إذا ما تطلب القصد الجنائي الخاص و القصد العام،

تعمل في يسمشروع الحيث كان  ي،ر هذا الرأي في مصر إلى الأعمال التحضيرية للقانون المص
لما عرض المشروع على مجلس النواب  ، و"مع علمه" من قانون العقوبات عبارة: 555 المادة

ففهم الرأي السابق من هذا التعديل أنه لا يكفي لقيام  ،"يةنبسوء " استبدل بها المجلس عبارة:
نية الساحب و أن المراد بسوء النية هو انصراف  "،النية"سوء بل لا بد من  "لعلم"ا مجرد الجريمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       عند تحرير الشيك إلى عدم دفع قيمته.

ا إذا كان الساحب يعلم وقت إصدار الشيك بعدم وجود فذلك اعتبار القصد الجنائي متخل معنى و   
، على أمل أن يكون له الشيك ي حرر فيهللتاريخ الحقيقي الذ ارصيد له، فجعل تاريخ إصداره لاحق

ذلك لأنه في هذه الحالة رغم توافر العلم لدى  في هذا التاريخ رصيد لدى المسحوب عليه، و
 ةإلا أن نيته لم تكن متجهة إلى عدم دفع قيم لحظة إعطائه الشيك بعدم قيام مقابل الوفاء، الساحب

إصدار الشيك إلى عدم الدفع، أو يعلم أنه لن  منصرفة وقت ساحبكانت نية الإذا أما  ،الشيك ذاـه
 .(562)يةنرصيد كاف فإنه يعد سيئ ال مدون في الشيكتاريخ الاليكون له في 

----------  

 .  646، 642د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  -560
 بعدها.                                                                و ما  255د. محمد مصطفى القللي، مرجع سابق، ص  -566

                              .522، ص 2000-6444د. محمد عيد الغريب، جرائم الاعتداء على الأموال وفقا لقانون التجارة الجديد لسنة  -562



 

216 
 

ئي كذلك إلى نية الساحب، فإذا أقدم في حالة استرجاع الرصيد، يرجع في تقدير القصد الجنا و   
النية، أما إذا سحب  يءبر ستعا هو يعلم بأن قيمة الشيك لم تصرف بعد،  و ،على سحب الرصيد

، قيام يد قد استوفى قيمة الشيك، فلاتفهو يعتقد، بناء على أسباب معقولة، أن المس الرصيد و
  فاء القصد الجنائي لديه.تلان

 هـفإن الوفاء بقيمة الشيك،للمسحوب عليه بعدم  اأمر  ،بدون مبرر ،في حالة إصدار الساحب و  
 القصد الجنائي لديه.  يتوافر صدور هذا الأمر يعتر الساحب سيئ النية، و بمجرد

الدفع له مبرر مشروع، فإن أنصار هذا الرأي يميلون إلى القول بتوافر بعدم  رـــإذا كان الأم و   
لا عبرة بالأسباب التي دعت إلى إصداره، لأنها لا أثر لها في قيام  القصد الجنائي بمجرد الأمر، و

                                                                                                                                                                                                                                      القصد الجنائي.

بر بمثابة النقود المتداولة التي لا يستطيع تالذي يع كيبرر هذا القول الطبيعة الخاصة للشي و   
فإنه لا يسوغ له تعطيل قيمة الشيك بمجرد إرادته، خصوصا  ثلبالم الشخص استردادها بإرادته، و

  (.565ر)يغال إذا كان الشيك قد انتقل إلى

ة ــــــــــــو يرى البعض الآخر عدم ضرورة اشتراط قصد إلحاق الضرر بالمستفيد للمعاقبة على جريم   
رر ـــــــــــــــــــــه الجريمة، لأن الضذالساحب بإعطائه شيكا لا يقابله رصيد، فلا يتطلب قصدا خاصا في ه

                               (. 562وفاء بقيمة الشيك)لك بمجرد عدم الذمفترض دون حاجة للبحث عنه، و 

ا الرأي بالقصد الجنائي العام، فلا يتطلب للعقاب على الجريمة أكثر من علم ذو بالتالي يكتفي ه   
دون اعتبار لما  الساحب وقت إصدار الشيك بانعدام الرصيد، أو عدم كفايته أو عدم قابليته للسحب،

 قد اتجهت بالفعل إلى عدم دفع قيمة الشيك أم لا. ا كانت نية الساحب ذإ

----------                                                                                                                         

 . 522د. محمد عيد الغريب، جرائم الاعتداء على الأموال، مرجع سابق، ص  -565

    .   56-52. فتوح الشاذلي، الحماية الجنائية للشيك في التشريع السعودي، مرجع سابق، ص د -562
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رر في هذه الجريمة ضفيد في الشيك فلا محل لاستلزامها طالما كان التأما نية الإضرار بالمس   
 ررضالفعل ومتصلا به، بحيث يتعذر تصور وقوع هذا الفعل دون تحقق الفي مندمجا  اعنصر 

المقصودة الوظيفة  و  وهو الذي يمس الثقة بالشيك ذاته، ،اشر الذي يحظره القانون ويعاقب عليهالمب
   (.566)لممنه كأداة وفاء تقوم مقام النقود في التعا

 334المادة  في "يةنوء "بسعبارة استعمال الفقه إلى أن  يغالب فلا الاتجاهذهب أما في مصر،    
شيك د رصيد للو يكفى فيه العلم بعدم وج يالذ ر تطلب القصد العام،العقوبات، لا يفيد غيقانون من 

 ة لاـــــــــــــــأو عدم قابليته للسحب في لحظة ارتكاب الفعل. إذ أن تطلب القصد الخاص في هذه الجريم
التي تتمثل في حماية الثقة العامة في الشيك، وليست حماية المستفيد، و  يتفق مع علة التجريم، و

 الإخلال بهذه الثقة بإرادة طرح الشيك في التداول مع العلم بأنه لا يقابله رصيد.يتحقق 

و يخلص القول إلى أن القانون لم يشترط لإنزال العقاب بالساحب إلا مجرد علمه بأن الشيك    
 الذي أصدره لم يكن له وقت تسليمه للمستفيد مقابل وفاء، و منه تتحقق سوء النية التي لا تفيـد شيئا

آخر غير القصد الجنائي العام، الذي تنصرف به إرادة الساحب إلى تحقيق وقائع الجريمة، و لا 
                                                                                                                               مجال إلى توافر القصد الخاص.

معناه أن: "عبارة بسوء نية التي إلى أن القول بعكس ذلك (، 016ر محمود كبيش)الدكتو هب ذو    
استخدمها المشرع في خصوص هذه الجريمة، هي عبارة زائدة لا فائدة فيها، و هو ما يجب أن يتنبه  

"لا تقع هذه الجريمة بمجرد علم الفاعل بأن إمضاءه على الشيك :المشرع عنه". و بناء على ذلك
 وقيع المعتمد لدى البنك، إذا كان مع ذلك يعتقد أن هذا لا يحول دون صرف الشيك". يخالف الت

 ي ــــــإلى أن تعبير المشرع عن القصد الجنائي فهب ذ( 565أما الدكتور حسن صادق المرصفاوي)   

----------  

   .255-255د. محمد الجبور، مرجع سابق، ص  -566
 .   622 د. محمود كبيش، مرجع سابق، ص -565

 ضف مرجع حول التوقيع يحول دون صرفه : حسن صادق المرضفاوي  -565
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، لا يفيد سوى "يةنبسوء : "وقيع عليه على نحو يحول دون صرفه، بعبارةتجريمة تحرير شيك أو ال
عن لا يخرج  في ذلك بأن التطبيق العملي لهذه المسألة مستدلا، استلزام توافر القصد الجنائي العام

    فرضين:
ع نبالصورة التي تم بها، أن يمت ،أو تحريره للشيك ،قيعهتو أولهما أن يعلم الساحب بأن من شأن    

لا شك في أن ثبوت توافر العلم هذا، يوفر القصد الجنائي الذي يكتفي  المسحوب عليه عن الدفع، و
 فيه بالقصد الجنائي العام.

بها  التي تمالشيك أو التوقيع عليه بالصورة أن تحرير إلى أن لا يفطن ساحب الشيك  ثانيهما و   
 اذه يفطن إلىومثال هذا أن يوقع على الشيك بتوقيع سابق تم تعديله دون أن  ،أنه منع صرفهشمن 
عليه. المسحوب  لك التي لدىتايرة بغأو أن يكون قد شرع في التوقيع مما يجعله يتم بصورة م هذا،

 بالقصد الجنائي العام دون حاجة إلى اشتراط قصد فيها يفتكيأن هذه الصورة في لا جدال  و
 ايئانج اقصدتعني  د عليه الساحب يعتبر من قبيل البواعث التي لانبهذا فإن ما قد يست خاص. و

 .لا أثر له على قيام الجريمة ، وصاخا
التوقيع تحرير الشيك أو  و خلاصة القول بخصوص القصد الجنائي في هاتين الحالتين، حالة   
، و التي لم ينص عليها المشرع الجزائري، رغم أنها كثيرة الوقوع، و ة تحول دون صرفهر بصو ه يعل

ذلك أنه لا يكفي فيها علم  يتعين لقيامها توافر القصد الجنائي الخاص،كنا قد تكلمنا عنها أنفا، 
يضا أن كما لا يكفي أ ،المودع لدى البنك ج التوقيع المعتمد وذالساحب بأن توقيعه مخالف لنمو 

إنما يجب فضلا عن ذلك  يكون الساحب على علم بأنه حرر الشيك بطريقة تحول دون صرفه، و
بالتالي فإن هذه الصورة  فيد من قبض قيمة الشيك، وتكون نيته متجهة إلى عدم تمكين المستأن 

تحقق في صورة غير عمدية، فإذا قصر الساحب أو أهمل في وضع توقيعه تللسلوك الإجرامي لا 
اتين أو كان ذلك ناتجا عن نسيانه هذا التوقيع، فإنه في ه المعد في البنك، ذجلمطابق للنمو ا

ئيا، خاصة زالا يسأل الساحب ج بالتالي لا تقع الجريمة، و في القصد الجنائي لديه، وتينالحالتين 
ينفي عن ، مما صرفقابل لل قائم و كان له مقابل وفاء كاف و إذا توافرت شروط الشيك الشكلية، و

 الساحب سوء النية.
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من قانون التجارة، و كررها  656و هكذا استخدم المشرع العماني عبارة "بسوء النية" في المادة    
 ثلاث مرات، بمعدل مرة في كل صورة من صور الجريمة.  

إثبات توافر القصد الجنائي أو انتفاؤه، يعتبر مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع،  و   
سلوك الساحب عند علمه كليه، إما يطمئن  ستطيع استظهاره من وقائع الدعوى و ملابساتها، وي و

                                                                                                             ع لدى البنك.دالمو  ج المعتمد وذبعدم مطابقة توقيعه المحرر على الشيك بالنمو 
 "سوء النية"موقف القضاء من تفسير عبارة  :نيالفرع الثا

 موقف القضاء الجزائري  :أولا

التي استعملها المشرع "، سوء النية"عبارة بالنسبة إلى موقف القضاء الجزائري من المسألة، فإن    
جريمة إصدار كما يستخلص من مجمل قرارات الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، أن تعني جزائري، ال

المتمثل في علم الساحب بأنه لا  عام،القصد اللقيامها  شيك بدون رصيد من الجرائم العمدية تشترط
  يوجد رصيد للصك الذي أصدره، أو أن الرصيد الموجود يقل عن قيمة الشيك.

وع بالشيك أي أثر فيما يتعلق بوق دفيتلا يترتب على علم المسو ما يزيدنا يقينا عن دلك أنه    
اكتمال عناصرها، فإن الجريمة تتحقق بصرف النظر عما إذا كان المستفيد يعلم بعدم  الجريمة و

                                                                                                                                                     وجود الرصيد من عدمه، لأن الغاية من التجريم هي حماية التعامل بالشيكات.

بانعدام الرصيد أو عدم  ،ني عليهجالم ،يدفبأنه لا عبرة بعلم المست عليامحكمة الالقضت  و   
على هذه الجريمة حماية الشيك باعتباره أداة  إن المشرع قصد بالعقاب" :هاحكمجاء في  و كفايته.
لهذا فلا يؤثر في  دائما، و الإطلاعلات، فهو مستحق الأداء لدى اممعالنقود في ال حلم حلوفاء ت

                          ."قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المستفيد على علم بحقيقة الواقعة
منعدم الأساس القانوني  "يعتبر الجنائية الثانية للمحكمة العليا بما يلي: و قد قضت الغرفة   
لقبوله الصك  ـــــرار القاضي ببراءة المتهم على أساس أن المدعي المدني لم تقع متابعته أيضاالقـــــ
     (.   565ـازع عنه على وجه الضمان)المتن

----------             
                                                .64556من القسم الثاني لغرفة الجنح و المخالفات الثانية في الطعن رقم  6456نوفمبر  25قرار صادر يوم  -565  
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قابل  قائم و ترض، بمعنى أن عدم وجود مقابل وفاء كاف وفإلا أن العلم في هذه الجرائم علم م   
عادة  أو وجود مانع يحول دون صرفه، يعد قرينة على سوء القصد، إذ إن الساحب يعلم ،صرفلل

الدليل على  مـة غير قاطعة، فيكون بإمكان الساحب أن يقيقريناللكن  بالظروف المحيطة برصيده، و
لأسباب  اعتقاده الظروف، و بت انتفاء العلم بهذهثبمعنى أن له أن ي ،فاء علمه بظروف الرصيدتان

      .(564)جدية بتوافر الرصيد المطلوب

داث النتيجة صرف إلى إحنم تلي القصد الجنائي إذا أثبت الساحب أن إرادته وقت الفعل تفين و   
 التي يجرمها القانون.

ئية، فإن هذا يشير إلى تعاون بين الادعاء العام زاإذا عرضت الدعوى المدنية مع الدعوى الج و   
الإثبات يقع على  و المدعي بالحقوق المدينة، لإقامة الدليل على سوء نية المتهم، أي أن عبء

                                                                                   عاتقهما معا.

، قيام الدليل على توافر القصد الجنائي أو عدم قيامه، يرجع فيه إلى قاضي الموضوع و   
بار القصد الجنائي أحد أركان الجريمة، فإنه تباع يستخلصه بحسب ما يقدم لديه من الدلائل. و

                                                                                              ا.                    معيب هن قضاؤ إلا كا يجب على القاضي أن يبينه في حكمه و
يد يعلم وقت إصدار الشيك بعدم وجود تفإذا كان المس ،سوء النيةأي  ،لا ينتفي القصد الجنائي و   

إنما رعاية الثقة في الشيكات،  ة ليست حماية المستفيد، ومقابل الوفاء أو عدم كفايته، لأن الحكم
كما لا ينفي سوء النية رضاء البنك المسحوب عليه بدفع قيمة الشيك على الرغم من عدم وجود 

 .(520)الرصيد أو عدم كفايته
 يتخذمن الجرائم العملية التي فهي شيك بدون تاريخ  إصدارجريمة إذا تناولنا على سبيل المثال    

القصد المتطلب فيها هو القصد العام، حيث لا يشترط  ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، و
 أو الحامل. تفيدرار بالمسضنية خاصة كنية الإ توافر قصد خاص أو

 ----------                                                                                                                    
                                                                    .622د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص  -564
                                                                  .266-260د. حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص  -520
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ذا ــاتجاه إرادته إلى ه و بمجرد علم الساحب بأنه يصدر شيكا بدون تاريخ، القصد العام يتحقق و   
 وم الجريمة إذا انتفى هذا العلم أو تلك الإرادة. تقلا  و ،يتفد ينصيترتب على ذلك أن الق السلوك. و

 و فى القصد الجنائي لديه،تالتاريخ حدث نتيجة سهو أو خطأ من الساحب، ان ذكرفإذا كان عدم    
وم بالخطأ أو الإهمال مهما تقة كغيرها من جرائم الشيك العمدية التي لا يمالجر  تالي لا تقوم تلكبال

 (.526)بلغت درجة جسامته

لقصد الجنائي متى توافر لديه ا ،لا عبرة بالبواعث التي دفعت الساحب إلى عدم تأريخ الشيك و   
(.225)الإرادة بعنصريه العلم و  

ن تاريخ إنشائه، لا يفقده صفته كشيك وفقا لنظام الشيك الجزائري، كما لا لكن خلو الشيك من بيا   
 يفقده تلك الصفة من المنظور الجزائي. 

                                  من                                                                 %60ا النوع من الشيكات غرامة مالية تقدر بـذلك تسلط على الساحب، في حالة إصداره هذل   
من القانون التجاري، و التي تعاقب كل من أصدر شيكا  655مبلغ الشيك، كما جاء في حكم المادة 

                                                                             (.                                                                        525لم يبين فيه "... تاريخه أو وضع به تاريخا مزورا أو من ...")
ا النص يدل على أن صفة الشيك لا تنتفي عن الصك من الناحية التجارية، إذا كان بدون تاريخ ذفه

 أو كان تاريخه متأخرا.

 347هر نص المادة أما بخصوص المسؤولية الجزائية، و بالرجوع إلى قانون العقوبات، فإن ظا   
يوهم أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، تتحقق أركانها بعدم وجود مقابل الوفاء في تاريـخ 

 الإصدار الفعلي، الغير محرر، و بغض النظر عن التاريخ الثابت على الشيك.

 و هذا ما جاء في قرار صادر عن غرفة الجنح و المخالفات أنه: "يفترض توافر الركن المعنوي،    

----------                                                                                                                                                                       
                                          .                45د. فتوح الشادلي، الحماية الجنائية للشيك، مرجع سابق، ص  -526
 .606المرجع السابق، ص  -522

 من القانون التجاري الجزائري.                                                                                      655راجع المادة  -525
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صيد و كفايته و قابليته للصرف، أما الذي هو سوء النية، بمجرد عدم تأكد الساحب من وجود الر 
                                                                               .(522الظروف التي حرر فيها الصك فلا تأثير لها على الجريمة")

دار شيك بدون رصيد صي في جريمة إائالقصد الجن: "أنو جاء أيضا في قرار من نفس الغرفة    
      نه وقت إصدار الشيك لم يكن له أيتحقق بمجرد علم الساحب ب الجنائي العام، و( 526)و القصد ه

  .دفع و وفاء، و ليس أداة قرض و سلف"للسحب، ذلك أن الشيك أداة  مقابل وفاء قابل

سوء النية لمجرد تحرير  بافتراضالحماية ا الأساس فإن المشرع أضفى على الشيك ذو على ه   
 مع علم الأول بعدم وجود رصيد للشيك. ،فيدتتسليمه للمس ك من قبل الساحب والشي

و يتحقق سوء النية أيضا إذا قام الساحب بإصدار صك له رصيد كاف ثم تصرف فيه أو منع    
المسحوب عليه من صرفه بعد أن طلب من البنك عدم الدفع للمستفيد، في غير الحالات المسموح 

لك هو حماية الصكوك في التداول و قبولها في المعاملات ذلمشرع من وراء بها قانونا لأن هدف ا
                                                                                                                                                            (.                                                                        525بين الناس باعتبارها نقودا )

  موقف القضاء الفرنسي -ثانيا

استبعاد قيام الجريمة  تي استعملهاالتعبيرات البعلى أن المشرع أراد فرنسا،  قد أكد القضاء فيل   
المشرع الفرنسي نحو العدول  آنذاك ببداية اتجاه هو ما فسر الإهمال أو عدم الاحتياط، وتي في حال

 .التدريجي عن تجريم إصدار شيك بدون رصيد
القــصد ضروريا لتحقيق  اطر ير شغمع ذلك يبقى اتجاه نية الساحب إلى الإضرار بحقوق ال و   

 زالــالتي لا ي صدار الشيك، وإبعد  "سحب الرصيد أو إصدار أمر بعدم الدفع"جريمة  الجنائي في
 في هذه الجريمة، "د الخاصصالقه "هو ما يفسر اشتراط اقب الساحب عليها، ورع الفرنسي يعشلما

----------                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                .5526الطعن رقم من غرفة الجنح و المخالفات في  6455جوان  62قرار صادر يوم  -522
                                     .5522المخالفات في الطعن رقم  من غرفة الجنح و 6450نوفمبر  25قرار صادر يوم  -526
نشرة القضاة عدد  64226من القسم الثاني لغرفة الجنح و المخالفات في الطعن رقم  6456مارس  64قرار صادر يوم  -525

                                                                       .264صفحة  6452خاص سنة 
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ي حسابه مستقبلا مبالغ فإذا كان الساحب رغم سحبه الرصيد يتوقع أن يودع  ،عتقبحيث إنها لا 
                                                                                                                                                                                             . .قدم للبنك لصرف هذه القيمةتتكفي للوفاء بقيمة الشيك حينما ي

رار ــضـبره قصدا خاصا متمثلا في نية الإفي تطلب سوء النية، و كان يعت القضاء يتشدد بقيو    
رة ــبحقوق الآخرين. مما أدى إلى إفلات طائفة كبيرة من محرري الشيكات دون رصيد من دائ

العقوبات الجزائي، بحيث كان يتعذر في كثير من الأحيان إثبات سوء النية. إلا أن القضاء الفرنسي 
عدل عن هذا الموقف و اكتفى بالقصد الجنائي العام، و كرس مبدأ قضائيا يقضي بوجوب الساحب 

اء ــــــإبق بمراقبة حركة حساباته، و التيقن من وضعه المالي لدى المصرف المسحوب عليه، من أجل
ك، ـــــــحالة ادعاء الساحب بأنه اعتقد مخطئا بوجود رصيد له لدى المسحوب عليه، عند سحب الشي

  .ضمن دائرة القصد الجنائي العام
إذا القانون، يتوافر  يصوص عليه فنء النية، المسو آنذاك إلى أن  يرنسفد ذهب القضاء الق و   

  م ـحاكالم، فإن أخرى بعبارة  و ،اية الرصيدفيعلم، بعدم ك نأه ليو كان يجب عأاحب عالما سكان ال

 ة حسابه أولمراس نسى ياحب المهمل الذسال المتعمد و ين الساحببالمساواة إلى  انتهتية نسالفر 
                                                                                                                                                      هذا الحساب. فييداع مبلغ من النقود إيتوقع على خلاف الحقيقة أنه تم 

 ،احبلسترط لإنزال العقاب باشأن القانون لم ي Merle et Vitu استخلصا الأستاذين مغل و فيتو و   
 و منه تتحققمقابل وفاء، يد للمستف تسليمهت قأصدره لم يكن له و  يالذ شيكال نبأإلا مجرد علمه 

احب إلى سإرادة البه  تنصرف تفيد شيئا أخر غير القصد الجنائي العام، الذي  التي لاية نال سوء
 (.324، و لا مجال إلى توافر القصد الخاص)الجريمة قائعقيق و تح

 موقف القضاء المصري  :ثالثا

                                                                                                                                                

ك ــفي مصر ذهب القضاء سابقا إلى القول باشتراط توافر القصد الخاص في جريمة إصدار شي   
ون ــقان من 555في المادة " يةنبسوء " بدون رصيد، إلا أنه فيما بعد استقر على أن استعمال عبارة:

 الذي يكفي فيه العلم بعدم وجود رصيد للشيك أو عدم  ب القصد العام، ولالعقوبات لا يفيد غير تط

----------  

327 - Merle et Vitu, droit pénal spécial, op.cit p.578                           
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 زالـقانون لم يشترط لإنذهبت محكمة النقض إلى أن ال و قابليته للسحب في لحظة ارتكاب الفعل.
 هــــــلم يكن له وقت إعطائه لمن أصدر ل ،الذي أصدره ،إلا مجرد علمه بأن الشيك ،العقاب بالساحب

يتحقق  للسحب أن سوء النية المطلوب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قابل و مقابل وفاء،
 بمجرد علم ساحب الشيك أنه وقت تحريره ليس له مقابل وفاء.

  
 555الواردة في المادة  "يةنسوء ال"إلى أن عبارة ( 525و قد أخلص القول الأستاذ محمد الجبور)   

أي انصراف إرادة الساحب  الجنائي العام، قصدآخر غير استلزام ال امن قانون العقوبات، لا تفيد شيئ
 . د خاص من أي نوع كانصأن نشير إلى ق إلى تحقيق وقائع الجريمة، دون 

 ، وعقوباتالتي وردت في قانون ال ،في جرائم الشيك"، سوء النية" دم أن عبارةتقما يتضح مو    
العلم اللازم لقيام القصد  شريعات العربية، ليس لها مدلول سوى تطلب عنصرتجاءت في غالبية ال

 .قر على هذا النهجتي غالبية الدول العربية قد اسفء ضان القأ و الجنائي العام لهذه الجرائم،

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------                                                                           

   .255د. محمد الجبور، مرجع سابق، ص  -008



 

225 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       ة لجرائم الساحبر العقوبات المقر : لثالثا بحثالم

أصدر الشيك معتقدا وجود مقابل وفاء  نه يجوز للساحب أن يقيم الدليل على أنهإف الأمركان  أيا   
اعتادت  الذيشيكا على حسابه في البنك لك أن يصدر موظفا ذأسباب معقولة، مثال  إلىله استنادا 
مرتبه عليه في يوم معين من الشهر ثم يتبين أن جهة العمل لم ترسل مرتبه في  إرسالجهة عمله 

المرتب على البنك، أو أن يكون  بإرساللقائم الموظف ا لإهمالأو  إدارية لأسبابالموعد المعتاد 
البنك قد أرسل له كشف حساب ينطوي على خطأ يتمثل في وجود رصيد يفوق رصيده الحقيقي، أو 
أن يتم الحجز على الحساب دون علم الساحب، مما يجعل وضع رصيد الساحب تحت التحفظ في 

ة الساحب الجزائية عن الجريمة يترتب على قيامها انعدام مسؤوليصحيح القانون قوة قاهرة 
من قانون العقوبات التي تقع خلال الفترة من تاريخ قرار التحفظ  012المنصوص عليها في المادة 

               على أمواله حتى تاريخ الإفراج عنها.   

تستخدم عبارة  1102أكتوبر  02من قانون الشيك الصادر في فرنسا في  66و قد كانت المادة    
في جرائم الشيك، غير أن المحاكم للدلالة على القصد الجنائي  La mauvaise foiء النية سو 

بأن القصد يتوافر سواء كان الساحب عالما  نيةا النص فسرت عبارة بسوء ذالفرنسية عند تطبيقها له
 .(001أو كان يتعبن عليه أن يعلم بعدم كفاية الرصيد)

بحقوق الغير  "نية الإضرار"نسي عبارة سوء نية بعبارة استبدل المشرع الفر  1112و في عام    
يدل على أن المشرع الفرنسي  الذي الأمر، (002للتعبير عن القصد الجنائي في جرائم الشيكات)

ا التعديل أن يتمثل الركن المعنوي في جرائم الشيكات في القصد الخاص، و لم يكتفي ذتطلب به
إصدار الشيك. و مجمل القول أنه لا عبرة بالأسباب  بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد عند

التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثار لها على طبيعته، و تعد من قبيل البواعث التي لا 
                                                                                                                                                             تأثير لها على قيام المسؤولية الجزائية التي لم يستلزم المشرع لتوافرها نية خاصة.

----------      

 329- cass. Crim. 4 Janvier 1951, bulletin criminel N°7.   

330- Derrida, le nouveau régime des chèques sans provision, in Dalloz 1976, p.203.  
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                                                           العقوبات الأصلية للجريمة التامةالمطلب الأول: 

من قانون العقوبات  347نصت المادة شيك بدون رصيد،  إصدارمتى توافرت أركان جريمة    
ي  قبل الشيك في ذالمستفيد ال على عقوبة أصلية تنطبق على كل جرائم الساحب، و المظهر، و

من   171 و  172 السابقة، كما انطوت المواد (3)و( 2)و (1) الظروف المنصوص عليها في البنود
 ظرف مشدد خاص.  القانون التجاري، على

، الغرامة معا تكون العقوبة الأصلية المقررة لجرائم الشيك هي الحبس و 347المادة و وفقا لنص    
 خمس هو الحد الأقصى، و ، وسنةهو  س بين الحد الأدنى، وببة الحو عقبق و للقاضي أن يط

  بقيمة الشيك أو بقيمة النقص في الرصيد. يضقعقوبة الغرامة، يكون له أن ي يف و ،نواتس

فيتعين أن يرد على الجاني  ،ه الجريمة تهدف إلى سلب مال الغير دون حقذو لما كانت ه   
    الغرامة التي تعادل قيمة الشيك أو النقص فيه.مقصده بأن توقع عليه عقوبة 

 ياسةلسا تتبناه يالذ يابقالعلتفريد لمقتضيات ا اجاء مواكب 347نص المادة  الحقيقة أن و   
ة المتلائمة مع قوبختيار العا في يلطة تقديرية واسعة للقاضسذلك بإعطائه  الجنائية الحديثة، و

  مع شيةمتم تجاء من نفس القانون  341 المادة نطبيعة الجريمة، كما أ و يظروف الجان

عشر سنوات في  للحبس إلى ذلك برفع الحد الأقصى جتمع، ولما يف ةلحديثاالاقتصادية  التطورات
                                            حالة تزوير أو تزييف الشيك، و لم تغير من قيمة الغرامة.

 المتعلقة بالظروف المخففة ،(556)من قانون العقوبات 65ام المادة الجاني من أحك إفادةأما عن    
على مختلف الجرائم المنصوص عليها في ":ه المادةذبعدم سريان ه قضت ،تجاري  620ن المادة إف

 ."إلا فيما يخص إصدار أو قبول شيك بدون مقابل وفاء ،من قانون العقوبات 556و  552المادتين 
  ----------                                                                                                                       

من قانون العقوبات:  يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته  13المادة  -556
                                                                                         ( سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام.                                                           12عشر ) -1لى حد: و تقررت إفادته بظروف مخففة و ذلك إ

لعقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد.                                                ( سنوات سجنا، إذا كانت ا1خمس ) -2
                     ( سنة.                                                              22( سنوات إلى عشرين)12( سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر)3ثلاث) -3
  ( سنوات.12( سنوات إلى عشر )1سنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس ) -7
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ا صادرا في كل من ظهر شيك ،استثنت من تطبيقهاالسالفة الذكر  620المادة  و منه فإن   
أي مع علمه أن الساحب أصدر، ، 552 دةفي الفقرة الأولى من نفس الماالظروف المشار إليها 

أو قام  ،أقل من قيمة الشيكأو كان الرصيد  ،قابل للصرف يقابله رصيد قائم وا لا شيك بسوء النية،
  أو منع المسحوب عليه من صرفه. ،الشيك إصداربعد  ،بسحب الرصيد كله أو بعضه

 أو ،أو وضع به تاريخا مزورا ،أو تاريخه إصدارهمكان  ذكرأصدر الساحب شيكا دون  إذاأما    
 يعاقب بغرامة قدرها ،252خلاف الهيئات المنصوص عليها في المادة  ،هيئةمن سحب شيكا على 

                        ه الغرامة أقل من مائة دينار.ذو لا يجوز أن تكون ه ،في المائة من مبلغ الشيك 60

أو وضع به تاريخا  إصدارهمكان  ذكردون أو بغير مؤرخ،  اشيك إصدار الساحبفي حالة  و   
 :هي ، وجزائري ال ي قانون التجار المن  655يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة  هإنفمزورا 

        ."مائة دينار علىعلى ألا تقل في المائة من مبلغ الشيك  60قدرها غرامة "

، فإن 252ا في المادة على هيئة خلاف الهيئات المنصوص عليهفي حالة سحب شيك  و   
لا يستحق تلك  لو كان هناك مقابل للوفاء بالشيك، و الساحب يستحق العقوبة ذاتها أيضا، و

 ابالتالي لا يرتكب الجريمة المستفيد أو الحامل الذي يتلقى شيك لشيك، وا العقوبة غير ساحب
سحب الشيكات  على غير بنك، سواء أكان يجهل هذا الأمر، أم كان على علم بوجوب امسحوب

. كما لا يرتكب هذه الجريمة السالفة الذكر 252المذكورة في المادة أو تلك الهيئات على البنوك 
ير، لأن التظهير لا يعني غهيره للظقى الشيك المسحوب على غير بنك، ثم يقوم بتتلذي يـالشخص ال
                                      لعقوبات.ا وص المقررة للجرائم وصعدم جواز القياس على النهي القاعدة  السحب، و

لو  و تسليم هذا الشيك للمستفيد، بنك و يرتكب الساحب هذه الجريمة بسحبه الشيك على غير و   
يد، لأن الوفاء أمر لاحق على قيام الجريمة المستكملة تفقام بعد ذلك بوفاء هذا الشيك للمس

  ئية.زاولية الجؤ المسلأركانها، فلا أثر له على 

دينار، لا يعبر على  600يلاحظ في كلتا هتين الحالتين أن الحد الأدنى المقرر للغرامة، بمبلغ    
                     عقوبة قد تأثر على الجاني لعدم العود.  
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من  171إذ أن نص المادة  ،يللقاضي جواز فهو غير  ،حالة العود ية فقوبديد العشت أما عن   
لا  الحد الأقصى الذيع العقوبة إلى فر  فيديد شمثل التيت و، لكذب همتلز  (332)ي القانون التجار 

حالة العود،  يس فبالحهو جعل  ،نشأهذا ال فيرع شبه الم أتىما  و ،عشر سنوات اوزيتج
من قانون العقوبات الذي  2السالفة الذكر تحيلنا إلى نص المادة  ا، لكن يلاحظ أن المادةوجوبي

  .2226ديسمبر  22المؤرخ في  23-26قم الغي بالقانون ر 
و يعتبر مسبوقا كل ساحب محكوم عليه بحكم نهائي، بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير    

 مشمولة بوقف التنفيذ.
و تقررت  بإدانتهفقد تضمنت تخفيض العقوبة بالنسبة لمن قضي  1مكرر  13أما نص المادة    

                                                                             .        (333)بظروف مخففة إفادته
من قانون العقوبات حددت، على سبيل الحصر، كل الجرائم التي تعتبر من نفس  65أما المادة    

"أن يثير تلقائيا حالة :60مكرر 62اضي، عملا بأحكام المادة النوع لتحديد العود، مما يسمح للق
                                                                                                                                            و نذكر منها على سبيل المثال اختلاسا لم يكن منوه عنها في إجراءات المتابعة..."، ذإ العود

     .(337)...النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، تبييض الأموال الأموال العمومية أو الخاصة، السرقة،
----------                                                                                                               

من قانون العقوبات الحكم  341و  347دتين يمكن في جميع الأحوال المشار إليها في الما :من القانون التجاري  271المادة  -332
بالتجريد الكلي أو الجزئي من الحقوق المبينة في المادة الثامنة من قانون العقوبات و في حالة العود يجب الحكم بدلك لمدة لا 

           تتجاوز عشر سنين.

بة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة يعد مسبوقا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقو  :6مكرر 65المادة  -555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         س بالقواعد المقررة لحالة العود.بوقف التنفيذ، من اجل جناية أو جنحة من القانون العام، دون المسا

                                                                                      من قانون العقوبات: تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية:                                  65المادة  -552
            اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة و السرقة و الإخفاء و النصب و خيانة الأمانة و الرشوة.                     -6
             خيانة الائتمان على بياض و إصدار أو قبول شيكات بدون رصيد و التزوير و استعمال المحررات المزورة.       -2
          لاس بالتدليس و الاستيلاء على مال الشركة بطريق الغش و ابتزاز الأموال.                  تبيض الأموال و الإف -5
           القتل الخطأ و الجرح الخطأ و جنحة الهروب و السياقة في حالة سكر.                                           -2
           يد و التعدي و العصيان.                                           الضرب و الجرح العمدي و المشاجرة و التهد -6
الفعل المخل بالحياء بدون عنف و الفعل العلني المخل بالحياء و اعتياد التحريض على الفسق و فساد الأخلاق و المساعدة  -5

 على الدعارة و التحرش الجنسي.
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 65المؤرخ في  02-52ذي صدر بموجب القانون رقم ال 65و تجدر الملاحظة أن نص المادة    
كان يعتبر من نفس النوع لتحديد العود مجموعة من الجرائم التي لم يتبناها المشرع  6452فبراير 

 (.556السالف الذكر) 25-05في قانون 
 

 لو وقعت و ،واحدةتعتبر ة مالجرين إف  من القانون التجاري، 622بالرجوع إلى نص المادة  أما   
عن  في يوم واحد، و يد واحد، وتفعدة شيكات لصالح مس ساحبفإذا أصدر ال .مكررة الأفعال
جعل ميعاد  أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي تصدر بها، و ،معاملة واحدة

                                                      خر، فإن ما فعله الجاني كان وليد نشاط إجراميعن الآ تلفمخ ،استحقاق كل منها في تاريخ معين

باط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعا، مما يقتضي توقيع عقوبة تواحد يتحقق به الار 
 واحدة. 

 

ئية زاار أي شيك منها، فإن الدعوى الجإذا صدر حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصد و   
: "تعتبر جاء فيهالتجاري التي  قانون المن  622 أعمالا لنص المادة ،بقية الشيكاتتنقضي بالنسبة ل

من قانون العقوبات بالنسبة للعود كجريمة  556 و 552في المادتين  إليهاجميع المخالفات المشار 
التي لا  ثاعسباب التي دعت إلى إصدار هذه الشيكات، لأنها من قبيل البو لا عبرة بالأ و واحدة".

فقدان  ض قيمتها للاهتزاز في أسواق المعاملات المالية، وعر القول بغير ذلك معناه  تد بها، ويع
  .من بعض المتعاملين بها قة بهاثال
 

، أكثر الشيكمواد  يص العقابية الجديدة، فو النص في رعشأن يكون الم قعا كنا نتو ننة أقيقالح و   
 أن و، اقترافهادون إلى و يع ما ام غالبئالجرا ههذ يأن مرتكب صاو المتهم العائد، خص معحزما 

يمن فس يل ين اعتادوا ارتكابها وذالمتهمين ال في ةة خاصفح بصضيك تتشم الئجرا يف ةور طالخ
 بمحض الصدفة أو لظروف طارئة. ةن عليها لأول مر و دمقي

 
----------  

ر من نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تشملها : تعتب1922فبراير  13المؤرخ في  27-22من القانون رقم  14المادة  -002

                                           إحدى الفقرات التالية:                                                                                                        

و خيانة الأمانة و إساءة استعمال التوقيع على بياض و إصدار شيكات بدون رصيد و اختلاس أموال الدولة و السرقة و النصب  -1

التزوير و استعمال المحررات المزورة و الإفلاس بالتدليس و إخفاء الأشياء المتحصلة من خيانة أو جنحة التشرد.                   

هتك العرض بدون عنف و الإخلال العلني بالحياء و -3ة السكر. القتل الخطأ و الجرح الخطأ و جريمة الهرب و القيادة في حال -2

                                     العصيان و العنف و التعدي على رجال القضاء و الأعضاء المحلفين...-7اعتياد التحريض على الفسق و المساعدة على البغاء.
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لكنه ضبط  يد، وتفسمبدون رصيد إلى ال لشيكاال سلجريمة عند حد الشروع، كإر اذا وقعت إ أما   
أو أن يقوم الساحب بعد إصدار الشيك بإصدار أمر  ،جريمة موقوفةسنكون بصدد  ،في البريد

يد كان قد سحب تفيتضح عند وصوله أن المس و يرسله في خطاب، عليه بعدم الدفع وللمسحوب 
لأنه لا عقاب على  ه الحالات،هذ ثلفإنه لا عقاب على الشروع في م ،جريمة خائبة ،قيمة الشيك

سبق  قد و ،وفاء لا يوجد نص في جريمة الشيك بدون مقابل و ي الحكم إلا إذا وجد نص،فالشروع 
 التوقيع عليه يعد من الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها. القول بأن تحرير بيانات الشيك و

ر أو قبل شيكا بدون رصيد،  من أصدفلا يستفيد منها إلا ، كما سلف،أما عن الظروف المخففة   
من  2مكرر 20من القانون التجاري، و منه بالرجوع إلى نص المادة  222ضي به المادة كما تق

قررت المحكمة  ا كانت العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة هي الحبس و الغرامة، وذإقانون العقوبات، 
، يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها في إفادة المتهم غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة

 دج. 02.222من نفس القانون إلى شهرين و الغرامة إلى  012المادة 
أما المشرع المصري فقد قرر للساحب الذي يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة    

هاتين  عقوبة الحبس و الغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى،أ،ب،ج،د، 202/1
ه الجريمة عقوبة تخييرية تتمثل في الحبس أو الغرامة التي لا ذلك يكون قد جعل لهذ، و بالعقوبتين

لك يكون قد عدل عن مسلكه السابق بمقتضى ذتتجاوز خمسين ألف جنيه أو العقوبتين معا، و ب
دد المشرع ، و لم يحالوجوبيه الجريمة عقوبة الحبس ذكان يقرر له الذي 1180لسنة  01القانون 

كما أنه لم يحدد حدا  الأقصىالحد  كذلكالمصري حدا أدنى للحبس فقد تركه للقواعد العامة، و 
و هو مائة قرش بينما  ،للحد  الأدنى المقرر في القواعد العامةلك ذأدنى لعقوبة الغرامة و ترك 

وبة الحبس لعق الأدنىن الحد إلك فذ. و على وضع حدا أقصى للغرامة و هو خمسون ألف جنيه
 لعقوبة الأدنىسنوات، أما الحد  0لها  الأقصىساعة و الحد  02كان بــــــالمقررة لجرائم الساحب 

 .(006)لهذه الجريمة كانت بـــمائة قرش طبقا للقواعد العامةالغرامة المقررة 
----------                                                                                                                   

"لا يجوز أن تنقصي مدة الحبس عن أربعة و عشرين ساعة و لا :من قانون العقوبات المصري على أن 18/1تنص المادة  -006
 أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا". 



 

231 
 

من قانون العقوبات الأردني، للجريمة المذكورة  201ص المادة هذا بينما قرر المشرع الأردني بن    
عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سنتين و الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار و لا 

من قانون العقوبات اللبناني،  666و عاقب المشرع اللبناني، بموجب المادة تزيد على مائتي دينار. 
بعقوبة أصلية هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و الغرامة من على ذات الأفعال، 

 خمسين ألف ليرة إلى مائتي ألفى ليرة. 
                                                                                                                                           العقوبات التكميلية: المطلب الثاني

 341و  347 وادالم يص عليها فو يك المنصشالجرائم إحدى  يمة بالإدانة فمحكال قضتإذا    
من  9 في المادةالمبينة التكميلية على المتهم بالعقوبات تحكم جاز لها أن  العقوبات انون قمن 

من القانون  171في حين أن المادة  ،(334)2226ديسمبر 22المؤرخ في  23-26 رقم قانون ال
من قانون  012و  012"يمكن في جميع الأحوال المشار إليها فــي المادتين :أنه قضتاري ــتجال

من قانون العقوبات، و  8العقوبات الحكم بالتجريد الكلي أو الجزئي من الحقوق المبينة في المادة 
ه المادة ألغيت ذن هأ العلم  ، معلك لمدة لا تتجاوز عشــر سنين"ذفي حالة العود يجب الحكم ب

                                    . 2226ديسمبر  22المؤرخ في  23-26بموجب القانون 

نه إفالسالفة الذكر،  4من المادة  6أما بخصوص الحجز القانوني، المنصوص عليه في البند    
    ة الأصلية.يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوب

 
----------                                                                                                               

                                                                                                                       من قانون العقوبات:  العقوبات التكميلية هي:  9المادة  -334

              الحجر القانوني،                                                                                                               -1

                                                                                                                                                                      الحرمان من ممارية الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية، -2

                                                   تحديد الإقامة،                                                                          - 3

              المنع من الإقامة،                                                                                                             -7

                                                                                                                                                               المصادرة الجزئية للأموال،                                    -1

                                          المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،                                                           -6

          إغلاق المؤسسة،                                                                                                                -4

                                                           الإقصاء من الصفقات العمومية،                                              -2

                                                                                                                                                                     .الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع،    -9

تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع منع من استصدار رخصة جديدة،                                                            -12

                                   سحب جواز السفر،                                                                                     -11

  نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة. -12
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ه العقوبات التكميلية عقوبة نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ذو من بين ه   
 و يجب أن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه و موطنه و مهنته و العقوبة المحكوم بها عليه.

من عقوبة الغرامة،  إيلاماقوبة قد يكون لها تأثير شديد على المحكوم عليه و هي أشد ه العذو ه   
 الأوساطسمعته في  إلى الإساءة الأعماله العقوبة بالنسبة للتاجر و رجل ذفقد يترتب على ه

 ين يتعاملون معه.ذال للأشخاصلك الثقة بالنسبة ذو قد يفقده  إليهاالتجارية أو المهنية التي ينتمي 
 

ه العقوبة تعزز العقوبة الأصلية في تحقيق الردع العام و الردع ذ( أن ه555و يرى البعض)   
الخاص، كما أنها تعد إجراءا وقائيا يتمثل في تنبيه المتعاملين مع المحكوم عليه إلى عدم التعامل 

 معه و عدم قبول شيكات صادرة عنه إلا بعد التحقيق من صحتها.
 

ب دفتر الشيكات من المحكوم عليه و منع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة و كعقوبة أخرى سح   
ا الأمر إلى جميع البنوك. و هده العقوبة تحقق أهم ذتعينها المحكمة، و تتولى النيابة العامة تبليغ ه

أغراض العقوبة و هي الردع الخاص، و فضلا عن دلك فهي تعد اجراءا وقائيا يحرم المحكوم عليه 
 (.554)ارتكاب الجريمةمن أداة 

 

و دائما في إطار العقوبات التكميلية جاز للقاضي أن يحرم المتهم من الحق في حمل الأسلحة،    
و في التدريس، و في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا، 

ليه حقوق الولاية كلها أو بعضها، كل و ألا تكون له الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما، كما تسقط ع
التي منح لقاضي الموضوع أن يأمر بالحرمان من حق أو  6مكرر 4لك استنادا إلى أحكام المادة ذ

 أكثر من الحقوق المذكورة أعلاه.
 

نه يتمثل في العزل أو إ، ففي حين أن الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية   
   ومـــــــــقد يحرم المحك. و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمةميع الوظائف و من ج الإقصاء

ا ـعليه من حق الانتخاب أو الترشيح و من حمل أي وسام، و عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلف
 ــــــــــــانأو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال، لكن لما ك

 
----------  

 . 656-650د. محمود كبيش، المرجع السابق، ص -555
.656د. محمود كبيش، المرجع السابق، ص -455  
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دة المحكوم عليه أن شها ، لا محال،لكذمن وراء ، يقصدأن المشرع  و، الدليل عليه الاستدلال يبنى
بدلا من  "الاستئناس"كلمة أن يستعمل  الأجدرأنه كان من  فاعتقادنا ،الأحكاملا تبنى عليها 

  .الاستدلال
 

المحكوم  إلزام هي امفاده، 4من نفس المادة  5في البند  إليها، المشار الإقامةأما عقوبة تحديد    
 .(520) (6) يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات إقليميعليه بأن يقيم في نطاق 

 

على  الإفراجالعقوبة الأصلية أو  انقضاءفهو من يوم  الإقامةتحديد  ذأما بخصوص بدأ تنفي   
عقوبات، لوزارة الداخلية،  66من المادة  5يبقى أن المشرع منح، في مضمون الفقرة  المحكوم عليه.

التي يبلغ لها الحكم، إمكانية إصدار رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المنصوص عليها في الفقرة 
 (.526) 66من المادة  6
 

من نفس المادة بالحبس  2إذا خالف المحكوم عليه أحد تدابير الإقامة، فيعاقب بموجب الفقرة  و   
 دج. 5000000دج إلى  260000سنوات و بغرامة من  (5)أشهر إلى ثلاثة  (5)من ثلاثة 

" يمكن في جميع الأحوال :أنهتجاري  626لك، جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة ذو زيادة عن    
ا النص أن السلطة التقديرية ذ"، و يفهم من هالإقامةالحكم بعقوبة حظر  إدانتهمى من ثبتت عل

من قانون العقوبات في فقرتها  4ه العقوبة نصت عليها أيضا المادة ذترجع لقاضي الموضوع. و ه
هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن، و لا يجوز أن  الإقامة، و يقصد ب "المنع من 2
 .(522) شيك بدون رصيد إصدارجريمة ارتكب جنحة ك إذا ،سنوات..." (6)فوق مدة المنع خمست

مقترنا بعقوبة  الإقامة: " عندما يكون المنع من هعقوبات أن 62من المادة  2و تقضي الفقرة    
متى عن المحكوم عليه"، و "  الإفراجسالبة للحرية، فانه يطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو 

، فان الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة الإقامةحبس الشخص خلال منعه من تم 
 ".الإقامةالمنع من 

 

---------- 
من قانون العقوبات. 66أنظر الفقرة الأولى من نص المادة  -205  

لزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق :"تحديد الإقامة هو إ2005ديسمبر  20الصادر في  25-05من القانون رقم  66المادة  -526
 سنوات". (6) إقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس

 من قانون العقوبات.  62أنظر الفقرة الأولى من المادة  -522
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ينص القانون على عقوبة المنع عندما " :نهإفانون العقوبات من ق 65نص المادة  إلىو استنادا    
، الأكثرعلى  سنوات (60)نهائيا أو لمدة عشر أماني يجوز الحكم بها، في التراب الوط الإقامةمن 

 على أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة".

الحدود  إلىجنبي المحكوم عليه الأفي التراب الوطني اقتياد  الإقامةيترتب على المنع من  و   
 مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن.

خرى التي يجوز لقاضي الموضوع الحكم بها على المتهم هي ميلية الأمن العقوبات التكو    
من  66عقوبات، و التي عرفتها المادة  4من المادة  6كما جاء في البند  للأموالالمصادرة الجزئية 

أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الدولة لمال  إلىالنهائية  بالأيلولةنفس القانون 
 .(525)الاقتضاء

الزوج و الأصول و  لإيواءلازم لل السكن امصادرة مح لا تجيز 66من المادة  2الفقرة  نأغير    
 ا المحل مكتسبا عن طريق غير ذ، على شرط أن لا يكون هولى للمحكوم عليهالفروع من الدرجة الأ

لك ذو ك ،الزوج و أولاد المحكوم عليهلمعيشة  الضرورية المداخل، كما لا يجوز مصادرة مشروع
  .(522)كفالتهين يعيشون تحت ذال الأصول

يترتب عنها أنه ، 5في بندها 4، كعقوبة تكميلية نصت عليها المادة المؤسسة بغلقالحكم أما عن    
العقوبة ه ذكم بهيحو  ارتكبت الجريمة بمناسبته. الذيمن أن يمارس فيها النشاط منع المحكوم عليه 

ا ذله المعجل بالنفاذ، و يجوز أن يؤمر يد عن خمس سنواتبصفة نهائية أو لمدة لا تز  إما
 .(526)الإجراء

                                                                                          
----------  

 
عة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها من قانون العقوبات: المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجمو  66المادة  -525

 عند الاقتضاء. 
 من قانون العقوبات. 66من المادة  5راجع الفقرة  -522

بأن  6مكرر 66من قانون العقوبات تقضي المادة  556و في حالة الإدانة لارتكاب جنحة التزوير المنصوص عليه في نص المادة  
لك مع مراعاة حقوق ذالجريمة أو التي تحصلت منها، و  ذأو كانت ستستعمل في تنفيالمحكمة تأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت 

 الغير حسن النية.
 من قانون العقوبات. 2مكرر 65و  6مكرر 65من المادة  5و  2راجع الفقرات  -526
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 4من المادة  5المنصوص عليها في البند  من الصفقات العمومية الإقصاءيترتب على عقوبة و    
لمدة  فة منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي صفقة عموميةالسال

  .الإجراءا ذالمعجل بالنسبة له بالنفاذخمس سنوات، كما يجوز أو يؤمر 
 

و ما يترتب عن الحكم القاضي بالحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع، هو    
اع الدفاتر و البطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة إلزام المحكوم عليه بإرج

 20المؤرخ في  25-05من القانون رقم  5مكرر  65لك المادة ذالمصرفية المصدرة لها، كما تقضي ب
    ، يحتفظ صاحب الحساب بإمكانية سحب62مكرر  625، إلا أنه عملا بأحكام المادة 2005ديسمبر 

و مدة  عليه أو إصدار شيكات مصادق عليها،سحب أموال لدى المسحوب شيكات مخصصة فقط ل
 625من المادة  2الفقرة  المذكورة في خمس سنواتحظر المحكوم عليه من إصدار الشيكات هي 

 (.525من القانون التجاري ) 2مكرر 
 

لمسحوب من القانون التجاري التي تلزم ا 5مكرر 625ا المنع قضت به أيضا المادة ذكما أن ه   
 عليه بمنع الساحب من إصدار الشيكات، "في حالة عدم جدوى إجراء التسوية المنصوص عليها في

شهرا الموالية لعارض  (62)عشر لاثنياأو في حالة تكرار المخالفة خلال ، (525)2مكرر 625المادة 
 الدفع الأول، حتى و لو تمت تسويته". 

 

الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع الواردة  إصدار عقوبة الحظر منإلى أن الإشارة در تج و   
 بإلزام 5مكرر 65المادة  آثارهاعبرت عن من قانون العقوبات، و التي  4من المادة  4في البند

المؤسسة المصرفية  إلىالدفاتر و البطاقات التي بحوزته و التي عند وكلائه  بإرجاعالمحكوم عليه 
صدر شيكا أو أكثر و/أو استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من المصدرة لها، تقضي بعقاب كل من أ

 إلىد.ج  6000000خمس سنوات و بغرامة من  إلىبالحبس من سنة  . و العقوبة تكون ذلك
 من نفس القانون.  552بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة  الإخلالد.ج، دون  6000000

 
 ----------   

                                                                                                                       
( 6"لا يسترجع الممنوع حق إصدار الشيكات إلا بمرور أجل خمس ) من القانون التجاري.: 2مكرر  625 المادة 2الفقرة  -525

 .سنوات، ابتداء من تاريخ الأمر بالدفع"
من القانون التجاري: يجب على المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية  2مكرر  625المادة  -525

 ( أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر".60ا العارض خلال مهلة عشرة )ذالرصيد، أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية ه
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يكثر العود إلى  تيد من الجرائم الصير  يك بدون شم إصدار ئعتبار أن جراالاب ناإذ أخذ و   
للعديد من  ةمة مميز سن احتراف هذا النوع من الإجرام يعد أول قتكابها، لدرجة يمكن معها الار 

حكما الخاصة بالشيك ، حريصا على أن يفرد للجرائم ي قانون التجار ال يقد كان المشرع، ففمرتكبيه، 
فأوجب القاضي  ،عائدبة للمتهم السات بالنوبلعققانون ا يخاصا، خرج به على القواعد العامة ف

أما تشديد العقوبة  (،525بالتجريد الكلي أو الجزئي، كما سلف، لمدة لا تتجاوز عشر سنين) مالحك
  لعقوبات.لما ينظمه قانون ا افيتم في حالة العود وفق

 

على المحكوم  و/أو استعمال بطاقات الدفعالشيكات  إصدارعقوبة الحظر من تسليط لكن رغم    
الصادر في  25-05من القانون رقم  4من المادة  4عملا بالبند إلا أنه  ،عليه من طرف المحكمة

الشيكات صفته كوكيل لحسابات موكله ما لم يكن  إصدارفلا يفقد الممنوع من  ،2005ديسمبر  20
    .(524)خير موضوع نفس التدبيرا الأذه

 2مكرر 625في إصدار الشيكات فهي مقترنة بشروط المادة أما إمكانية الساحب استرجاع حقه    
 من القانون التجاري التي تلزمه بإثبات "أنه قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع، أو كون "رصيد

المنصوص  كاف و متوفر موجه لتسوية قيمة الشيك بعناية المسحوب عليه، و بدفع غرامة التبرئة
من  ابتداء (20) اعشرين يوم للك في أجذو  ،(560)نفس القانون من  6مكرر  625عليها في المادة 

 مر بالدفع.تاريخ نهاية أجل الأ

 حكمبليغ هذا التلى تو تأن النيابة العامة اعتقادنا العقوبة التي قررتها المحكمة،  بيل تنفيذس في و   
كما أن القضائية، حكام الأ ذتنفيلعمال المنوطة لها الأ ضمنيدخل  إجراءو هو  ،بنك الجزائرإلى 

ك و بانتظام بتبليغ البنو "ي يقوم ذالهو ا الأخير ذأن ه إلىبنك الجزائر يعود  إلىتبليغ الحكم 
كما جاء في  لكذ، "الشيكات إصدارممنوعين من الهيئات المالية المؤهلة قانونا بالقائمة المحينة لل

  .(566)5مكرر 625حكم المادة 
 

----------  
  لك لمدة لا تتجاوز عشر سنين".ذن القانون التجاري: "... و في حالة العود يجب الحكم بم 626المادة  -525
 من القانون التجاري. 62مكرر  625أنظر المادة  -524
د.ج( أو جزء منه.  60000د.ج( لكل قسط من ألف دينار )600: تحدد غرامة التبرئة بمائة دينار)6مكرر  625المادة  -560

 ه الغرامة إلى الخزينة العمومية.ذفي حالة العود. يدفع حاصل ه ه الغرامةذتضاعف ه

"يقوم بنك الجزائر بانتظام، بتبليغ البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا بالقائمة المحينة  تجاري: 5مكرر 625المادة  -566
                                                                                                      للممنوعين من إصدار الشيكات".                                     
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ا المجال لدينا ما نقترحه بجواز النيابة العامة أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه ذو في ه
و العقوبة موطنه و مهنته ا النشر اسم المحكوم عليه و ذفي صحيفة يومية على أن يتضمن ه

 من قانون العقوبات المصري. 655لك كما جاء في المادة ذالمحكوم عليه بها، كل 
و بمجرد قيام بنك الجزائر بتبليغ قائمة الممنوعين من إصدار الشيكات إلى البنوك و الهيئات    

شخص ه الأخيرة بالامتناع عن تسليم دفتر الشيكات لكل ذالمالية المؤهلة قانونا، يجب أن تقوم ه
ه القائمة، كما تقوم بطلب إرجاع نماذج من الشيكات التي لم يتم استعمالها بعد من قبل ذمدرج في ه

 (.562الزبون المعني )
 

الشيكات على كل الحسابات  إصدارمنع  متدي ،60مكرر 625أحكام المادة  إلىبالرجوع  أما   
ا الحضر على وكلائه ذطبق أيضا هي كما .محكوم عليهالشيكات التي يملكها ال الجارية و حسابات

الشيكات  إصداريمتد المنع من أنه  66مكرر  625قضت المادة كما  ات الحسابات.ذفيما يتعلق ب
 كامل الشركاء. إلىالمقرر ضد أحد الشركاء في الحساب المشترك 

 

 اهذ يتكبمر عام لدى  خاص وردع يه من دعما تؤ  لاضالأخرى، ف يالعقوبة، ه هن هذأك شلا و   
إذ حرمان  اوقائي اغم سبق إدانتهم، تعد إجراءوا عن تكرارها ر ين لم يتخلالذ ،لنوع من الجرائما

اب هذه الجرائم، المحكوم عليه من حيازة أو الحصول على دفتر شيكات، هو تجريد له من أداء ارتك
لبنك اقوم ت المحررة على النماذج التي ينه لم يعد في القانون محل سوى للشيكاخصوصا و أ

 .بإعدادهاالمسحوب عليه 
 

سمعة  و ةالتعامل يعتمد إلى حد كبير على مصداقي ييكات فشمن المعروف أن قبول الو    
سبب ارتكابه باحب، سيدان فيها ال يبعض الحالات الت يشرع أنه يلزم فمقد رأى الفمصدرها، لذلك 

ضاف إلى ، أن يعقوباتمن قانون ال 556و 552 ادتينالم فيوص عليها نصإحدى الجرائم الم
 جتمع، ولما يمصداقيته أمام المتعاملين معه ف ييؤثر ف يالنوع الذ منالعقوبة الأصلية عقوبة 

من  4من المادة  62كما جاء في الفقرة  ،الإدانةأو تعليق حكم أو قرار ر شن يفه العقوبة ذهتمثل ت
العقوبة  ه وهنتم موطنه و حكوم عليه ولما اسمبحيث يتضمن هذا النشر  و ،قانون العقوبات

 عليه بها. محكومال
 

----------                                                                                                                 
 من القانون التجاري. 4مكرر  625أنظر المادة  -562
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ة الأصلية بو قالع عززمن ناحية ت ي: فهس الوقتنف يفتين فتباشر وظي قوبةالعه أن هذواقع ال و   
اصر المتعلقة نل العك اعتبار أن نشر الحكم بالإدانة متضمناالردع العام والخاص ب تحقيق يف

 كات،لشيبا وهو أمر يحرض عليه المتعاملون  هعتبار ا بشرفه و  ساعليه يتضمن مسا محكومبشخص ال
هذه  رتكابالى عليه ع حكوملمدام اقأن يحول دون إ من شأنه اائيقجراء و إومن ناحية أخرى تمثل 

الحكم بعدم  نشرخلال  علموا منوالذين  ،تعاملين معهملإحجام الا نظر  ،تقبلسالم يم فائالجر 
 لامتها.سصلحتهم إلا بعد التحقق من لمدرها صي يتليكات اشل القبو مصداقيته على 

 

ن ين تكميليتيعقوبت يه، من قانون العقوبات 62و  4بند   4 ادةالم يردتين فاالو  العقوبتينأما    
أن ينطق بهما  تعينا ينمق بالعقوبة الأصلية، وإنطة القانون بمجرد القو لا يتم توقيعهما بفن: يتيز او ج

ظروف  منإذا قدرت  لية،الأصقوبة بالع فيللمحكمة، إذ لها أن تكت ي ر جواز م. كما أن الأالقاضي
 .، ما عدى في حالة العودالتكميليةعقوبة عدم الحاجة لتطبيق المة المرتكبة يظروف الجر  أو نيالجا

 

من المادة  4البند  يص عليها فو المنص قوبةرغم من أهمية العلأن نلاحظ أنه على ايفوتنا لا  و   
 عشر مليكات، فإن اشر الفتد منحرمان المتهم  فيلمتمثلة وا 5مكرر 65من المادة  6في الفقرةو  4

ا ما يتعارض مع وظيفة النيابة ذ، و هالبنوكجميع  إلىبالمنع  الأمر تبليغالعامة أناط بالنيابة  الذي
يكلف النيابة بالمشرع أن  الأجدر، و كان قوبةلهذه الع يالفعل ذيفالتن نضع آلية تضميلم العامة، 

لا التي يوجد لديها قاعدة بيانات عن البنوك العامة في الجزائر  لجهة مركزيةالعامة بتبليغ الأمر 
تتوافر لدى النيابة العامة خاصة و أن أصبح لا يقتصر على بنوك القطاع العام بل يشمل بنوكا 

في رأينا  إبداء إلى بنا ا ما أدىذو هاستثمارية تعمل في الجزائر تحت إشراف و رقابة بنك الجزائر، 
 .سالفا هذه المسألة

 ، كما تقتضيهةديفاتر شيكات جددليه محكوم علا تسليملزام البنوك بعدم إعن ذلك، فإن  فضلا و   
 رعشالمقرره  هو ما ، ولمخالفةحالة ا فيع على البنك قرن بجزاء يو تقكون عديم الجدوى إن لم ييس

هذا الغرض، ذا  يكون الجزاء، فين أ ورةلا يلزم بالضر  . و66مكرر 625ة الجزائري في نص الماد
لمخالفة صدرت با يـــيكات التشبنك بالوفاء بالالتزام ال ييمكن أن يتمثل ف إنما وئية، زاطبيعة ج

     .(565)ذكرهحظر السابق لل
  ----------                                                                                                                                      

نموذج لم يتم طلب إرجاعه وفقا -ليه الذي يمتنع عن تسديد شيك صادر بواسطة: : يكون المسحوب ع66مكرر 625المادة  -565
نموذج سلم خرقا لأحكام  – ما لم يثبت أنه قام بالمساعي الضرورية من أجل ذلك. أعلاه، 4مكرر 625 ادةالمحددة في مللشروط 
كان ممنوعا من إصدار شيكات، و كان اسمه  نموذج سلم إلى زبون جديد، رغم أنه –أعلاه. 4مكرر 625و  5مكرر  625 المادتين

 واردا لهذه الأسباب في قائمة مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر، ملزما بالتضامن بدفع التعويضات المدنية ...
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ها لاأو التي البالغة  الأهميةعلى تعبر  ةكور ذالمواد الم مجملأن  برتع، نسبقما لى و بناءا ع   
الحكم تلزم القاضي، في حالة العود،  إذ اجتماعية، قتصادية ولما يقدمه من فوائد الشيك لالمشرع 

ون ــــمن قان 4من الحقوق المبينة في المادة  ،الجزئي أوالتجريد الكلي جانب  إلى ى الساحبـعل
 ،5المادة  إلغاءأن تلك العقوبات التبعية كما عبر عنها المشرع قبل  لو ، وكما سلف ذكره ،العقوبات

عزل المحكوم عليه و طرده "في  ينحصرقد و الذي  في الحرمان من الحقوق الوطنيةتتلخص  كانت
 ،"امية في الدولة و كذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمةمن جميع الوظائف و المناصب الس

و  وطنيةعلى العموم كل الحقوق ال، و من حق الانتخابات و الترشيح"حرمانه ب كان يقضيكما 
ن يكون لأ ةـالأهليعدم "بكانت تقضي نفس المادة  ، أيضامن حمل أي وسام"السياسية، و 
اء إلا على سبيل ـعلى أي عقد أو أمام القض، أو شاهداوصيا مساعدا محلفا أو خبيرا المحكوم عليه 

ن يقصده المشرع هو أن تكو كان لأن ما  ،لا نرى مصطلح "الاستدلال" في محله ونحن ،الاستدلال"
، دون أن تكون ، أي على سبيل الإعلام فقط"الاستئناس"على سبيل شهادة المحكوم عليه 

 . ي الاعتداد بهــلزومي على القاض، و الاستدلال يبنى عليه الدليل، و يصبح لتصريحاته قوة ثبوتية
تكن ا ما لم وصيا أو ناظر  )المحكوم عليه(ن يكون لأ الأهليةعدم "ب الفقرة الرابعة  قضيو ت   

ثقته فيه قد يحرم فقد منه المجتمع  الذيالمحكوم عليه  الساحب، و أخيرا فان الوصاية على أولاده"
مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم  إدارةفي التدريس و في و  الأسلحة من الحق في حمل"

 .أو مراقبا" أو مدرسا أستاذابوصفه 
لحامل الشيك  جاز ،قانون العقوباتقا لأحكام بعلى الساحب طالدعوى الجزائية إذا أقيمت و    
ي له قضأن ت الجزائية في الدعوى  تي تنظرال المحكمة لدىدعى بالحق المدني أن يطلب أ يذال

ر عن الضر  يضات التكميلية، مع التعو تهالمدفوع من قيمدار غير لمقاأو قيمة الشيك بمبلغ يعادل 
 ره القيام بالمطالبة بدينه لدى المحاكم المدنيةعلى حسب اختيايمكن له  نهأعلى  ،عند الاقتضاء

(562).  

ة ــغني عن البيان، القول بأن قبول الشيكات في التعامل يعتمد إلى حد كبير على مصداقي و   
      ة ـإلى العقوب افـــــيض، أن اتــــــعقوبانون الــــــن قـــم 552للمادة  االساحب بسبب شيك بدون رصيد طبق

--------  

                                                                                                       من قانون العقوبات بالنسبة للعود كجريمة واحدة.       556و 552: تعتبر جميع المخالفات المشار إليها في المادتين 622المادة  -562
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ل في تمثت املين معه في المجتمع، وعيؤثر في مصداقيته أمام المتالأصلية عقوبة من النوع الذي 
ة ــالواقع أن هذه العقوب نوع العقوبة المحكوم بها عليه، و المحكوم عليه، و موطنه، واسم  نشر

 ام وـتباشر وظيفتين في الوقت نفسه: فهي من ناحية تعزز العقوبة الأصلية في تحقيق الردع الع
كل العناصر المتعلقة بشخص المحكوم عليه،  اشر الحكم بالإدانة متضمنالخاص ، باعتبار أن ن

ة أخرى، ــمن ناحي هو أمر يحرص عليه المتعاملون بالشيكات، و بشرفه واعتباره، و ايتضمن مساس
قبل تكاب هذه الجرائم في المستلمحكوم عليه عن ار ام ادون إقد من شأنه أن يحول اوقائي ءتمثل إجرا

ه على قبول الشيكات ــين علموا من خلال نشر الحكم بعدم مصداقيتذمتعاملين معه اللإحجام ال رانظ
 .التي يصدرها لمصلحتهم إلا بعد التحقق من سلامتها

أي بإهمال، ، بدون توافر القصد الجنائي و رصيد،شيك بدون  إصدارأما في حالة وقوع جريمة    
 لانعدامب ـما يستفاد منه أن لا عقوبة على الساحالجزائري لم يحدد عقوبة معينة، و هو  فإن المشرع

وص عليها في ـالعماني قرر أن تطبق على الجاني العقوبة المنص القصد الجنائي، بينما المشرع
                         تزيد عالا مائة  ي لاــو الت ضي بتوقيع عقوبة الغرامة فقطتقالتي  من قانون التجارة، و 654المادة 

اني دون عقوبة السجن. ويعاقب بالعقوبة ذاتها أيضا الجاني الذي يقوم بسحب شيك غير عمل ريا
  .مؤرخ، أو من يسحب شيكا على غير بنك

من  652/6أورد العقوبة الأصلية المقررة لجرائم الساحب، في المادة فقد المشرع المصري  أما   
ن، تين العقوبــيتألف جنيه، أو إحدى ها هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسين قانون التجارة، و

نص في ون المصري ـأن القانكما . في حين أن المشرع الجزائري نص على العقوبتين مجتمعتين
 س سنوات من تاريخ الحكم، وـــخم لشديد العقوبة في حالة العود خلاتعلى  المادة من ذات 3الفقرة 

الجريمة لا تقوم أن ما ك ألف جنيه. ة تجاوز مائالغرامة التي لا قرر أن تكون العقوبة هي الحبس و
 .ون الجزائري ـالقان في حالة الإهمال وفق ما سبقت الإشارة إليه في
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  ييف الشيكز تزوير أو ت :الفصل الثاني
 

 صحيح، أو حل أمرمصحيح  أمر غير جعل أو ،الحقيقة تغيير التزوير من الناحية الواقعية هو   
هو من الناحية القانونية  التزويرو يء صحيح في الأصل. شتعديل على  ف أوذح إدخال إضافة أو

 القانون. عليها نصق التي ر بإحدى الط، عرفي رسمي أو، الحقيقة في محرر تغيير

 

كل اصطناع لأية عملة صحيحة  وهعن التزييف، فالتزييف  هوم المتقدم يختلففالتزوير بالم و   
لة لعمن الخارج مإدخال  كل ترويج أو اذك صحيحة، و ةكل تلاعب في قيمة عمل و تقليدها أو

 .الإضرار غش أولبقصد ا أو ،داوللتالعملة المزيفة في ا ضعو  تى كان أي من ذلك بقصدم ،مزيفة
 

: "على كل صيرفي إعداد صيغ للشيكات تسلم مجانا لأصحاب 655/5و لقد جاء في نص المادة    
ه الصيغ، في المبحث ذ. و سنقوم بتوضيح كيفية إعداد هالحسابات الجاري فيها التعامل بالشيكات"

الثاني، بعدما تناولنا تعريف التزوير من الناحية القانونية، في المبحث الأول، إلى أن نقوم بدراسة 
 كل أنواع التزوير، و ما يحيط به في المباحث اللاحقة.

 

 الناحية القانونية نم التزوير :الأول بحثالم

 

ي أو مهو يمثل كل تغيير للحقيقة في محرر، رس و، مادي، الأول إلى نوعين ينقسم التزوير   
 يمكن مشاهدته بالعين و س،يدركه الحا تترك أثر  ةاديمبطريقة و بالأخص كل تغيير  عرفي،

 ف أوذبالح بالزيادة أو كان ذلك التغيير سواء ،الفني المتخصص أو ،العادي المجردة للشخص
 الحقيقة. له في الأصل و وجود لا محرر اءشبإن بالتعديل أو

 

على جعل واقعة مزورة  الحقيقة في المحرر تغيير صرقتفيه ي و، وي عنمأما التزوير الثاني، فهو    
 كله، فلاش في مادته أولا  رر عنى المحمالحقيقة يكون في  في صورة واقعه حقيقية، أي أن تغيير

 العين.دركه ت ،يهعليدل ا ماديا يترك أثر 

 

الذي المادي ر التزوي هو و ،وقوعه فيهيكثر ي ذال التزوير ،ل المصرفيلعمفي ا نينايعي ذال و
، و القانون  عليهانص حرر، بإحدى الطرق التي مالحقيقة، في  هي تغيير عناصر ثةيتضمن ثلا

الصحيح  بإحداث تغييرات جوهرية في المستند الخطوط، أو ات أوقيعو الت يتم عن طريق تقليد
بالوسائل ا، جزئي أوا كليا حو ، مندتسالمعبارات من صلب  حوم من البيانات أوض عكإضافة الب
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 أو، دللمستنالبيانات الصحيحة  عات أوياليدوية بغية الاستفادة من باقي التوق ئية أوالكيميا الآلية أو
 ها.قيمترف لصالشيكات المقدمة للبنك على  يقع ا التزويرذمعظم ه ه، ويالمضافة إل كتل

 

 ةافضصحيح، أي إدخال إ رحل أممصحيح  يرغ رأم وجودحقيقة لا بتغيير يقصدا سبق و مم   
، كأن يصدر الساحب شيكا مشترط دفعه إلى صحيح في الأصلشيء تعديل على  ف أوذح أو

شخص مسمى مع "شرط ليس لأمر" أو شرط مماثل، و يتعمد المستفيد في حذف هذا الشرط، و 
هير، في حين أراده الساحب أن ينتقل حسب الأوضاع المقررة يجعله قابلا للتداول بطريق التظ

، كما من القانون التجاري  256للإحالة العادية، و بما يترتب عليه من نتائج، كما ورد في المادة 
  .غيرال شخص من أو ،ف رسميظمو  ب التزويررتكين يستوي أ

 

 بالتزويرالادعاء  جريمةالمطلب الأول: الركن المادي ل

 

ك و لسال يدحدتل قب نهايالأخرى يلزم لقيامها ركن مفترض يتعين ب كيشم الائريمة شأن جر الج هذه
 يها.فتطلب مال ي الركن المعنو  و ،ترتكب به يالذ

 

  رضن المفتالرك : الفرع الأول
  

 هار بعلى كافة العناصر القانونية اللازمة لاعت تملاشك مشيبق إصدار سالجريمة  هذهتفترض    
ت فعد ر قأن يكون  أو ،هتمتحصيل قيل كدم للبنقد هذا الشيك قن يكون أترط ش يلكن لا كذلك. و
ن يتقدم أل بق هر يلشيك بإبلاغ النيابة بتزو اعد إصداره باحب سادر البقد يفه أمام القضاء. نأشدعوى ب

، كأن يفوض الساحب مستفيد الشيك بكتابة المبلغ بعد أن وقع هتيمقل تحصيبه المستفيد إلى البنك ل
يك شالبعد التقدم بلاغ بلإاد يحدث عليه، و يقوم هذا الأخير بكتابة مبلغ يفوق القيمة المستحقة، و ق

 فضر يد يحدث الإدعاء بعدما ق جود الرصيد. وو  فاء لعدمو ض هذا الفلوفاء بقيمته أو ر اتم  ءواس
أو يقوم  ،ون رصيدبد كيشلاغ عن جريمة إصدار بللإ ةالنياب فيد إلىمسته البيتقدم  يك وشالباء وفال
 حكمة لهذا السبب. لمع دعوى مباشرة أمام افبر 

 

  السلوك الذي تقوم به الجريمة : الفرع الثاني
 

بصفة كاملة على  يكش بتحريرد يكون الإدعاء ق و ك،يلشاتزوير بالإدعاء ب ةه الجريمذتقع ه   
م صحة البيانات الواردة ن يكون الادعاء بعدألكن الغالب  ودره. مص ىلإنسبته  خلاف الحقيقة و
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 بتزوير ءلقيام الجريمة الادعا يف. و يكالساحب يعتوق يك أوشقيمة ال وأالمستفيد  كاسميك شال يف
 .شيكال ياردة فو أحد البيانات ال

 

يحصل التي التزوير أو الجهة بيتعين أن يتم بها الادعاء  تيال خاصة كيفية المشرعلم يحدد  و   
و قد يحدث الإدعاء أمام الشرطة أنرجع للقواعد العامة في تحريك الدعوى، ف لكذو لالإدعاء أمامها. 

 .جهة التحقيقما يحدث أمام  االنيابة، وغالب
 

رع صدور شترط الماشد و قكون هذا الادعاء غير مطابق للحقيقة. ييام الجريمة من أن قلابد ل و   
 اا الشرط، هل يعد عنصر ذبيعة هؤل حول طالتسا يثيرما و هو بعدم صحة الادعاء،  ائيحكم نه

ول قأن ال يالتساؤل ف هذاتبدو أهمية الإجابة على  ؟ وللعقاب اللجريمة أم شرط يالركن الماد يف
الحكم  رت صدو قلا من و إر لا تكتمل يأن جريمة الإدعاء بالتزو  هاعنالجريمة م يف ار صعنه عتبار اب
حقق الركن لتت، كما أنه يلزم قا الو ذمن ه ابار عتا لا إاحتساب مدة تقادم الدعوى يبدأ لا ف، ائيهنال

 .إنما بصدور الحكم بعدم صحة الإدعاء ليس بعدم صحة الإدعاء و يت علم الجانو ثب ي المعنو 
 

 Conditionللعقاب  بعدم صحة الإدعاء هو شرطئي ر حكم نهاو ن صدأل إلى القول بينحن نم و   

de pénibilité ةا الماديهتكتمل عناصر  مة تقع ويريمة. فالجر للج يالركن الماد يرا فنصس عيل و 
ع وقلكن لا ت هذا التاريخ، ومن  اار تبعزائية ا دأ احتساب مدة تقادم الدعوى الجو يب ،بمجرد الإدعاء

ير عبتخدام تاسن أالادعاء، مع ملاحظة  ةبعدم صح ائيلا إذ صدر حكم نهإي نة على الجاقوبالع
إنما الحكم البات، لأن هذا الحكم الأخير  و القابل للاستئناف قط الحكم غيرفلا يفيد  ئيالحكم النها

 .للحقيقة ناوانيكون ع يوحده الذهو 
 

ر غير ويالإدعاء بالتز  ذا كانإلا إمة لا يكتمل يللجر  يل أن الركن المادقو ن الو ذا لا يحول دو ه   
ور حكم صد يحصر فينرط العقاب فشهذا الركن، أما  يفعدم صحة الإدعاء عنصر ف: صحيح

وء سب"أن يتم الإدعاء  ةلقيام الجريمالمشرع  طاتر اش كذلو يفسر بات برفض الإدعاء لعدم صحته. 
 .ار س مزو يلك ن الشيأالعلم ب ضيفتر  ةينوء الوس "0ةني
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 يرتزو طرق ال التغيير بإحدى :ثانيال مطلبال
 

أهم نذكر  ر، والحصيل بانون على سلقق التي نص عليها ار بإحدى الطر يجب أن يقع التزوي   
  ي:لي ي فيماالمصرفل العم ييقع ف ذيالر ق التزوير ط
، كأن ينسخ شخص نموذج من دصالأصل عن قعن محرف  لا أصل له أو ستندصنع م -أ

 أو أن يدخل على نموذج الشيك تعديل في إحدى بياناته. Le scannerالشيكات باستعمال آلة النسخ 

 خص المزورشيقتضي ذلك أن يضع ال ة، ور مزو بع إصبصمة  خاتم أو أو وقيع إمضاءت -ب
لشخص  خص حقيقي أوشل ا الإمضاءذكان ه احبه، سواءلص يسل بإمضاء التوقيع على محرر

ه بطريقة مي وضع اسفبل يك ،زور عليه ذيخص الشال إمضاء ترط أن يقلد المزورشي ، فلايخيال
 فيوهمهم بصدور ،ض الناسعفيه بأن ذلك أن ينخدع شما دام كان من ، فيها تقليد، لا عادية

 صاحبه.عن  المحرر
 

 لإمضائه الصحيح، امقلدصاحب الحساب المنسوب إلى  ترط أن يكون الإمضاء المزورشيلا  و   
 ضــبغا اعتبر مزور شيك على ال فمتى وقع المزورالتقليد.  المزور م يتعمدل لو و، بل يقع التزوير

 ييلزم ف فلا ي.للإمضاء الحقيقما تماا مخالف لإمضاءا شكلكان  لو و حتى، التقليد عن النظر
دا يستلزم جها لا حضيكون وا أو، ه دراية خاصةلكشفبحيث يستلزم ا، تقنمأن يكون  التزوير
 .اسلنض اعالمهم أن ينخدع فيه ب ،لمعرفته

 

 قد يعيهم أن يكون التوق فلا، زورم وقع بطريق التوقيع بخاتم قدر الشيك كما أنه إذا كان تزوي   
 .عليهللمجني  يالحقيق بالخاتم أنه كان خلسة أو ،ا الغرضذلها ل بخاتم اصطنع خصيصصح

 نم تلاف الجزءا، كإجزئي أو سندللا كلي كان الإتلاف يك، سواءش يقكتمز  إتلاف أوراق الثبوت -ت
 من البيانات الجوهرية.ا لمتضمن بيانالسند ا

 .أؤتمن عليه الذيإساءة التوقيع على بياض  -ث

 ، واإهمالها قصد فها وذح بزيادة الكلمات أو طب أوشبال بالحك أو الشيكتحريف  تغيير أو -ج
 بالتعديل.سند ك إلى كل التغييرات المادية التي يمكن أن تتناول اللينصرف ذ

 عنه. بدلا حققيير غ صحيح أو غيرم ساوضع  و شيك،المدون في ال سملاا تغيير -ح

 ف أو بالتحريف.ذبالح بالإضافة أو شيكالأرقام في ال تغيير -خ
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و قد يحدث أحيانا، أن يصدر الشيك في بلد أجنبي، و هو مستحق الأداء في الجزائر، و يقع 
 شيك المحرر في الجزائر.ال حكم تزويرذ أخي و ،ب عليهقعام التزوير اذهالتزوير عليه، فمثل 

   إعداد بطاقة نموذج التوقيعكيفية  :الفرع الأول
 لك، وذاللازمة ل لاستماراتل في فتح حساب لدى البنك يقوم بالتوقيع على العمييرغب ا عندما   

ه البطاقة عبارة عن قطعة من الورق ذه و بطاقة نموذج توقيع العميل. لاستماراتمن أهم تلك ا
بيانات  و ،الوظيفة المهنة أو العنوان و م وسل الامث ،المقوى تدون بها بيانات العميل الشخصية

كا حب العميل شيسي ندماع و من نموذج لتوقيع العميل. بالإضافة إلى أكثر، م الحسابقر  هوية وال
ضاهاة توقيع العميل الوارد مة تتم مبأداء خد أو ،صرفيمبعمل  ريأم أو ،ن حسابه لدى البنكم

من المفضل أن تتم صناعة  و ظ لدى البنك.و نموذج توقيعه المحفمع  ر،الأم على الشيك أو
 الشيكات التي نها دفاترمالمصنوعة  للأوراقمماثلة  أوراقمن  ت نماذج توقيعات العملاءبطاقا

ل عملية إجراء هسيمما  (،566"تسلم مجانا لأصحاب الحسابات الجاري فيها التعامل بالشيكات")
 اهاة من الناحية الفنية.لمضا

بتعبئة بيانات بطاقة نموذج  فيجب أن يقوم بنفسه ،تابةلكا إذا كان العميل يجيد القراءة و و   
اعدة سذلك للم ، ور(أكث من بطاقة )بطاقتين أو أن يوقع أكثر و ،أمام الموظف المختص ،التوقيع
بين نموذج توقيعه  و ،بين توقيعات العميل اي قد يحدث أحيانذف عن الاختلاف الضئيل الشكلفي ا
 لدى البنك. تمدالمع

 و ،ية المضاهاةلعملة صحيحة نتيجفي الوصول إلى  نعيي تتطية الياحتمن الوسائل الا و   
العميل على أسطح  كتابتها بمعرفة الكشف عن عمليات التزوير، أن تستند بطاقة التوقيع عند

 ل الورق، و، مثماا نوع رخو آخر و، كالزجاج الموضوع على الطاولة، نشهمها سطح خمختلفة أ 
ب به البطاقة الأخرى، تكتالقلم الذي  عنلم يختلف م كتابة كل بطاقة بقتأن ت اعن تلك الوسائل أيض

 سائل.ر بقلم حب الآخر كأن تكتب إحداها بقلم جاف و
 

 ا يقوم بتعبئة بيانات بطاقة نموذج التوقيع ومعندللعميل ينبغي تهيئة الظروف المناسبة  و   
محاولات التدخل من  اوخاليعيا في حالة طبيعية ليرد خطه طبي وسا التوقيع عليها، كأن يكون جال

لإجراء عملية المضاهاة، ا ي يحفظ توقيعه أساسا سليمذيل الللعمبة نسالتوقيع بال فيعتبر ،الإرادي
 خصائص خطية. عما يحويه من مميزات وا صادقا ير عبكون تيلأن النموذج س

----------  
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 من القانون التجاري. 655من المادة  5راجع الفقرة  -566
قدم تأسفر ال ،البنوك لاءلعمخدمة  ،لالعم رعة أداءسل يكات وشف الر يل عمليات صلتسه و   

 موظف البنك المختص عند ب الآلي، فيعتمدو ل على الحاسالعميقل نموذج توقيع نالتقني عن 
 ةإلى بطاق جوعر دون ال ،ب الآليو ضاهاة التوقيع على نموذج التوقيع المحفوظ بالحاسمعملية  إجراء

  النموذج الورقية.
 

 لبنكاموظف ن م الحرص المتطلب :رع الثانيالف

 ي مضاهاة توقيع العميل على نموذج توقيعه المحفوظر ي يجذإذا قام لدى موظف البنك ال   
لة دلا لأنها أكثر ،وقيع الورقيةلتإلى بطاقة نموذج اا ي شك، تعين عليه الرجوع فور أالحاسب الآلي ب

حيث  اك،ذا بذهجال لمقارنة  مب الآلي، لأنه لافي عملية المضاهاة عن النموذج المحفوظ بالحاس
 و ،كوناتهم ضمون التوقيع ومدون  ،كل فقطشتعتمد المضاهاة على الحاسب الآلي على مقارنة ال

الأم  ه الحالة قد غاب عن التوقيعذبه كل فقط، إذ أنه وشال ييظهر على شاشة الحاسب الآل ذيال
 .(565الكثير)

الصورة العامة  موذج التوقيع يمكن للموظف المختص الإلمام بأبعادعن طريق بيانات بطاقة ن و   
 ي تبني عليه عملية ذالأساس الأول التعتبر التي  و ،يلللعميزات والخصائص الخطية معة للممالجا

إجراء  يف ائص أمكنه البدءصالخ ه المميزات وذبنك الإلمام بهلمتى استطاع موظف ا المضاهاة، و
 .عملية المضاهاة بدقة

من قانون العقوبات، الذي أشار إلى الأحكام الواردة في القسم  226و بناءا على نص المادة    
 : الرابع من قانون العقوبات الخاص بالتزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية، فانه

ررة للتزوير يعاقب كل من استعمل المحرر الذي يعلم أنه مزور أو شرع في ذلك، بالعقوبات المق"
 ."220و  264وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادتين 

 أو أصلا موجودرر الحقيقة في مح يتم تغييرو يستنتج من جملة هذه النصوص القانونية أنه    
يستوي ، كما بخط اليد طباعة أو ،بعضه مكتوب كله أو كان المحرر سواء، لكذلا يصصخ شئأن

 توقيعات أو ام أوقتضمنه من أر  يماف أو، في كتابة المحرر الحقيقة ون تغييركفي ذلك أن ي
 .عرفيا ا أويرسم أن يكون المحرر بصمات، و أختام أو يرات أوشتأ

إلى  العملاء بالغ مالية من حساب أحدمذلك بنقل  و ،هسمن موظف البنك نف يقع التزويرا أحيان
 ل دون علمه.اب العميسحب من حسبال اب الغير، أوسح ه أوساب الموظف نفسح
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  ي:ل إتباع الآتضيف الحد من التزوير الذي يقع من موظف البنكو 
----------  

 .65د. محمد رضوان هلال، التزييف و التزوير، عالم الكتب، ص -565
    

 يكات على النماذج الموحدة.شقصر استخدام ال -6
 ت هوية العميل.سلم له من واقع بيانايي ذالشيكات ال طباعة اسم العميل على دفتر -2
 للعملاء بالإجراءات الصحيحة. يكاتشليم دفاتر الست -5
الموظف  ل غيربن قمضاهاة التواقيع م إجراء حظر ن تطبيق الرقابة الثنائية، وع التأكد -2

كان التوقيع يتم  لو حتى و جرد الإطلاع على نماذج التوقيعات،مكين غيره من مت المختص، أو
 .يلب الآو مضاهاته على الحاس

 إلا –وملحقاته  المرتب غير – الموظفين اباتسبح إيداعات قبول لعدم الآلي الحاسب برمجة -6
 ع.فر ول عن إدارة السئجوع إلى المر ال دعب

  
 لبنكاموظف ن طرف متزوير بطاقة نموذج التوقيع  :الفرع الثالث

 

 أهم حالات التزوير إلى سوف نشير الخدمات المصرفية، و العمليات وة على كاف يقع التزوير   
الواقع من موظف  التزويرحالة هي  و ،ه الدراسةذتندرج تحت ه يرفي التلمصل العمالتي تقع في ا

البنك من  الاتفاق على إعفاء يك المزور، وشة البنك عن صرف اليولؤ م نتناول مدى مسث البنك.
كيفية إعداد بطاقة  و لكن سنشرع في الفرع الأول من هدا المبحث، في تحديد ولية،ؤ ه المسذه

نموذج التوقيع، التي لا محال ذات أهمية بالغة في مسؤولية البنك، في حالة تزوير الشيك، كما 
 .فروع مختلفةذلك في  ن صرف الشيكات المزورة، وم تهدف الحدتس ين التنبيهات التعنتحدث س
 

 يكشتزوير التوقيع على ال حالة الفرع الرابع:

 

عادة ن البنك إ ميطلب  و ،فه من حسابهر نك بصلبقام ا يكش توقيعه علىالعميل  ينكرا أحيان   
نك مراجعة توقيع العميل لبه الحالات يجب على اذمثل ه يف .قيمة الشيك إلى حسابه مرة أخرى 

لات ممع التوقيعات الأخرى الموجودة على معا و ،مع بطاقة نموذج توقيعه ،ا الشيكذه فيالوارد 
بنك لن على ايصحيح تعالوارد على الشيك غير توقيع الفإن اتضح أن  .بنكالعميل المحفوظة لدى ال

الواقع من  عن الخطأ و ثم البحث عن المزور ،رة أخرى ميك إلى حساب العميل شإعادة قيمه ال
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يجب على أي شخص يسلم  « :252المادة  إلىبالرجوع أما عن البحث عن المزور،  موظف البنك.
 .   »ه بواسطة وثيقة رسمية تحمل صورتهيثبت شخصيت أنشيكا للوفاء 

يقوم فقد  اقتنع بأن توقيع العميل على الشيك صحيح، قام بها و أو ،م يقم البنك بالمراجعةل إذا و   
يك شعلى ال بأن التوقيع الوارد ييدع و ،قيمة الشيكبدفع  إلزامها البنك طالب برفع دعوى ضدالعميل 

ن عدمه، معلى الشيك  من صحة التوقيع الوارد التحقق فنياالعميل  وأعليه، فيطلب البنك  زورم
 الإحالة إلى خبير لمضاهاة التوقيع. يأ

 

  تزوير التظهير : الفرع الخامس
 

الغالب أن يقع التزوير على توقيع الساحب و على بيانات الشيك في آن واحد، و المثال الواضح    
تر شيكات العميل، و يقوم بتعبئة بيانتها و على دلك أن يجد شخص ورقة الشيك أو يسرقها من دف

  تزوير توقيع الساحب.

 

حيث يضيع  ،إطلاقه للتداول وا صحيح صدارهبعد إ ،يكشعلى تظهير الر يقع التزوي اأحيانو    
سارقه بتزوير توقيع المستفيد خلف  أو من عاثر على الشيك،يقوم  يسرق من الساحب و الشيك أو

 ا النوع من التزوير إلاذه يرد لا ف قيمته، ور ن صملك ذليتمكن ب ،ه لهيك للدلالة على تظهير شال
  على الشيكات القابلة للتداول بطريق التظهير.

 

ل عن عدم يسأه لكن عدم صحة التظهير، وب ، الخاصةه الحالةذه يولية على البنك فؤ مس لا و   
مما يثير الشبهات خلوها  و ،يكشوقوعها بعدد من تداول بينهم ال يأ ل التظهيرات،سلسانتظام ت

  تسلسلها.حول انتظام 
 

الوفاء بقيمته عن طريق الساحب،  يف ،يكشا الذسرق منه ه ذيلا ،لمستفيد الأولاإذا عارض  و   
تناع عن متعين عليه الا ،قبل صرف الشيك ،حوب عليهسملوصلت تلك المعارضة إلى البنك ا و

ل بأن الشيك وصله مالحا قرر ه المعارضة وذن تمت هفإ .أمام الساحبلا و ؤ سمكان  إلا و ،الوفاء
حوب سملن على البنك اعيت ،الأولد للمستفي الوارد على الشيك هو أن التظهير و ي،بطريق شرع

الطرفين حتى  يوعدم صرفه لأ ،الحالتين يتجميد مبلغ الشيك ف و اعليه الامتناع عن الدفع أيض
  قضاء. أوا اتفاق النزاع بينهما انتهاء
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ولية على البنك ؤ فلا مس ،يكشا الذد صرف هعقدمت إلى البنك ب م تقع المعارضة أولا إذا مأ   
طالب م غير هو و ،ول فقط عن التحقق من صحة توقيع الساحبؤ لأنه مس ،المسحوب عليه

 سلسلةالتحقق من انتظام  ير فقط فصتنح ولية البنك هناسؤ هرين، فمظبالتحقق من صحة توقيع الم
 تقدم بيانه. كما التظهيرات

 

 يك بالزيادةشتزوير مبلغ ال: سادسالفرع ال

 

 ن أوبياعلى  يطلق للتداول ثم يقع التزوير و ،توقيع الساحب حاملاا صحيح يصدر قد الشيك   
خلاف  ه الحالة لاذه ييك بتعديله بالزيادة. فشعلى مبلغ ال ما يقع التزويرا ن بياناته، وغالبم أكثر

عن ذلك فيتحمله  به الشيك، أما المبلغ الزائد صدر ذيال يعن المبلغ الأصل احبسولية الؤ لى مسع
 يف رشح تحريف أو طب أوش من جانبه كوجود تى كان هناك خطأم ،البنك المسحوب عليه وحده

من جانب الساحب كأن يكون  لم يكن هناك خطأ يك، ماشف الر كان يوجب عليه عدم ص، يكشال
 .احبسلدى ال عاملا المزور

 

 يقع على الشيك، و ذيال ولية عن التزويرسؤ ملعن كيفية تحديد ا المبحث الثالث ينتحدث فس و   
 ر في المبحث الرابع.التزوي عنولية ؤ البنك من المس عفاءإ مكانية الاتفاق على إدى م

  
 جريمة إساءة التوقيع على بياض :سابعالفرع ال

 

و من  م التوقيع على بياض الذي ائتمن عليه.إساءة حامل الشيك استخدا ه الجريمة عندذتقع ه   
ممن يتعامل معهم على بياض، مستفيد قد يحصل على شيكات موقعة المعروف أنه يحدث أن ال

لسداد قيمة فواتير لم تمسك بعد، نظرا للثقة في العلاقات التجارية التي تربط بعضهم البعض، فهل 
ى بياض تشكل جريمة إساءة التوقيع على تعبئة مستفيد الشيك لبيانات على الشيك الموقع عل

 بياض؟ 
 

ا  الصدد أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن تندرج فيه القيمة ذالمقرر في هو    
لك من بيانات، لا ذالتي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه، أو دون إثبات تاريخ به أو غير 

أن  ذه البيانات قبل تقديمه للبنك المسحوب عليه، إذيؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى ه
لك من ذالأصل أن إعطاء الشيك لمن صدر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ أو غير 
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ه البيانات قبل تقديمه إلى البنك المسحوب ذالبيانات، يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع ه
ا التفويض و ينتقل العبء إلى من يدعي ذود هعليه، و ينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وج

 ا الأصل.ذخلاف ه
 

و يرى البعض أن القيام بتعبئة بيانات الشيك الموقع على بياض، على خلاف ما اتفق عليه بين    
الساحب و المستفيد، ينطوي على جريمتي التزوير و خيانة الأمانة، لأن مستلم ورقة الشيك دون 

ا يعد تغييرا للحقيقة تقوم به جريمة التزوير، ذبيانات المتفق عليها، و هفيها بيانات مختلفة عن ال
بالإضافة إلى أن مستلم ورقة الشيك قد خان الأمانة التي استودعها فيه موقع ورقة الشيك. و لا 
يشترط لقيام الجريمة استعمال الورقة الموقعة على بياض و لكن يجب أن يلحق بموقع الورقة ضررا 

 نويا محققا أو محتملا. ماديا أو مع
 

و إساءة استخدام التوقيع على بياض، في الظروف العادية، يعد في الحقيقة تزويرا ماديا بطريق     
  اصطناع الشيك متى توافرت الشروط التالية:

لك السند خاليا من كل كتابة أو ذوجود ورقة شيك ممضاة أو مختومة على بياض، سواء كان  -6
ا الشرط أيضا بملء الفراغ الذي ترك قصدا لملئه فيما بعد بكتابة يترتب عليها ذبعضها، و يتحقق ه

 حصول ضرر لصاحب التوقيع.
أن تسلم ورقة الشيك إلى الجاني على سبيل الأمانة من صاحب التوقيع على بياض، فان تسلم  -2

ام التوقيع، بل فلا يعد ملء البيانات إساءة لاستخد الحيازة )العارضة(الجاني الورقة على سبيل 
 يعتبر تزويرا.

أن يخون الجاني الأمانة بكتابة بيانات الشيك، و أن تكون البيانات كلها أو بعضها غير  -5
 صحيحة، فان كانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه فلا جريمة.

أن يكون الجاني سيئا للنية أي على علم بأن ما يكتبه فوق التوقيع أو الإمضاء يخالف ما عهد  -2
 ا القصد وقت تحرير الشيك.ذه الكتابة تضر بالموقع، و أن يتوافر هذإليه به، و أن ه

 

ه الجريمة، سنجد أن لها طابعا خاصا، ذا نظرنا إلى العلاقة بين الساحب و الجاني في هذو إ   
فالشيك لم يقدم للجاني على سبيل الأمانة للاحتفاظ به بل قدمه الساحب كأداة وفاء، و توثيق 

ونيته تجاه دائنه، و هي وسيلة سريعة تمكن الدائن من سرعة استيفاء حقه بعد توقيف حسابات لمدي
ا العمل مشروع و صحيح، و قيام المستفيد بتعبئة ذالمعاملة التجارية التي أجراها مع الساحب، و ه
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تفويض بيانات الشيك لا يؤثر على صحته، لأن تسليم الشيك للدائن موقعا على بياض يعتبر بمثابة 
ا السند. و في هده الحالة لا مسؤولية على البنك ذمن الساحب الموقع للمستفيد في استيفاء بيانات ه

المسحوب عليه بدفع قيمة الشيك، و إنما يحق على الساحب أن يرجع على مستفيد الشيك الأول 
إلى الغير الذي ا الأخير ذا تم تظهير الشيك من هذبدعوى إساءة استخدام التوقيع على بياض. أما إ

ا علما أن مظهره استلام الشيك على ذاستوفى قيمة الشيك عن حسن النية، فلا ذنب عليه، إلا إ
بياض و أساء استخدام التوقيع، فبهده الكيفية يصبح شريكا في الجريمة، و يسأل مثله مثل المستفيد 

  الأول.
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 التزويركن المعنوي في الر : لثالمطلب الثا

 

 يبها، أكرتملدى  يجنائلصد القفيها ا يجب أن يتوافر يمن الجرائم العمدية الت جريمة التزوير   
 .يعاقب عليه و يبأن القانون يجرم الفعل المادا عالم ،اب الجريمةكإلى ارت يانصراف إرادة الجان

 و ي،الجان يعلم أن بمعنى"، بالغير ارضر الإ نيةو هي " ،ةمحددنية خاصة  يضاف إلى ذلك توافر
نه يغير الحقيقة بإحدى الطرق ، أتتكون منها يالت أركانها بجميع، التزوير يمةر ج يرتكب هو

 بالغير. ررللحقيقة إلحاق ض ا التغييرذأن هشن من أ و ،القانون  يف المنصوص عليها
 

المنصوص من قانون العقوبات:" كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق  264و قد عاقبت المادة    
لك يعاقب بالحبس ذ(، في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في 565) 265 عليها في المادة

 (.565دينار") 200000إلى  600من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

 

 يالت ،ائل الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى سالم من من عدمه هوئي جنالا صدالق القول بتوافر و
 عليها. الظروف المطروحة ضوء يالموضوع ف ةمحكم ل فيهاصتف

 

لا  و «نية  ءبسو  » م الإدعاءيتراط أن باشتمة يالجر  هذه يف ي عنو مالمشرع عن الركن ال رو عب   
الإرادة إلى  جه العلم ويتأن  فيتطلب القصد العام. فيكمن أكثر  رالتعبيا ذراد بهأد أن المشرع قتعن
كما يجب  ،له صفة الشيك هر ويبتز ي يدع يالذ كن الصأبني الجان يعلم أب جية؟ مياصر الجر نع

 تضمالتي  طول المدة ةاحب، نتيجستزويرها صحيحة، فإن ظن ال ادعى تيأن يعلم بأن البيانات ال
 ها الشيك عندتضمن يل من القيمة التقأ هرير تحت قو فيه ت ي أثبيك، بأن المبلغ الذشرير التحعلى 

 ،بالزيادة على هذه القيمة د أجرى تعديلاالمستفين أ كلذل اقد تبعفاعتيله، قديم المستفيد للبنك لتحصت
 إنــــــــف

----------  
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: إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع.                                                                                265/6المادة  -565
ه المحررات فيما بعد.                     ذات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هو إما باصطناع اتفاق -2
ه المحارات لتلقيها أو لإثباتها.                   ذو إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت ه -5
 لول محلها.و إما بانتحال شخصية الغير أو الح -2

 62لك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة ذ: و يجوز علاوة على 265/2المادة  -565
: و يجوز أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص 265/5و بالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر. المادة 

ا كان مرتكب الجريمة احد رجال المصارف أو مدير شركة و على العموم احد الأشخاص الدين يلجأون ذى و إعليها في الفقرة الأول
 كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي. سندات ونات أو حصص أو أيةذإلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أم سندات أو أ

 

تخلاص اسمن الناحية العملية إلى  تلجأسحاكم لمن اأن كنا نعتقد و إلديه.  تفيين ئيلقصد الجناا
 .من مجرد ثبوت عدم صحة الإدعاء ئيانالقصد الج

 

 الإدعاء بتزوير الشيك من طرف الساحب: الأولالفرع 

 

 وة ن رصيد إلى الإدعاء بأن هذه الشيكات مزور و كات بديار شدصإعتادوا ا الكثيرون ممن  ألجي   
ية جزائالدعاوى ال يل ففصأو من أجل إطالة أمد ال ،ئيةزاولية الجمسؤ ذلك بغية التخلص من ال

 قامة عليهم.مال

د قن و لكن بعد أن تك النهاية عدم صحتها، و يت فيثبالادعاءات  همن هذ اقد لوحظ أن كثير  و   
 تعانة سلى الاإل الفصل فيها بيس يحاكم فالمطر تضالدعاوى، حيث  يتعطيل الفصل ف يتسببت ف

فيد من مستسمعه ال إلىاءة سإلى الإ كذل بهبسيفضلا عما  .تا طويلاقو  ستغرق يما  هو و ،الخبراءب
 تيذا توافرت الشروط الا السلوك، إذو قد عاقب قانون العقوبات، المتعلق بالقذف، على ه .كيشال

  تطلبها القانون لقيام هذه الجريمة.
 

لى فعالية ع يكات وشال مائجر  يرعة الفصل فسحرصا من المشرع على أما في مصر، و    
ر الصحيح بتزوير الشيك يعتبر الادعاء غي انصا خاص التجارة قد ضمن قانون فلها، ر العقاب المقر 

ز نصف قيمة و اتجبغرامة لا و س بب بالحيعاق" أن على 655 قد نصت المادةجريمة قائمة بذاتها. ف
ا ذه ةبعدم صح ايئحكم نها وشيك تزوير  ةسوء نيبدعى اإحدى هاتين العقوبتين كل من ب الشيك أو
 ."الإدعاء
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 كيشال ظهيرتوم بقي ياحب، إلا أنها قد تقع أيضا من المستفيد الذسمة يرتكبها عادة اليالجر  ههذ   
 أيلينطبق على  اد جاء النص عامفق على كل حال آخر. و فيدمستل، لمكان للحا إذا، يمهتسلب أو
 ائنيه... الخ.أحد د وأه تزوج وأ احبسالثة ر و  قد يقع من. فا الإدعاءذخص يقع منه مثل هش

 .أركان الجريمة يليما فيبين ن و
 

 : مدى مسؤولية البنك عن صرف الشيكات المزورةالفرع الثاني
 

 من مخاطر و من يمارسها، يتحملها ل مهنة مخاطرهالك البنك، و هنة يمارسهاي مالمصرف العمل
ممارسة  تقع أثناء تيال و ،البنوك هاتتعرض ل يعمليات تزوير الشيكات الت يل المصرفلعممهنة ا

ن موظف م أو من الغير يل أولعمتقع من تابع ا عمليات قد يه ته، وبمناسب أو يصرفمل الالعم
 من طرف من هؤلاء.كثر ن أم البنك أو

 

يتضح رف قيمة شيك، ثم صأن يقوم البنك المسحوب عليه ب فير صالعمل الم يفا يحدث أحيان   
 بمعنى تزوير ،يك ابتداءشقد يقع على ورقة ال ا التزويرذه و احب.سى العل زورمأنه  دفيما بع

احب ثم يقع سالشيك بتوقيع صحيح لل يصدر قد كافة بيانات الشيك الخطية، و توقيع الساحب و
قد يقع  يل المبلغ الوارد به بالزيادة، ودعتك يكشبيانات ال على أحد، د إطلاقه للتداولعب ،التزوير
إرادة  م الوفاء بقيمة الشيك بغيرتي ته الحالاذمثل ه ييك. فشعلى ال هير الواردظتعلى ال التزوير

تحدث منازعة بين  هنا ن الشيك، وم يحقيقال المستفيد ريخص غشل يتم الوفاء أو ،بحاسال
 الخاطئ. الوفاء اذعمن يتحمل تبعة ه ،حوب عليهسمالالبنك  الساحب و

 

مدى  و ،البنوك يف بثقة العملاءلتعبقه من الأهمية  بيرب كنعلى جا ،ا الموضوعذرغم أن ه و   
القوانين الداخلية لمعظم  يف وى الدولي أوتسلمأنه لم ينظم على ا حفظ أموالهم، إلا لىعقدرتها 

 ةمناقش أثناء و ،للشيكات النظام الموحد أن إقرارشب 6456 عام عقد ذيجنيف ال مؤتمر يالدول، فف
قدمت  ،د إصدارهعيك بشيقع على بيانات ال ذيالخاصة بالتحريف ال و وع،ر شمن ذلك الم 66 المادة

ا ذأن ه تحريفه، إلا يك أوش ة تزويريولؤ من يتحمل مس لق بتحديدتتعوص نصعدة اقتراحات بوضع 
قد تردد  و .ابه رغم أهميتهسالموضوع من ح ذااط هقسإلى ع ،شات طويلةقنام بعدر، قستا المؤتمر

 ييرجع ف، يك المزورشف الر عن ص ،ة يولؤ وأصبحت المس ،ربيةعنين المعظم القوا يا النقص فذه
ر ا استقم و ،آراء الفقهاء أحكام القضاء و يقننة فمشبه  يه ولية، وسؤ ها للقواعد الخاصة للمنأش

 .يرف المصرفععليه ال
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 يالت 655المادة  ية فيولؤ ه المسذه ض صوربعيم ظبتن ي ور سال ي قانون التجار لقد انفرد ا و   
إذا لم  ،حرفم أو ب على شيك مزورتحوب عليه وحده الضرر المتر سيتحمل الم" :تنص على أن

 إذا لم يحافظ على دفترا خطئمبوجه خاص يعتبر الساحب  خطأ إلى الساحب، و يبة أستكن ن
 . "من عناية غيلم إليه بما ينبمسالشيكات ال

 

 زورميك الشأساس الامتناع عن صرف ال: الثالثالفرع 
أن البنك يتعرض  يف يرفلمصل االعم ييقع ف ذييكات الشال ف عن تزويرشكمن أهمية الكت   

يكات شيقع على ال ذيال ي،الماد خاصة التزوير ولية بسبب عدم اكتشافه لعمليات التزوير وؤ للمس
ولية البنك عن ؤ القانون على مس فقهاء آراء و استقرت أحكام القضاء قد المسحوبة على البنك، و

 إلى نظرية مخاطرا ادستنا، من جانب العميلأ في حالة عدم وقوع خط، المتقن كتشافه للتزويرعدم ا
 عليه أن يتحمل تلك المخاطر، كما و، مخاطرها ارس مهنة لهامي جرتاأن البنك  باعتبار ،المهنة

 المفضوح، دم اكتشافه للتزويرعقة عن مطلة البنك اليولؤ الآراء على مس استقرت تلك الأحكام و
يمكن لموظف البنك اكتشافه،  ذيال يافه للتزوير العادشة البنك عن عدم اكتيولؤ مسأ بدمت ر وأق

بين  ون مشتركة بينه وتك ن جانب العميل، وم لة إن لم يقع خطأمولية الأخيرة كاسؤ ه المذوتكون ه
ن عدم عية البنك لو ؤ مسر، يبقى أن ارتكاب عملية التزوي يه فئبخط ا الأخيرذالعميل إن ساهم ه

 جراء التزوير. بالعميل منلحق  ذيال رضر التعويض يترتب عليها التزامه ب اكتشافه للتزوير

 

 يعند حد الضرر الماد يقع على البنك بسبب عدم اكتشافه للتزوير ذيلا يقف الضرر ال و   
، بل قيمة الشيك يالمتمثل ف و ،لحق بالعميل ذيالللضرر دفعه لقيمة التعويض  يثل فمتمال
على أموالهم  العملاء نفوسي ف الخوف البنك حيث يشيع ةلك إلى الإساءة إلى سمعذ جاوزيت

 نه وعدم التعامل معه.م يدفعهم إلى سحبها مما ،ة بالبنكدعالمو 
 

 ةقل يف ،ن عليه اكتشافهعيكان يت ذيال و ،بنك للتزويرلعدم اكتشاف ا يف يتمثل السبب الوحيد و   
عدم إكسابهم المهارات  و ،عمليات مضاهاة التوقيعات ختصين بإجراءتدريب الموظفين الم تأهيل و
شكل ب يرفالمصل العم يتقع ف ييكات التشللكشف عن عمليات تزوير ال ةالمصرفية اللازم الفنية و
  ي.شبه يوم
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على  يكونواالفنية ل مهاراتهم وتنم البنوك و يرقى قدرات العاملين فأن تا فإنه من الأهمية ذله و   
التجارية  سنادالأ لقد بينا من قبل، أن أحكام، و رعمليات التزوي افشاكت على ية من القدرةلجة عادر 

 ،يكشال أشتوقيع من أن نهام و ،يكشلايجب أن يشتمل عليها  يعلى البيانات الإلزامية التنصت 
 .ايعتبر الصك شيك ا البيان أن لاذترتب على تخلف هيأنه  احب، ولساوهو 

 

آن واحد،  ييك الخطية فشعلى بيانات ال و ،على توقيع الساحب ن يقع التزويرأ الغالبو    
يقوم  و ،ن دفتر شيكات العميلمقها ر سي يك أوشوالمثال الواضح على ذلك أن يجد شخص ورقة ال

 توقيع الساحب. تزوير بياناتها و ملئب
 

احب، فإن سيع الصحيح للاحب على الشيك ينصرف إلى التوقسالتوقيع  دقانون وجو لاشتراط ا و   
فهوم القانون، م يفا شيكعتبر ي فإن الصك لا ،ازور مبأن كان  ،حيحلصك من ذلك التوقيع الصا خلا

يك بتوقيع شاحب عن صرف الستبرأ ذمة البنك المسحوب عليه تجاه ال لا ،كقاعدة عامة و ليبالتا و
 ن جانب الساحب.م لم يكن هناك خطأ على العميل، ما زورم
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 التزوير ولية عنتحديد المسؤ  :المطلب الرابع

 

قيل بأن الدليل هو الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي "   
 (.564ينتهي إليه" )

ن أنواع م ثةالتفرقة بين ثلاينبغي زور ميك بتوقيع شصرف العن ولية البنك ؤ لتحديد مدى مس   
، و سنعالج كل التزوير المفضوح و ،يادعال التزوير و ،المتقن التزوير يه ب دقته، وسحر التزوي

 من هذه الأنواع على حدا.

 

  التزوير المتقنالأول:  فرعال

صاحب الخبرة  و صصلموظف البنك المتخ يمكن لا أدق أنواعه، و هو ن التزويرما النوع ذه   
ي اكتشاف التزوير، و هو أمر غير متيسر فص تخصمشافه خبير اكتشافه بسبب دقته، ويلزم لاكت

للبنوك و لا يتفق و طبيعة العمل المصرفي و سرعة الأداء المطلوبة فيه، حيث لن يتمكن البنك من 
                                                                 صرف ألاف الشيكات التي تقدم إليه يوميا.

 ليتين:التا ينيفرق بين الحالتا تقنا ميك المزور تزوير شولية عن صرف قيمة الؤ لمسلتحديد او 
   

 المخاطرمسؤولية البنك عن الوفاء تأسيسا على نظرية  :ولاأ
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ه أنقائمة، رغم  ولية البنك عن الوفاءفان مسؤ  La théorie des risques خاطرمية الظر على نتأسيسا 
توقيع له على  ددم وجو عإرادة العميل ل تم بغير ذاته قد يف اءن الوفو لأ ،تقدم كما ،خطئم يرغ
 ساياحب تأسسدفع قيمة الشيك للي و ،الخاطئ ا الوفاءذوحده قيمة ه يتحمل البنك نفا اذل يك، وشال

  على نظرية المخاطر.
 

صرف  عليه أن يتحمل مخاطر تجارته، و تاجربصفته البنك فان تقتضى عملا بهذه النظرية  و   
 حوبسق البنك المتا الوفاء تقع على عاذتبعة ه المتوقعة، و ه المخاطرذن هميكات المزورة الش

ن متعود على البنوك  يتتناسب أعباؤها مع المزايا الت لا يالت و ،خاطر المهنةم، لأنها من عليه
 .عهامالمتعاملين  بث روح الاطمئنان لدى جمهور و ،تدعيم الثقة بها

 
---------- 

 .55عة الفكر القانوني، العدد السادس، مقال الأستاذة  مسايلي  فتيحة، محامية، ص موسو  -564
إذا  ،عهد إليه بأمواله ذيالبنك المسحوب عليه قبل عميله ال ةتبرأ ذم بأنه: لا يقض و في هذا   
وقت ي أ ين لها فكم يله الورقة ذعليه، لأن ه من الأصل بتوقيع مزور وقعالبنك بقيمة شيك م ىوف
 احب. سالتوقيع الصحيح لل لوجودها، هو اجوهري الفقدها شرط سفتجةال فة الشيك أوص

 

 ليالتبا و .القبض يصفة له فلا من لغير صحيح لحصوله  وفاء البنك بقيمتها وفاء يعتبر و   
ا ذأن يلتزم هنا قانو  يجوزلا  ئ ذمة البنك قبل العميل، ور يب خطأ لار تم بغي لو و ا الوفاءذفإن ه

ا ذله و .هيبت إلسحجية لها على من ن عليه، لأن الورقة المزورة لا زورمميل بمقتضى توقيع الع
رط عدم شذلك كله ب تقان التزوير، وإأي كانت درجة ، ا الوفاء تقع على عاتق البنكذفإن تبعة ه

 .إلا تحمل تبعة خطئه الصك و يب العميل الوارد اسمه فنوقوع خطأ من جا
 

صرف الشيكات عن  ،ول كأصل عامؤ حوب عليه مسسالبنك المسلف، فان  و استناد إلى ما   
الشيكات قد خلت من التوقيع  هذأن ه إذ ،أمواله ذي أودع لديهبل العميل القذمته  تبرأ لا و ،المزورة
التوقيع الصحيح  هو و، لوجودها كشيكات قابلة للوفاء ي ر هط جو ر شل تفتقر و ي للعميل،الحقيق

ن صحة مبنك بالتحقق لالأصل أن يلتزم ا ، ويوقت وصفها القانون يأ يف بكتسم تل و ،احبسلل
ن مالتحقق  و ،مطابقة التوقيع يإهماله ف ن صحة توقيع الساحب بوجه خاص، وم و ،الشيكات

البنك بقيمة  وفاء من هذا المنطلق، فان و .صرف الشيكات المزورةعن إلى مسئوليته  يسلامته يؤد
تقع عليه  بنك ولة اميبرئ ذ لا ،الصحيح الاستيفاء يصفة ف يذ غيرخص شل ،ه الشيكاتذمثل ه
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 كانت درجة إتقان التزوير، طالماا ن جانبه أيمخطأ  تم بغير لو و ،الصحيح ا الوفاء غيرذتبعة ه
و كل هذا يدخل في مخاطر ا الخطأ، ذولية هؤ تحمل مس إلا و ،من جانب العميل خطأ يوجد لا

  للعملاء. طمئنانالا ثقة ولا تحقيق المهنة التي توفر
 

 هانمحيث يتطلب  ،ن صرف الشيكات المزورةعالبنك ة وليؤ سموسع عن دائرة بإمكاننا أن ن و   
يك شاته ذلك، كأن يكون السلابم متى استدعت ظروف الشيك و، رحذال من الحيطة وبيرا كا قدر 
 .يكات سابقةشب، ستفيدفه للمر اعتادت ص بمبلغ كبير بالمقارنة لما ،ن حساب شركةمحوب مسال
 

مركزه أفضل من مركز البنك المسحوب عليه، لأن  و ،يؤيد ما تقدم أن الساحب لم يخطئ و   
ذي ال ،أن يلقى به على العميل ا الوفاءذقام به ذيللبنك اليس ل فعل البنك، و من الخاطئ هو الوفاء

هناك من البنوك العالمية  ن، ووعده بأقصى درجات الأما عندما ،م يفعل سوى إيداع نقوده بالبنكل
 بمجرد ،الشيكات المزورة المسحوبة عليها بمبالغ صغيرة ها بالتعويض عننفسن تقوم من تلقاء م

ه البنوك مبالغ ذهتحمل ت و .احب برفع دعوى قضائيةسنتظار قيام الدون حاجة لا اكتشاف التزوير
أن البنوك تقوم عادة  ظرية المخاطرؤيد نت ن أجل تدعيم الثقة فيها، كماما الصدد ذه يكبيرة ف

  .ا التأمينذمن ه تستفيد و ،الواقع على الشيكات لتزويرابالتأمين ضد حوادث 
 

ولية عن صرف الشيك سؤ تقول بتحميل البنك كامل الم يالت، خاطرمعلى نظرية ال يؤخذ و   
أحد  و ،وليةسؤ الم هو اأن أساس الرجوع على البنك قانون ،عن جانبه خطأ رغم عدم وجود ،المزور
ل من الصعب القول بتحمله وحده كامطالما أن البنك لم يخطئ فإنه  ة الخطأ، ويولؤ المسهذه أركان 

توقيع  القانون أنه إذا كان تزوير ن فقهاءما يرى البعض ذله و .ك المزورشيية عن صرف اللو سؤ ملا
ولية على سؤ م فإنه لا ،عادية فحوص غير إلا بإجراء ،يمكن اكتشافه بحيث لاا حكممالساحب 
 و ان وفاؤه صحيحكا يكشالوفاء بقيمة ال دعن ،ن الحيطةماللازم  أنه إذا راعى البنك القدر البنك، و

  ذمته.ل ائر مب
 

 أو ،المهنةر على أساس نظرية مخاط ا الوفاءذنك عن هلبا ةوليسؤ على القول بما أيضذ يؤخ كما   
 ذيلرجوع البنك على موظفه ال يهناك أساس قانونأنه لن يكون  ،الخطأ ريغ آخر أساس يعلى أ

أصاب  ذيال رضر البنك يتحمل وحده ال، فخطأ يب إليه أسدام لم ين ما ،ف الشيك المزورر قام بص
 يهل فساعملية المضاهاة إلى الت ا بدوره سيدفع الموظفين القائمين على إجراءذه العميل، و
 إجرائها. 
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  اطرخملتبعات ا نم ايتحمل قدر  بيرميل الكعال :اثاني
 

ولية سؤ لما البنك لتحميل ستقلم سند سليم وكلح صيمكن أن ت نظرية المخاطر ، إنتصورنا يف   
جانب  من من جانبه أو حالة عدم وقوع خطأ يفا، تقنا مر يعن صرف الشيكات المزورة تزو 

عليه أن  يينبغ و ،اهخاطر ا م، فإن تجارته لها أيضاكبير را كان الساحب تاج إلا أنه إذا، احبسال
ن مهناك  هنته، ور مخاطميتحمل  ذيأن البنك الشذلك  يأنه فش ،خاطرها المتوقعةميتحمل 
لديهم  جدن و ،منظم على وجه دقيق ين لديهم حجم عمل ضخم وذال، الكبار التجار العملاء

ين مهنة تجارتهم، كما أنهم يقومون بالتأملمخاطر ا خصوص ،غيرها احتياطيات نظامية للديون و
 .ين على صرف الشيكات المزورةمكالتأ ،همعمالعلى مخاطر أ 

 

باتهم حساة عن صرف الشيكات المزورة من يولؤ من المسا يبصعليهم تحمل ن التجار مثل هؤلاء   
أن  يكان ينبغ اذله تجارتهم، و خاطرم ع قدرميتناسب ، ن جانب البنكمخطأ ر بغي ا،متقن اتزوير 

بين  ةالمهن ولية عن مخاطرسؤ يوزع الم و ،اعتباره يه المخاطر فذثل هم اري قانون التجال خذيأ
المهنة المتوقعة  خاطرم قدارمتتعادل مع  ةبسبن را،كبيا اجر تمتى كان الساحب  ،احبسال بنك ولا
 .فعلم يل هلكن و نهما،مكل ل
 

 عدم وجود خطأ من جانب البنك أو العميل  :اثالث
 

عملية  ه قام بإجراءن، لأاتقنا متوقيعه تزوير  زورمشيك  فر إن قام بصا خطئميكون البنك  لا   
م يتمكن من اكتشاف لنه لك ا العمل، وذه يالمضاهاة لتوقيع الساحب بمعرفة موظف متخصص ف

 ، وخاصةأدوات  و، اكتشاف التزوير يتخصص فم افه خبيرشبسبب دقته حيث يلزم لاكت التزوير
 ذلك. يمكن للبنك توفير لا
 

تم  و ،شيكاته قت إحدى أوراق دفترر إذا س كماا، خطئمون العميل لا يكالة قد حه الذثل هم يف و   
لم يتمكن  العميل، و عيتاب رلك من غيذكان من قام ب و ،يكشصرف قيمة ال و توقيعه عليها تزوير
 .صرف قيمة الشيك رقة إلا بعدسال من اكتشاف ،العميل
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 و ،لوجودهاا جوهريشرطا يك فقدت شأن ورقة ال بارحق العميل باعت يا الوفاء فذه ي يسر  هنا لا   
لأنه لم  عليه، و زورمإلزام العميل بمقتضى توقيع ا يجوز قانون لا احب، وسالتوقيع الصحيح لل هو

 يك. شف قيمة الر خطأ أدى إلى ص يتابعيه أ من أحد ه أوسن العميل نفم يصدر

 

و من  لتوقيع على بياض الذي ائتمن عليه.تقع جريمة عند إساءة حامل الشيك استخدام ا كما قد   
المعروف أنه يحدث أن المستفيد قد يحصل على شيكات موقعة  ممن يتعامل معهم على بياض، 
لسداد قيمة فواتير لم تمسك بعد، نظرا للثقة في العلاقات التجارية التي تربط بعضهم البعض، فهل 

بياض تشكل جريمة إساءة التوقيع على تعبئة مستفيد الشيك لبيانات على الشيك الموقع على 
 بياض؟ 

 

ا  الصدد أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن تندرج فيه القيمة التي ذالمقرر في ه   
لك من بيانات، لا يؤثر ذيحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه، أو دون إثبات تاريخ به أو غير 

أن الأصل  ذبيانات قبل تقديمه للبنك المسحوب عليه، إه الذعلى صحة الشيك ما دام قد استوفى ه
لك من البيانات، يفيد ذأن إعطاء الشيك لمن صدر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ أو غير 

ه البيانات قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه، و ذأن مصدره قد فوض المستفيد في وضع ه
ا ذا التفويض و ينتقل العبء إلى من يدعي خلاف هذينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود ه

 الأصل.

 

 دهوجود خطأ من جانب البنك وح :ارابع

 

 و ،كما سبق بيانه ،من جانب العميل خطأ ييقع ألا  ،المتقن ن حالات التزويرمالبعض  يف   
يكات ش رقة ورقة من دفترسالبنك ب يوظفم إذا قام أحد من جانب البنك وحده، كما خطألن يقع الك

ا تقنا متوقيع العميل عليها تزوير  زويرتيقوم ب و إرساله له بالبريد، أو ،بل تسليمه إليهقالعميل 
يك قبل شا الموظف بصرف قيمة الهذيقوم ثم بنماذج توقيع العميل المحفوظة لدى البنك،  استعينم

 يك من الدفتر.شالة أن يكتشف العميل سرقة ورق

 

 و ني،بخاتم كربو  شيكاته ب على أوراق دفتريكتكان اسم العميل  اعندم و إحدى الوقائع، في و   
 اب أحدسح يحركة ف عدم وجود فرنسية،البنوك ال أحد يطباعة، لاحظت إحدى الموظفات ف يسل

دونت على  و ،يللعمن اسم امفقامت بالحصول من المخزن على دفتر شيكات خال ، العملاء
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استعانت بنماذج توقيعاته المحفوظة لدى  حسابه، و رقم و ،أوراقه اسم ذلك العميل نض معالب
 ت بصرف عدة شيكات من حساب ذلك العميل لدى البنك.مقا زورت توقيعه عليها، و و ،البنك

 

ن جانب مخطأ  لأنه لا يك المزور،شيتحمل البنك وحده تبعة صرف قيمة ال ةه الحالذمثل ه يف   
و هي موظفيه  ول عن أخطاءؤ البنك مس وقد وقع من موظف البنك،  لأن الخطأ و ،العميل

يك إلى شه الحالات إعادة مبلغ الذمثل ه ييجب على البنك ف أعمال تابعه. وعن ة المتبوع يولؤ مس
يجريه البنك  ذيال ي التحقيق الإدار  دون توقف الدفع على انتهاء ،اكتشاف الخطأ حساب العميل فور

 البنك. ية فللثقا ذلك تدعيم و ب الخطأتكار  ذيموظف الالع م

 

 هيل وحدالعموقوع خطأ من جانب  :اخامس
 

 مثال الخطأ، و اذه بعةتحمل وحده ت ،المتقنر التزوي يالخطأ من جانب العميل وحده ف عوق إذا   

بنك، فيقوم لالشيكات من ا باستلام دفتر ،حل ثقتهم هو و ،املين لديهعال ذلك أن يفوض العميل أحد
العمل بوسائل  اتعينسما تقنا مير توقيع العميل عليها تزوير زو ت و ،فتررقة إحدى أوراق الدسل بمالعا

ا إن كان جزء ،ركة إلى جانب التوقيعشوضع خاتم ال يل أولعماتوقيعات  على كالإطلاع ،المتاحة له
جانب  من ييصاحب ذلك خطأ شخص قد و .م يقوم ذلك العامل بصرف قيمة الشيك المزورثمنه، 

، نتينس ، كسنة أوف حسابه لمدة كبيرةشو كي بات الواردة فحساه للعتاجر عدم م يالعميل يتمثل ف
يترتب عليه أن يتحمل العميل وحده  ،ن جانب تابعهم ه ونفسم من جانب العميل يالجس ا الخطأذفه
 ر.المزو  ا الشيكهذعة الوفاء بقيمة تب
 

من جانبه  م يصدرللأنه ا الوفاء، ذة عن هيولؤ ن المسم قدر ين القول بتحمل البنك لأكيم لا و   
بسبب  لم يتمكن من اكتشاف التزوير و ،صصتخمحيث أجرى المضاهاة بمعرفة موظف  خطأ يأ

 .تقدم إليه للصرف يلفحص الشيكات الت اكتشاف تزوير خبير طالب بتوفيرم البنك غير دقته، و
 ،وليةسؤ ملن اا مجزء للقول بتحمل البنك كما أن نظرية المخاطر السابق الإشارة إليها لا تصلح سندا

  .جسيم وقع من جانب العميل وحده ناك خطأهلأن 
 

 يادلعوير از الت :الثاني فرعال
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يمكن لموظف البنك المتخصص القائم  ذيذلك التزوير ال ،ا النوع من التزويرذالمقصود به   
 إجراء أو اكتشاف التزوير يافه خبير متخصص فشلا يلزم لاكت بإجراء عملية المضاهاة اكتشافه، و

 .ات معمقةعملي
 

 ياف التزوير العادشوظف على اكتممدى قدرة ال أولا:
 

 ا النوع من التزويرذعلى اكتشاف ه البنك قادر يالقول بكون الموظف المتخصص ف يف المعيار   
هارات م خبرة و فيه إلى مؤهلات و ينظر ي، أيليس موضوع و صيخش معيار ،عن عدمه

 بنك لآخر، مع وجود من و ،ف لآخرظو مقد تختلف من  يالت و ،ةأجرى المضاها ذيخص الشال
 بيانه. يلن التخصص كما سيمحد أدنى 

 

ولية البنك عن صرف قيمة الشيك ؤ مس د يقلل من قدرق ذيال ،صيخشال الإسناد إلى المعيار و   
 ؤهلين ومير سندها إلى موظفين غتف ،إجراء عملية المضاهاة يأن تهمل البنوك ف ييعن لا ،المزور

 ر.مدربين على اكتشاف التزوي غير أكفاء ور يغ
 

ن التزوير من ما النوع ذولية البنك عن عدم اكتشاف هؤ قبل الحكم بمس ،ضيعلى القاينبغي  و   
 يف المهارات اللازم توافرها و ةمدة الخبر  و ،بمعرفة المؤهل صيخشال تحقيق المعيار ،عدمه

 .اها سليممولية من عدؤ سمليكون قراره بال ،عملية المضاهاة ي يجر  ذيالموظف ال
 
 

 ضاهاةمموظف ال يهنية الواجب توافرها فمروط الشال :ثانيا

 

 ىالمتعلق بموظف المضاهاة، بمعنى الحد الأدن يخصشال اريهناك ضوابط للمع ن أن تكون عييت   
لتيسير ك ذل ملية المضاهاة، وع إجراءبيقوم  ذيموظف البنك ال يروط الواجب توافرها فشعن ال
 ي:يل امأدنى  كحد لدى ذلك الموظف و ن يتوافرأ ينظرنا ه يوط فشر ه الذه ، وضيقالعمل ا

 

 لي.مؤهل عا -6

 

 تقل عن ثلاث سنوات على الأقل. لا يفر جال العمل المصم يخبرة ف -2
 

على الأقل يكون خلالها الموظف يعمل تحت سنة تقل عن  المضاهاة لا اءر إجل جام يخبرة ف -5
 وط.شر ه الذآخر متوافرة فيه ه ف موظفإشرا
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 .جال الكشف عن التزويرم يون الموظف حاصل على دورة تدريبية واحدة على الأقل فكأن ي -2
 

الشروط كان البنك هذه فيه  تتوافر المضاهاة لموظف لا عملية إجراء أسند فإن أهمل البنك و   
متخصص  حترف وم(، لأن البنك ديلعاير المتقن )اغول عن عدم اكتشافه للتزوير سئم وئا مخط

عملية إجراء مضاهاة التوقيعات إلى موظفين يسند ات تخصصه أن يقتضممن  و ،أداء عمله يف
 بعد دم على إيداع أمواله لدى البنك إلاقما أ لا المجال، والعميذه يمدربين ف ين وصتخصمأكفاء 

  طمئن إلى أن البنك يمارس عمله باحتراف.أأن 
 

 من جانب العميل أو كان قد وقع خطأ ن ما إذايب يادلعا ولية عن التزويرمسؤ تحديد ال ييفرق ف   
 ي:يقع كما يل لم

 

 العميل جانب نعدم وقوع خطأ م -أولا
 

 نه لا مسؤوليةإف من جانب العميل، خطأ يلم يقع أ و ، يادع تزوير يك المزورشم صرف الت إذا

يك شف قيمة الر ولية عن صؤ بنك وحده كامل المساليتحمل  و ،اولية على العميل إطلاقؤ لا مس
 افه.شكان من الممكن للبنك اكت وا تقنم يسل وا كان عادي ، لأن التزويررالمزو 

 

الشيكات المنزوع منه الشيك  العميل للبنك كتابة بفقدانه دفتر بأن: إخطار قضىذا ه في و   
نزع  وجوه خطأ عن جانبه، وي عة ينفلواقابإبلاغه للشرطة  و ،اكتشافه لضياع الدفتر فور المزور

ه ذعه على العميل اكتشاف سرقة همعب صسلسلة أمر يمت ل بطريقة غيريالعمر الشيكات من دفت
  من جانبه. القول بوجود خطأ رذيتع ليبالتا الشيكات، و

 

ئ ر يب الاستيفاء لا يصفة ف يخص غير ذشبنك بقيمة الشيكات المزورة للوفاء ا بأن يقضكما    
عدم  يحيح لوجود خطأ من جانبه يتمثل فلصا ا الوفاء غيرذتقع على عاتقه تبعة ه و ،البنك ذمة

 متقنة.غير  تم تقليده بصورة ذيالتحقق من صحة التوقيع ال
 

 ،متقن تقليدا غير ةظهره مقلد يك وشكانت التوقيعات المزورة على وجه ال بأنه: إذا اقضى أيض و   
ضاهاة إذا مال ا التزوير على موظف البنك المختص بإجراءذتشاف هألا يعيب اك كان من الجائز و

  .تابعه عن خطأ ولامسؤ الفحص، فإن البنك يكون  يفي ل عناية الرجل العادذما ب
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 يللعمجانب ا من أوقوع خط -ثانيا

 

 بــــــــــــــــــبسبمسؤولا المتقن( فإنه يكون  )غيري العاد التزوير يإذا وقع خطأ عن جانب العميل ف   

مع أن ذلك كان  افه للتزويرشعدم اكت يبب خطئه المتمثل فسبا أيض ولامسؤ يكون البنك  خطئه، و
 . اممكن

 

  يللعما من البنك وكل يتحمله  يالقدر من قيمة الشيك الذ -ثالثا
 

 ه الحالةذهي ف ؟يك المزورشمن قيمة ال ل،العمي يتحمله كل من البنك و ذيال قدرلا ما هو   
 :أن يفرق هنا بين حالتين يينبغ

 

 .لم يستغرق أحدهما الآخر و، عن الآخرمتميز  ستقل ومالخطأين  نل مكن يكون : أالحالة الأولى
المحافظة على  يلتقصيره ف، ف قيمة شيك مزورر ول عن صؤ أن الساحب مسالمثال على ذلك  و

 الوقت المناسب، و يف الشيك لعدم قيامه بإخطار البنك بفقد بنك، ولن امسلم له مالشيكات ال دفتر
حيث  ،ميلللعمن التوقيع الصحيح  يك قد خلاشطالما أن ال اول أيضؤ عليه مس بنك المسحوبلا

توقيع ا يجب اتخاذه للتحقق من صحة م و ،رحذاللازم من الحيطة وال مراعاة القدر يقصر ف
 أحدهما الآخر، و لم يستغرق  و تميزم ستقل ومالخطأين  كلا و ،الساحب قبل صرف قيمة الشيك

 .عميلال حوب عليه وسولية كل من المؤ تتحقق مس يبالتال
صرف  ينهما فمكل  اهمة خطأسم بقدر ،لالعمي بين البنك و يك المزورشيتم توزيع قيمة ال و   

  :ييك كما يلشقيمة ال
 ،عليه البنك المسحوب من العميل و ين وقعاذين اللالمتميز  المستقلينين الخطأقدر  ي إذا تساو  -6

متى كان الأصل أن ": ن أنهم …Cassقضى به من ذلك ما يك، وشتحمل كل منهما نصف قيمة ال
لى ع توقيع مزورال مزورإذا أوفى بقيمة شيك  ،قبل عميله تبرأ مسحوب عليه لاالذمة البنك 

التوقيع  هو و ،لوجودها اجوهريا شرط صفة الشيك بفقدها ه الورقة تفقدذأن ه باعتبار ،بحاسال
 تم الوفاء بغير لو و حتى ،صحيح يرغيك وفاء شالبنك بقيمة ال وفاء يعتبر احب... وسالصحيح لل

تحمل  إلا و ،يكشه بالممن جانب العميل الثابت اس يقع خطأ روط بأن لاشأن ذلك م نه، إلامخطأ 
 طاعنكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت خطأ ال و ،كان ذلك مال تبعة خطئهر الأخيهذا 
فتمكن  ،إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك ييل المتمثل فالعم

 يفإنه يكون قد أثبت الخطأ ف ،ف قيمتهر ص ويره وز ت منها و جهول عن الحصول على واحدم
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ن ذلك إلى إلزام كل مخلص  ، ووقع ذيال ن الضرربي بين علاقة السببية بينه و جانب الطاعن، و
حدود  يف ،وضوع النزاعميك شبنصف قيمة ال ،البنك المسحوب عليه ،عون ضدهلمطا ن الطاعن وم
  .المطعون ضده ك بين الطاعن ور تشم خطأ دحصله من وجو  ما
 
من ا در ق ،العميل و البنك ،تحمل كل طرف الآخرن الخطأ بر مكين أأخطلان أحد اكأما إذا  -2

نهما محق كل  ييثبت فذي ال الخطأ أو ساهمة التقصيرم بقدر، و امة خطئهسج ولية بقدرؤ المس
 604/2طرق اكتشاف حسابه. نميك شأصاب الساحب نتيجة صرف قيمة ال ذيال تحقيق الضرر يف

 

مكان على الدفتر في ه بالمحافظة مياقل دفتر الشيكات مقدمة الواجبات الأساسية لحام يف و -5
 ،الضياع لف أولته لعرضالبعد عما قد ي و ،بثعمن ال يانتهصل ةل العناية الكافية اللازمذب و مينأ
ا الواجب ذيام بهقال يف ل الدفترمحا فقدها، فإذا قصر رقتها أوس أو تزوير الشيكات خاطرماتقاء  و

 ار بالقدرر أض رقة أو التزوير من نتائج وسساءلته عما قد يترتب على المر ر لخطأ يبكبا مرت يعتبر
 .لخطأا اذامة هسيتناسب مع ج ذيال
 

 ، وارغم أن ذلك كان ممكن ف التزويرشعدم ك يالبنك المتمثل ف خطأ يتساوى مع خطأ هو و   
صارف قيمته  وره وز م يك وشكون سارق الي ف ،تقدم بالإضافة إلى ما ،خطأ العميل إنما يمتد

فوضه على  البنك أو منشيكاته  عهد إليه باستلام دفاتر محل ثقته و هو ،ل لدى العميلمعا
 خطأ تدما التزوير، كما اذل ارتكاب هلعموسائل ا له وظيفته و سمحت قد و ،سابه لدى البنكح
فترة ا الإهمال ذظل ه نتظمة وم تصله من البنك بصفة دورية و يدم مراجعة حساباته التعيل للعما

 .طويلة

 

 على دفتر المحافظة يحد إهماله فد لم يقف عن ب العميل جسيم، لأن الأمرنا الخطأ من جاذفه   
ى لإا تعداه أيض يك، وشرف قيمة اللص لتزوير وا لسرقة واالشيكات، بل تعدى ذلك إلى ارتكاب 

 ا فإن خطأذله ، وفي عدم مراجعة حساباته الواردة في كشوف الحساب لمدة طويلة إهمال العميل
يمكن  على هذا الأساس عدم اكتشاف التزوير، و يمن خطأ البنك المتمثل ف أكبر العميل هنا

  .تهقيم ييتحمل البنك بباق ، ومن قيمة الشيك أكبرا يل قدر لعمتحميل ا
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وحده ا كافي الخطأين بمعنى أن يكون أحد ،أن يستغرق أحد الخطأين الخطأ الآخر :حالة الثانيةال
 استغرق خطأ ذيال رتكب الخطأمعلى عاتق  ة الوفاءين مسئولتكو ه الحالة ذه يلإحداث النتيجة، ف

 يقاض اختصاصن ر تقديري مه أممن عدمالخطأين للآخر  استغراق أحد تقدير خر، والطرف الآ
 الموضوع. 

 

 فضوحمالتزوير ال :الفرع الثالث

 

 يعلى أذي يسهل ال هو ه، وسيفضح نف ذيال ذلك التزوير ا النوع من التزويرذبهقصود مال   
بمجرد نظرة أولية  و ،بنكعلى موظف الا من اليسير جد ون كي يبالتال اكتشافه، و يادع شخص

ماما عن مفضوح يختلف ت لأنه تزوير ،مجهود يدون أ يك أن يكتشف التزويرشبسيطة على ال
 نك.بال موذج التوقيع المحفوظ لدىن
 

ب نكان هناك خطأ جسيم من جا لو حتى و ،يتحمل البنك وحده تبعته ن التزويرع مالنو هذا    
اكتشاف  ،صصمتخ غير ظف البنك متخصص كان أوعلى مو ا لأنه كان من السهل جد ،لالعمي

 يتغرق أسجسيم ي يهنم المفضوح خطأ التزوير اذعدم اكتشاف ه يخطأ البنك ف ا التزوير، وذه
 العميل. ن جانبموقع  ون قدكي خطأ

 

خطأ البنك واضح  ن أنمى به ضق اميك شالمفضوح الواقع على بيانات ال ن أمثلة التزويرم و   
 لا تاريخ سحبه، و يحة فضتغييرات وا ظاهر و ذوذن شم يتضمنهما  مغيك ر شف قيمة الر ص يف

 لها وا تأييدعتبر التغييرات يهذه يك بجانب شالبنك بأن توقيع ساحب ال تصريحا الخطأ ذهيدفع 
ع قبينما و  ،الأخيرر السط هو ،فقط دواحطر ا التوقيع كان بجانب سذيك، لأن هشللا حيحتص

 يدون أن يصاحبهما أ ،طرين العلويينسال يحب المدون فساريخ الت يبشكل واضح ف التغيير
 الكتابة المجاورة لها، و يكتبت به باق ذيختلف عن المداد الم ل بمدادصح لأن التغيير توقيع، و
لأنه كان  التاريخ، و يف بين التغيير كان يجب الجمع بينه و ،رظيستوقف الن ظاهر ذوذلوجود ش

ه التغييرات ذإحداث كل همسؤولية  هسيك يكلف نفشكيف أن ساحب الا أيض رظيجب أن يلفت الن
لما يريد، ا شيك جديد سليم وفق حين كان بوسعه تحرير يف ،إثبات و حومبما فيها من  ،يكشال يف
من  طمئنليتفيا يك أن يتصل على الأقل بصاحبه هاشصرف ال رفض ردكان على البنك إن لم ي و

ا الخطأ ذام الساحب عن همول أسؤ البنك م طارئة على الشيك، وه التغييرات الذصاحب ه أنه هو
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فه بموجب ر تم ص ذيبتعويض الساحب عن المبلغ ال مام يكون ملز ثمن  ه موظفه، ويوقع فذي ال
  .زويرتال يتكبمر ذلك بطريق التضامن مع  و ،يك المزورشا الذه
 

على  يكونواالفنية ل مهاراتهم وتنم والبنوك  يرقى قدرات العاملين فأن تا فإنه من الأهمية ذله و   
 ر.عمليات التزوي افشاكت على ية من القدرةلدرجة عا

فقط العلم بالجوانب الفنية  يسل لاستدراكهلزم ي متخصص يأنه مجال فن يالصعوبة ف لكن تكمن   
 يرفمصلل االعمات ين العلم التام بجزئعيالمختلفة، بل يت يةالمصرفالأعمال على  لعمليات التزوير

 .كاتيجال عمليات صرف الشم يف المتخصص
 

و  ،المزور شيكيمة استعمال الر جيصاحبها يك شال جريمة تزويريتعين علينا الآن القول أن و    
"كل من قبل استلام :حيث جاء فيها، 556هي ما نص عليها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 

  شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك".
 

 مزيف، و أو مزور رر أن يكون المح و ،ستعمالل الافع : هيلها أركان ثلاثة  الجريمة هذه و   
 ر.ا التزويذبه اعالم يأن يكون الجان

 

ن موسيلة  ةالاستفادة منها بأي ن ورائها على ميزة أومالحصول يعني  المزور شيكاستعمال ال و   
 و ،للاحتجاج به المقدم إليها ةجهلل محررتقديم ال بمجردا فعل الاستعمال يقع حتم ، كما أنالوسائل

ذلك أن  يف ي و ستيو ، نهعالنزول  أور ر المحن تقديم مذلك تحقيق النتيجة المرجوة  دعيهم ب لا
 .ادر لات الأفمعام يف كان حاصلا أوع موظف م ع جهة رسمية أوم رشا الاستعمال قد بو هذيكون 

 

جريمة  ريمة التزوير يمة الاستعمال، فجر ج طبيعة و ،ق بين طبيعة جريمة التزويرر هناك ف و   
لأية جهة من  سندبتقديم تلك التبدأ ستمرة مجريمة  يفه ،المزور سندجريمة استعمال ال وقتية، أما

 .التمسك به و التعاملجهات 
  

 الفرع الرابع : طرق إثبات التزوير 
 

                                                              من عدمه ثبات التزويرإ أولا: 
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إلى  يك أن يقدمشعه الوارد على اليتوقر بتزوي عنط و ،أقام الدعوى  ذيلى العميل العب جي    
بنك لعلى ا يدعيه، و ام بات صحةثقرائن لإ أدلة و ليه من وقائع وإ دتنما يس ةالمحكمة كاف

العميل  دحررة بخط يمتندات لديه من مس امأن يقدم إلى المحكمة  ،المدعى عليهالمسحوب عليه 
افة إلى بطاقة نموذج ضبالإ ،صرة لتاريخ صرف الشيكعام تواريخ سابقة و يموقعة منه ف و/أو

طلب  يل فلفصام المحكمة قبل امة لإيضاح الحقيقة أمه السندات هاذه و ،توقيع العميل لدى البنك
 الخبير.إلى  الإحالة

 

لها  بما ،محكمة الموضوع تخضع لتقدير يل الدفاع التمن وسائ طلب الإحالة إلى الخبير هوو    
من أن  مقرر هو مال و .روحة عليهاالدعوى المط دليلية لعناصرتالقوة ال تقدير يكاملة ف أهميةمن 

 ،وضحت لديها دامت الواقعة قد ما ،الدعوى  يف تلتزم بإجابة طلب ندب خبير الموضوع لا ةمحكم
ا أن نفسهتستطيع المحكمة ب لا يمن المسائل الفنية البحتة التدامت المسألة المطروحة ليست  ما و
 ي فيها.رأ ق طريقها لإبداءشت
 

تنظم  التزوير، كما أنها لا معينة لإثباتا طرق تحددلا  ين الجنائيةنروف أن القواالمعمن  و   
بات ثق الإر يكون بكافة ط ا فإن إثبات التزويرذل ة.مر آ عملية مضاهاة التوقيعات بنصوص

 اة الخطوط، وهباته بمعرفتها بمضاثيمكن للمحكمة إ هود، وشفيمكن إثباته بشهادة ال ،المعروضة
 .غيره اهاة أوضيمكنها ندب خبير لإجراء الم

 

 حكمةمضاهاة بمعرفة المإجراء ال -1

 

مما يكون لديها  أو، اهدتهاشن مملديها ا ها متى كان ثابتفسلك تحقيق التزوير بنمت ةالمحكمإن   
ح عليها ر تقدير كل دليل يط يصاحبة الحق في وع هضمحكمة المو  و رى.الدعوى من أدلة أخ يف
 ما و ،هودشال تسمعه من أقوال الخصوم و ضوء ما على ،ترتاح إليهذي ل فيه على الوجه الفصت

 و ،موضوع التزوير ،ت الشهادةصفح ا الحق قدذه حدود يكانت المحكمة ف فإذا .سهاتشاهده بنف
انتهت إلى  و سندات سابقة،ضاءاته على من إيب و للساحب،المنسوب  ن الإمضاءيها باهت بنفسض

حكمها بين  يلتها ففص يدللت على ذلك بأوجه الخلاف الت و الساحب،ضاء مإ رالجزم بتزوي
فإن عملها  السابقة، ستكتابأوراق الا يضاءات الموجودة فمبين الإ و يكالإمضاء الموجود على الش

  .فحص الدليل يف حقها ا يدخل ضمنذه
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  خبيرالإحالة إلى ال -2
                                                                         

 عند وجود ستعانة بهم إلايصح الا لا قضاءمن أعوان ال راءخبأن المة كقاعدة عا المقرر   
ورة على تقديم مقصن مهمتهم أ ، وح ندبهمصه الاستعانة، فإن انتفى المقتضى لم يذلهضى المقت
 تحديد ها، ونإليه والترجيح بي دمةحتى يتمكن من الإلمام بدقائق الأدلة المق ،ضيورة للقاشالم

أن المهمة  ندبته، و يللمحكمة الت أو للخصوم إذا اتفقوا إما ،النهاية يف توجع شخصية الخبير
 .الصلاحيات المخولة له حدود إليه و ةمسندال همةالم تبين حدود يالت يه الخبير المكلف بها

 

 يلمضاهاة التوقيع المدع يم تتضح الحقيقة أمام المحكمة أحالت الأوراق إلى خبير فنلفإذا    
 حضيرمجال ت يف ري تحضي قرار هو إلى الخبير ةالإحال قرارلا بد من الإشارة إلى أن  و ه.ر بتزوي

ه ذلها ه صونتنفيذعلى ا العمل توجب حتم منه حقوق للخصوم تتولد لا ،ةلدجمع الأ الدعوى و
  .الحقوق 

 
 

 ابكتستالا عملية -3

 

 ،يكشوقيعه على النكر تن خطوط من أمول على نماذج خطية حصب إلى التكتاسعملية الاتهدف 
فة صلك تكتب الذب يه المضاهاة و خبير امة أوعالنيابة ال ب بمعرفة المحكمة أواتكا الاستذيتم ه و

 الرسمية.
 

 ي:ستكتاب كما يلالا يتم و

 

كتابات  يأ وأعنوانه  ه أومعبارات من عنده مثل اس يستكتب أن يكتب أالميطلب من  -5/6
 .  عامة

 أرقام و عبارات و كلمات و وا اظلفأ بينها امفي ي و تتح تابتهالككتب عبارات تسلمى على اليم -5/2
 ه.ر يك المدعى بتزويشبيانات ال يف التاريخ الموجودة

 

 يخدم فستتي لا بيده الأخرى الت و ،اهستكتب الكتابة بلما اعتاد يالت تقدم باليد ب ماتيك -5/5
 الكتابة.

 

 :ييل الاستكتاب ما عند عتبارالا يفذ يؤخ و
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 .رةم اب عن طريق الإملاءتكتسلااتتم عملية  -أ
 جالس. هو رة أخرى وم خص واقف وشال كتاب وتسأن يتم الا -ب
 ستقلة.محلة على ورقة ر كل م ياب فتكتسعملية الا تتم -ت
ع طريقة كتابية باتإ سلوب معين أوأه الكتابة بمنيطلب  تابة فلاكال تب أثناءتكسمتترك الحرية لل -ث

 .معينة
 

                                              تقرير الخبيرخذ بالأ يحكمة فممدى سلطة ال -2

 

على الشيك على القول بأنه توقيع  فحص التوقيع الوارد شأني ف الخبير تقرير يقتصر ألابغي ين   
ا كان متقن ما إذا و ،ا التزويرذدرجة دقة ه توقيع مزور عليه، بل يجب عليه أن يحدد احب أوسلل
ادل على نحو عالمزور  صرف الشيكعن ولية ؤ ، ليتسنى للمحكمة تحديد المسافضوحم أوا عادي أو

 احب.سل الالعمي البنك وبين 
 

بأنه كان يمكن  يدليأن  ،درجة دقة التزوير لم يحدد هو و ،قريرا التذعلى ه ينبغي ن لالك و   
 لأن المعيار به، وخبير شأن لل لا و ،ين عمل القاضم اذلموظف البنك اكتشاف التزوير، لأن ه

 ، ومن عدمه اكتشاف التزويرعلى  دى قدرة البنكممعرفة  يإليه ف يصح الاستناد لا يالموضوع

 يف روط الواجب توافرهاشالأدنى من ال دحال الاعتبار يفذ ع الأخم يخصش معيار هنا يارالمع
ل عمن ضا ما أيذه د، وعب امحه فيضسنو  ذيال المضاهاة على النحو بإجراء ،تصخالم الموظف
 يت طرفكنم ،المضاهاة تقريره إلى المحكمة متى قدم خبير و، من عمل الخبير ليس و القاضي

 تقدير يية فر كامل الح ضوعلمحكمة المو  و، عليهملاحظاتهم  تقديم طلاع عليه والدعوى من الإ
ات دون أن تلتزم ضار يوجه إليه من اعت ل فيمافصال و ،المقدم إليها الخبير دليلية لتقريرلتالقوة ا

 .وضحت لديها ددام أن الواقعة ق ما ،تهشلمناق الخبير باستدعاء
 

نه أن أيمكن أن يكون من ش لا أنه وش نمليس  ،المضاهاةدب المحكمة لخبير لعمل نفمجرد    
سبب من الأسباب أن  يفإن رأت لأ ،ندبته ذيال الخبير بتقريرذ تأخ لا أوذ أن تأخ يف حقها سلبهاي

  ها ذلك.فل الخبير بتقريرذ تأخ
 لعدم صلاحية الشيك، تزويرجريمة  يعملية المضاهاة ف عن إجراء الخبير إذا عجز و   

 .خرى الأبكافة الأدلة  يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير فإن ذلك لا ،اب لإجرائهاالاستكت
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 التزوير بالمحو :ثانيا

يقع بطريق أن  وألبعض بيانات الشيك  ا أن يقع بطريق المحومإ ،المادي بطريقة تقليدية التزوير   
لى التخلص يهدف إ ارها، فهوآث إخفاء و ،ابةلكتحاولة التخلص من ام المقصود بالمحو الإضافة. و

                                                                  .سندائها بالقب يراد من بيانات لا

لى مبلغ نه عليها يقع عمأغلب ما يقع  و ،يكاتشعادة على ال بطريق المحو يقع التزوير و   
ا أحيان محويقع ال منه، و وضع مبلغ أكبر و ،نهم جزء المبلغ الأصلي أو ةزالإتم يحيث  ،يكشال

قصد بك يشآخر بديل عنه، كما يقع على تاريخ ال وضع اسم و ،يكشعن ال يدفتسم الماسعلى 
                                                                           إبعاده عن مدة التقادم.

 تناولت ةفاضه الإذهكما أن يك، شالة إلى ورق كلمة أو فر حبالإضافة يتم بإضافة  التزوير و   
.الخاص بالمبلغ الأصلي مون لمضاإلى رقم زيادة   

ون محاولة إزالة كعندما تاليدوي  يقع المحو. ميائييك الآخر و ي أسلوبين أحدهما يدو  حوللم   
ن مبلغ مم كرق للشيك التي تحتوي على الكتابةحية سطع الطبقة الز الكتابة بطريقة آلية تستهدف ن

 هامحو اد ة المر بتاكون التك إلى عملية الحك عندما المزور يلجأ و. تفيدسملن اسم امكلمة  يك أوشال
 .ن سطح السندبيا مكبيرة نس مساحةغل شت الألفاظ، و متعددة الأرقام أو

 

ة من سطح ورق زع الطبقة السطحية لورقة الشيك، فيصبح الجزءلكن تؤدي هذه الطريقة إلى ن   
طح سالأصبع لسة ملام يمكن إدراكه بمجرد ،نشخ مسمل الحك ذا ط أوشكلي تعرض لذيك الالش
حيث تظل  م تتعرض للمحوليك التي شح الطالأخرى من س لى خلاف الأجزاءعالشيك،  قةور 
، و هي أبسط طريقة لاكتشاف المحو اليدوي، دون حاجة إلى مواد الطبيعي هاسحتفظة بملمم

 نم تعديلها هدفستالم على الأجزاء مسعملية المل يف ب أن نركزجي و .كيميائية أو أجهزة خاصة
 . يدفتسالم اسم و التاريخ و المبلغ مثل ،يكشال بيانات

 

و بما أن أوراق الشيكات تصنع بمواد كيميائية خاصة، مما تسهل الكشف بوضوح عن المحو    
إذا قمنا سا خشنا واضحا. فاليدوي الذي قد تتعرض له ورقة الشيك، و التي يصبح سطحها ملم

ن م نجد أن الجزءس ،الإنارة ضوء تحت ،الحك أولكشط با ي تناوله المحوذال ،الشيك ةورق وضعب
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الشيك التي لم يقع  قةر و  أجزاء باقي من افيةأكثر شف يبدو المحو اذله رضتع يذال يكشورقة ال
ن مس هناك ما يمنع يلو  و.المح يك في مكانشالة سطح ورق يرجع ذلك إلى تأثر المحو، و عليها
  .ي المضاهاة بعدسة مكبرة للكشف عن المحو اليدو  يفنستعين أن 

 

عبارة عن تفاعل  ، و هوالمحو الكيميائيأما الطريقة الثانية للتزوير الحاصل على الشيك فهي    
 ة.المجرد نعيالتدركها  ادة ذات لون إلى أخرى عديمة اللون فلامميائي يؤدي إلى أن تتحول يك

 

 ية تؤثرئميايمحاليل ك التعمباس المستند كتابة عن أجزاء إخفاء محاولة إلى المزور يلجأا أحيانو    
تدركها العين  تحولها إلى مواد عديمة اللون لا مادة الكتابة، و الملونة التي تحتويها المواد يف

 و، الشيك على الوارد العام طب الخطين المتوازيين في التسطيرشدة في الضوء العادي، مثل ر المج
 يك.شعلى ال الخاص الواردالتسطير الخطين المتوازيين في  بين الوارد عينالم البنك اسم شطب مثل

ه بالعين المجردة ا لكشفيترك أثر  ، لأنه لاي اليدو  خطورة من المحو ميائي أكثريالك عد المحوي و
ا يسبطويل ن منفإذا مضى عليه ز  ،هلةلأول و ا مييك سلشح ورقة الطس فيبدو ،يثاخاصة إذا كان حد

يصفر لونه و يسهل لعين الإنسان إدراك اكتشاف رض له تعي ذالد نن سطح السم فإن الجزء
 .تزويره

لت إليه التقنية الحديثة في طباعة أوراق الشيكات تسهل على موظف المضاهاة صو  امن لك و   
نع من أجله صي ذحيته للغرض الصلا ميائي، فمن المعروف أن جودة الورق والكي اكتشاف المحو

 ية عالية.تتوقف على نوع

 

ون أوراق الشيكات تكودي البنوك التجارية إلى ضرورة أن سعالعربي ال نبهت مؤسسة النقد قد و   
يكات بطريقة أمنية وأن تحتوي شنع أوراق الصوأن ت ةمميز  الخاصة بكل بنك ذات ملامح خاصة و

 اكتشاف عملية عب تقليدها، وفي نفس الوقت تسهليص ان بحيثمعلى علامات مالية وخطوط أ
، غيره أو ميائييحو الكمال بطريق يكاتشال ىعل ةبالمكتو  البيانات على يدخل تعديل وأ تغيير أي
 بنكمن  حوبةسملا يكاتشفي ال الغمبال تظهر أن المستحسن من أنه إلى البنوك المؤسسة نبهت كما

 .وبةمثقال بالأرقام إلى بنك
 

 و تزويرهامن وسائل  دخلت على طباعة الشيكات سيحدأشك في أن وسائل الأمان التي لا و   
 .عليها يقع ذيلا التزوير اكتشاف عملية سهلي
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 ينتع يكشال ورقة له تعرضت محو وجود إلى المضاهاة عملية انتهت إذا ا الأساس،ذو على ه   
 ةلحق بورق يذال التأثير مدى عرفةم نعيت و، له تعرضت التي والكتابة وأسلوبه ومكانه تحديد نوعه

 في أية بيانات نم المحو نال فإذا، تغيير من عليها طرأ ما و ،بياناتها له تعرضت و ،الشيك
 أنش يف قرار لاتخاذ ،يكشعليه ال المسحوب البنك إدارة إبلاغ و، به الاعتداد عدم نيتع ،الشيك
  .المزورة يكشال ورقة

 

 بالإضافة يرزو الت :ثالثا
 

 ون تك الإضافة وكلمات إلى ورقة الشيك،  كلمة أوبالإضافة يتم بإضافة  إلى أن التزوير أشرنا   
 .يكتاب ظرف اممأ ن نكو التين حال يف و، اللون  و النوع سنف منر آخ بقلم أو القلم بنفس

 .ى تاريخهلعأو يك شالمبلغ على الأرقام الدالة  قطع يقاس في حالات تزويرم أو ةجر إضافة  و
ديله إلى "ثلاثمائة" أو "ستمائة" أو ، فمبلغ "مائة" يمكن تعه بسهولةتعديلبالنسبة إلى المبلغ يمكن  و

 "سبعمائة".
الإضافة، كإضافة  ، أمكنتإذا وجد المزور قبل كلمة "مائة" مسافة كافية خالية من الكتابة و   

 ن و" ليصبح المبلغ "مليون ومائة"."مليو 
 

 الكلمة الدالة على المبلغ،ي قبل ذيقوم بتقفيل الفراغ ال وريصا يك حشليكون ساحب اا أحيان و   
" ةئما" كلمة في تزويرلك الفراغ ذالاستفادة من  يمكن للمزورلا هنا  ، و"–على النحو التالي: "

 أعلاه. أوضحنا ، كماة"مائ"ست ثلامبح لتص
بيانات  ويرز لتلا مجا للمزور ركتت لا بعناية الأرقام دعب و قبل التقفيل يكون  أن يغينب اذل و   
بعدم ترك  يكاتشال كتابة على غلاف دفاتربأن تنبه البنوك عملائها لك، نقترح ذو على اثر  .يكشال

 يمين إلى تابةلكا من خالراغ ف المبلغ بالرقم، أو الدال على ددعاليسار بة إلى الكتان مفراغ خال 
تقع  قد يالإضافة التب زويرتال ذلك لإعاقة عمليات ، وللمبلغ بالحروفلكتابة االدالة على رة عباال

 الشيك. على

 

 أشين لاذي الحقيقة ال رر، فتغييرضوقوع التزوير التعويض يلزم جريمة  يفو تجدر الإشارة أنه    
 ر حالاضر ا الذلا يشترط أن يكون ه ، وايعد تزوير  لا ررضنه إحداث أليس من ش أو عنه ضرر

 ،شخص آخر أيعلى  يه أور علعلى من تم التزوييقع س وقع أو ،وقوعون محتمل الكأن يي بل يكف
ا رسمير تناوله التزوي ذيال كان المحرر سواء، جريمة التزوير يفي يكف الضررصول احتمال ح و
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وقع فيه تغيير  ذيالوقت ال يرجع فيه إلى إنما ،احتماله و الضرر وجود يالبحث ف وا، عرفي أو
بإلزام  يقضتيك شال متى انتهت المحكمة إلى تزوير و .عدا يطرأ فيما بمت إلى التفا الحقيقة بغير

 ك.يشقيمة ال قدر ييك تمثل فشا الذاء هر من ج رضر يل باعتبار أنه لحقه للعمالبنك بدفع قيمته 

 

البنوك المركزية العربية ا السبيل ارتأينا تقديم بعض التنبيهات المصرفية التي تصدرها ذو على ه   
ذلك  من طهم، وبالمزورين وضعن ف شالك و ،من صرف الشيكات المزورة الحد يف هماتس يالت و

 ي:تالآ
 

في  ب تقليدها، وصعبطريقة أمنية ي اطبوعميكات شعمال ورق خاص للستالتنبيه على البنوك با -6
 تعديل يدخل على البيانات المكتوبة على الشيكات بالمحو الوقت يسهل اكتشاف أي تغيير أو نفس
 غيره. ميائي أوالكي

دفاتر  عدم تسليمهم و قبل فتح حسابات جارية لهم، ،ءعملالحرص على التحقق من شخصية الا -2
 اباتهم.سيكات على بطاقات حشحتويات الم جيل أرقام وست و ،إلا بطلب موقع منهم ،شيكات

لى هويته د الرجوع إعإلا ب ،يكات المسلمة إليهشعدم جواز طباعة اسم أي شخص على أوراق ال -5
 يكون هناك مجال للنصب والاحتيال. حتى لا

سليم دفاتر الشيكات تعدم  شيكاته في خزائن مؤمنة، و دفاتر و ،أختام البنك ظضرورة حف -2
 إلا بموجب الأصول المصرفين الصحيحة. ،لعملاء البنك

 ينة.ميكات في أماكن أشدفاتر الفظ تنبيه على العملاء بحلضرورة ا -6
 تداولها. وأالشيكات المفقودة لإيقاف صرفها  ا عنالبنوك فور  و ي نك المركز إبلاغ الب -5
بل صرفها للتأكد من احتواء الشيك لجميع البيانات الإلزامية قتدقيق الشيكات بكل اهتمام  -5

أن كتابة المبلغ بالحروف  و ،ومبلغه تاريخه يك وشملاحظة رقم ال المنصوص عليها في القانون، و
 .حشو ط أوشك ك أي شطب أوشيأنه ليس في ال في الأرقام، و ما هول امطابقة تمام

تطبيق التعليمات  باع الإجراءات المصرفية الصحيحة في صرف الشيكات وإتضرورة  -5
 . اطلقم عدم التفريط بها المصرفية المعتادة بكل دقة و

حفظ  البنك، وب التواقيع المعتمدة لدى ساحب حلسصرف الشيكات من توقيع ا ندع كدتأال -4
 ل الرجوع إليها عند الحاجة. هستنماذج تواقيع العملاء بطريقة سليمة 

 تلم الشيك بالإطلاع على أصل هويته مع تسجيل بياناتها بدقة للرجوعسشخصية مالتأكد من  -60
 الحاجة. ندع إليها
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يتم التوقيع أن  باسمه بخط واضح، و امراعاة أن يكون توقيع المستلم على ظهر الشيك مقرون -66
 ام الموظف المختص بالبنك. مسم أكتابة الا و

التنبيه على  و ،يكاتشسهولة في استعمال البي يمحى ذالجاف الر ستعمال أقلام الحبا رظح -62
  .تلك الشيكات يتم تزوير لك حتى لاذالعملاء ب

 ا، وم التحفظ عليهتن الشيكات المقدمة للصرف يمفي أي  عند اكتشاف حالات تزوير -65
 أن.شا الذالإجراءات اللازمة في ه ة لاتخاذختصملبالجهات الأمنية ارا الاتصال فو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الشيك ئماجر في  متابعةإجراءات ال: ثالثصل اللفا
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، لكن بعضها اشترط لتوقيع المتابعة الجزائية في جرائم الشيكقد سلكت غالبية التشريعات ل    
زاء سواء أكان الساحب جينما قضى البعض الآخر، بتوقيع اللدى الساحب، بالجزاء ثبوت سوء النية 

ة، و مقدار العقوب لم يفرق بين الحالتين إلا فيما يتعلق بوصف الجرم و سيئ النية، أم حسن النية، و
النقود في  محل ار الثقة بالشيك كأداة للوفاء تحلأن تجريم الأفعال التي تؤدي إلى إهد المتفق عليه

 امل، شأنه هو التقليل من هذه الأفعال، و ليس منعها أو القضاء عليها.التع

بين  ي يتملم يكن للصلح الذ ،2006 فيفري  05المؤرخ في  02-06 قانون القبل صدور و     
 يننو قا أثيرت و لا سببا لوقف إجراءات متابعته، م بعارض الدفع،الذي قا، مستفيد الشيك و الساحب

كان لهذا الصلح تأثير على  عمليةإلا أنه من الناحية ال ،المقامة ضده ةيئزادعوى الجلر اسيعلى 
المشرع إمكانية  منحصدور القانون المشار إليه أعلاه ب و بعد، في حقه حكمةلماتصدره  الذيحكم ال

كما  ،بحث الأولممن ال المطلب الأولسنناقشها في قانونية  آجالفي  لتسوية العارضللساحب 
 ذكر لا  نغفل علىو ، من نفس المبحث مطلب الثانيالفي  آثارهاوم التسوية و مفه إلىسنتطرق 

طرق المتابعة القضائية  ذكر إلىأن نخلص  إلى، العقوبات المصرفية عند عدم تسوية عارض الدفع
 الثاني.   المبحثفي في دعاوى الشيك 

 

 المصرفية ما قبل الدعوى  لإجراءاتا :المبحث الأول

 

الجزائري حريصا على حماية الشيك كأداة وفاء تحل محل النقود في التعامل عندما كان المشرع     
 قبل تسليم دفاتر الشيكات إلى « :مكرر 625ألزم، البنوك و الهيئات المالية المؤهلة، بموجب المادة 

ا تفاديا ذ(، و ه565)»زبائنها، أن تطلع فورا على مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر
لأي تحايل من أحد العملاء كان ممنوعا من إصدار الشيكات، و يطلب فتح حساب لدى مصرف 

 المسحوب عليــه تبليغ مركزية« بإلزام: 6مكرر 625أخر. و كان حرص المشرع بما جاء في المادة 

المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أيام العمل 
 .»( الموالية لتاريخ تقديم الشيك02الأربعة)

 

---------- 
يجب على البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قبل تسليم دفاتر الشيكات إلى  «مكرر من القانون التجاري:  625المادة  -565

 .»زبائنها، أن تطلع فورا على مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر
 عارض الدفع و أثارها إجراءات تسوية :المطلب الأول
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 رغبة من المشرع الجزائري، في تخفيف كاهل محاكم الجنح، و نزولا إلى تجاهل نسبة معتبرة من   

أجرى تعديلا هاما، أداة وفاء و ليس أداة ضمان، وظيفة واحدة كونه  أن لهالمتعاملين بالشيك 
 ،ساحب الشيكجاز بمقتضاه لالمتمم للقانون التجاري، أالسالف الذكر المعدل و بموجب القانون 

 625 المادتين حسب مقتضياتيقوم بتسوية الوضع، أن أو لوكيله الخاص، الذي قام بعارض الدفع 
، و سنتطرق إلى أي متابعة جزائيةتفاديه من ل ،السالف الذكر من القانون  2مكرر 625و  2مكرر

    أثارها في المطلب الثاني.ا المبحث إلى أن نتطرق إلى ذإجراءات التسوية في المطلب أول من ه
 العارضتسوية بالدفع ل أمراتوجيه  :الفرع الأول

بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم المسحوب عليه تلزم ( 564)2مكرر 625المادة  إن   
خلال مهلة أقصاها  ،بالدفع لتسوية العارض الذي قام به امرأوجه لساحب الشيك أن يكفاية الرصيد، 

 الأمر.أيام ابتداء من تاريخ توجيه  (60)عشرة

لساحب الشيك  إمكانيةمنح  الذكر،من المادة السالفة  (550)2الفقرة يقصد بالتسوية، في حكم و    
 .من أجل تسوية عارض الدفع لتكوين رصيد كاف و متوفر لدى المسحوب عليهرصيد  ن بدو 

 

( شهرا 62مخالفة خلال الإثني عشرة)التسوية أو في حالة تكرار الجدوى إجراء و في حالة عدم    
من إصدار الموالية لعارض الدفع الأول، حتى و لو تمت تسويته، يمنع المسحوب عليه الساحب 

 (556)5مرر 625لنص المادة  طبيقات ،الشيكات
 

منع من الشخص الذي  أن تجدر الإشارة، (،552)2مكرر 625بالرجوع إلى نص المادة أما    
ثبت أنه قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع، أو تكوين إذا أ رجع حقه في ذلكيست ،دار الشيكاتإص

 رصيد
----------  

 يجب على المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، أن «: 6فقرة 2مكرر 625المادة  -564
 .»( أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر60صاها عشرة )يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أق

يقصد بالتسوية المذكورة في الفقرة السابقة منح إمكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتكوين رصيد «: 2فقرة 2مكرر 625المادة  -550
 . »كاف و متوفر لدى المسحوب عليه، من أجل تسوية عارض الدفع

يه الساحب من إصدار الشيكات، في حالة عدم جدوى إجراء التسوية المنصوص عليها يمنع المسحوب عل«: 5مكرر 625 -556
 .»،أو في حالة تكرار المخالفة خلال الثني عشر شهرا الموالية لعارض الدفع الأول، حتى و لو تمت التسوية 2مكرر 625في المادة 

عندما يثبت أنه قام بتسوية قيمة الشيك غير شخص منع من إصدار الشيكات حقه في دلك، يسترجع كل  «: 2مكرر 625 -552
   يوما.لك في أجل عشرين ذ، و 6مكرر 625المدفوع ، أو تكوين رصيد كاف، و يدفع غرامة التبرئة، المنصوص عليها في المادة 
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أن تتم  يشترطكاف و متوفر لتسويته بعناية المسحوب عليه، و يلاحظ في هذه المادة أن المشرع لـم 
، 2مكرر 625من نص المادة  2الأمر في الفقرة  هواية المسحوب عليه فحسب، كما التسوية بعن

قد لتسوية قيمة الشيك. و في اعتقادنا له للساحب في اختيار الطريقة الأنسب ترك الحرية  حيث
عن حقه  المستفيدازل نأو بت، أو بتقديم خدمة، أو بإجراء مقاصة، تكون بشيء مادي غير النقود

، إلا أنه يجب على أنشأصحاب ال ينم بت يلذانوع الاتفاق  ساحب، كما يستوي مواجهة ال في
 .  ، كما يستوجب عليه دفع غرامة التبرئةالساحب إثبات التسوية إلى المسحوب عليه

التقليل بالأحرى و أما يزيد إصرار المشرع الجزائري للقضاء على جرائم الشيك،  ،نافي اعتقادو    
متابعة مباشرة ال لا يستطيع المستفيد بحيث لتسوية العارض،نية للساحب فرصة ثا، هو منح منها

التي حددت بموجب  المهلة الثانية في الدفع بتسوية عارضالساحب لم يقوم  إذا إلا ،الجزائية ضده
و تصبح  »( يوما ابتداء من تاريخ نهاية أجل الأمر بالدفع20عشرين)« بـــــ: 2مكرر 625المادة 

الجمع بين الأولى و الثانية أي ب مراعاتها لمباشرة المتابعة الجزائية ضد الساحب هي المدة التي يج
 .(060)5مكرر 625المادة  من نص، كما هو ثابت ثلاثون يوما

مهلة أقصاها «عبارة  تستوقفنا 2مكرر 625نص المادة القراءة المتأنية لبعد  ،للإشارةو    
 2مكرر 625في حين أن المادة ، ثانيةتفيد من مهلة ن الساحب لا يسأبمفهوم  ،»( أيام60عشرة)

 ،لكذمنع من  أنبعد  ،حق الساحب في استرجاع حقه في إصدار الشيكات إلىتشير السالفة الذكر 
( يوما تسري ابتداء من تاريخ الأمر 20)جل عشرينة الوضع و دفع غرامة التبرئة في أويسقام بت إذا

عن  2005جانفي 20بتاريخ  ةالصادر  05-06اللائحة رقم من  ،5نص المادة  أن، في حين بالدفع
بالدفع لتسوية العارض الثاني الذي يحصل في بتوجيه لساحب الشيك أمرا  البنكيلزم  ،بنك الجزائر

 .(20خلال عشرين يوما) أمرا لتسوية وضعه إثرهالعارض الأول الذي تلقى على قل من سنة من أ
 

 كآثار لعدم التسوية التدابير الاحترازية :لفرع الثانيا

 

على توقيع بعض العقوبات على الأفعال التي تهدد حق الحامل في مقابل حماية الشيك تقتصر    
 ىـــــــــــــــــــتحول دون تمكين المخالف من العود إلأتى المشرع ببعض التدابير الاحترازية  لهذاو الوفاء، 

---------- 

الدفع في  جراءات الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القيام بتسوية عارضتباشر الإ :6مكرر 206المادة  -060 
                               مجتمعة. 2مكرر 206و  0مكرر 206الآجال المنصوص عليها في المادتين 
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بتبليغ  إلزام المسحوب عليهمن القانون التجاري،  7مكرر 343جاء في أحكام المادة فالمخالفة، 
 .(062من إصدار الشيكات يتخذه ضد أحد زبائنه) منعبكل غير المدفوعة ت مركزية المستحقا

بنك الجزائر بتبليغ البنوك و م حيث يقو  ،(062)8مكرر 206المادة  فيجاء  الثانيتدبير الو    
 لكذرتب عن تيو الهيئات المالية المؤهلة قانونا بالقائمة المحينة للممنوعين من إصدار الشيكات، 

عن تسليم  الامتناع« ــ:(، التي تقضي ب066)1مكرر 206ى، منها ما جاء في المادة بير أخر اتد
إرجاع نماذج من الشيكات التي لم ب مع مطالباتهدفتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة، 

على كل يطبق منع إصدار الشيكات « :كما ،خداعحتى لا تستعمل كأداة  »يتم استعمالها بعد
وكلائه على يطبق « كما:، »يحتفظ بها الزبون المعنيالحسابات الجارية و حسابات الشيكات التي 

 .(068)اتالحساب بذات، إلى أن يمتد إلى كل الشركاء » (061فيما يتعلق بذات الحسابات)
يكون  ه الصفة إن لمذا كان الممنوع من إصدار الشيكات وكيلا لحساب موكله فلا يفقد هذأما إ   
 إلىلا يمتد إجراء المنع من إصدار الشيكات ضد شخص « :، كماا الأخير موضوع نفس التدبيرذه

 .(061)»الخاصة موكلائه فيما يتعلق بسير حساباته
 
  

----------                                                                                    
يبلغ المسحوب عليه فورا مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل منع من إصدار الشيكات يتحده ضد « : 1مكرر 206المادة  -062

 .»أحد زبائنه
يقوم بنك الجزائر بانتظام، بتبليغ البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا، بالقائمة المحينة للممنوعين « : 8مكرر 206المادة  -062

 .»من إصدار الشيكات
بمجرد قيام بنك الجزائر بتبليغ قائمة الممنوعين من إصدار الشيكات المنصوص عليها في المادة  «:1مكرر 206دة الما -066
 أعلاه، إلى البنوك و المؤسسات المالية المؤهلة قانونا، يحب أن تقوم هذه الأخيرة : 8مكرر 206

 بالامتناع عن تسليم دفتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة. -
 .»بطلب إرجاع نماذج من الشيكات التي لم يتم استعمالها بعد من قبل الزبون المعني -

  .12مكرر 206راجع المادة  -061

  .11مكرر 206راجع المادة  --068

موضوع  الأخيرا ذالشيكات صفته كوكيل لحسابات موكله ما لم يكن ه إصدارلا يفقد الممنوع من  «:10مكرر 206المادة  -061
 .»بيرنفس التد
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 12مكرر 206ه الموانع لها استثناء بحيث أجاز المشرع بموجب المادة ذو ككل قاعدة قانونية ه   
لصاحب الحساب الذي منع من إصدار الشيكات أو لوكيله بإمكانية سحب شيكات مخصصة فقط 

 .(012)لسحب أمواله لدى المسحوب عليه أو إصدار شيكات مصادق عليها
ات الواجب اتخاذها من طرف المسحوب عليه ضد زبونه، تجدر بنا و إلى جانب الالتزام   

الملاحظة أن المسحوب عليه قد يكون ملزما بالتضامن بدفع التعويضات المدني الممنوحة للحامل 
إذا امتنع عن تسديد شيك صادر بواسطة نموذج لم يتم طلب إرجاعه وفقا للشروط المحددة في 

أو كان الامتناع  ه قام بالمساعي الضرورية من أجل ذلك،، ما لم يثبت أن1مكرر 206المادة 
 ، أو بموجب:»1مكرر 206و  0مكرر 206نموذج سلم خرقا لأحكام المادتين  «بــــــ: خاص

نموذج سلم إلى زبون جديد، رغم أنه كان ممنوعا من إصدار شيكات، و كان اسمه واردا لهذه «
 .(011)»فوعة لبنك الجزائرالأسباب في قائمة مركزية المستحقات غير المد

لا يفوتنا التذكير أن حق الإجراءات التي يستوجب على المسحوب عليه القيام بها،  سردبعد    
أجل عشرين في  استرجاع الساحب إصدار الشيكات مقترن، إلى جانب تسوية عارض الدفع

، و 2مكرر 206دفع غرامة التبرئة المنصوص عليها في المادة ب ، كما سلف،(010)(02)يوما
، على أن يدفع حاصل ( أو جزء منه1.222( لكل قسط من ألف دينار)122المقدرة بمائة دينار)

 .(010)ه الغرامات إلى الخزينة العموميةذه

----------  
يحتفظ صاحب الحساب الذي منع من إصدار الشيكات أو لوكيله بإمكانية سحب شيكات مخصصة  «:12مكرر 206المادة  -012

.                                                                           »أمواله لدى المسحوب عليه أو إصدار شيكات مصادق عليها فقط لسحب
يكون المسحوب عليه الذي يمتنع عن تسديد شيك صادر بواسطة :                                          «:12مكرر 206المادة  -011

، ما لم يثبت أنه قام بالمساعي الضرورية من أجل ذلك.       1مكرر 206لم يتم طلب إرجاعه وفقا للشروط المحددة في المادة  نمودج -
.                                                                            1مكرر 206و  0مكرر 206نموذج سلم خرقا لأحكام المادتين  -
م إلى زبون جديد، رغم أنه كان ممنوعا من إصدار شيكات، و كان اسمه واردا لهذه الأسباب في قائمة مركزية نموذج سل -

.                                                                                                    »المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر
( 2في حالة عدم القيام بذلك، لا يسترجع الممنوع حق إصدار الشيكات إلا بمرور أجل خمس)« : 2مكرر/ 206المادة  -010

                                                                                             .»سنوات، ابتداء من تاريخ الأمر بالدفع
 .»( أو جزء منه1.222( لكل قسط من ألف دينار)122ئة بمائة دينار)تحدد غرامة التبر « :2مكرر 206المادة  -010
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فهل تعتبر صلحا بين الساحب أو على النحو السابق الذكر  إن تمت التسوية في الآجلينو   
 .الأتيا ما سنرد عليه في المطلب الثاني ذهوكيله، و حامل الشيك؟ 

 

 مفهوم التسوية و أثارها :المطلب الثاني
 

أول وهلة أن المشرع و لو لم يرد لفظ "التصالح" بين الساحب و مستفيد الشيك، في يبدو    
و هكذا يكون المشرع الجزائري قد خرج باستثناء على الأصل العام،  فالتسوية جاءت بهذا المفهوم،

كما فعل بالنسبة لبعض الجرائم، فرتب على تصالح المتهم مع الجهة التي ترعى المصلحة التي 
ة إضرارا بها، انقضاء الدعـــوى الجزائية، كما هو الحال في الجرائم الجمركية، و كذلك وقعت الجريم

الحال في الجرائم التي يتوقف فيها تحريك الدعوى العمومية على شكوى من المجني عليه، فإن 
تصالح هذا الأخير مع الجاني، و ما يترتب عليه من قيام المجني عليه بالتنازل عن الشكوى، يؤدي 

 لى انقضاء الدعوى.إ

 

 »ةالتسوي«  يستعمل مصطلح أن المشرع الجزائري يلاحظ من مجمل المواد التي عالجناها لكن    
من نص المادة  2رة ــإذ يستشف من الفق به المشرع المصري، ذما أخ عكس »الصلح«من لا بد

 المجني، هم ين يعتد بتصالحهمذالأشخاص ال، أن (552)المصري  من قانون التجارة الجديد 625
من  مستفيدال هو و ت الجريمة عليه،قعو  منعليه هو  المجني المتهم. و وكيله الخاص و عليه أو

المضرور  منع قإذا و  أثرالح صن للتو لا يك و ،بض قيمتهق منمكن تلم ي يالذ و ،حامله يك أوشال
 .عليه المجنيتم من ورثة  عليه، كما لو المجنيالجريمة إن لم يكن هو  من

 

صلح في جميع الحالات، إذ قد لا يكون الصلح هي أن التسوية  السياق، لا نعتقد هذا و في   
و أن يكون قابلا  ،صحيحا و اختياريا، حيث يمكن أن يقترن بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال

 للإبطال أو باطلا، فهو مجرد تسوية الوضع بتوفير رصيد كاف أمام المسحوب عليه. 

 ،، المعدل و المتمم للقانون التجاري 0222فيفري  6المؤرخ في  22-21ر القانون صدو و قبل    
 لا ـــــــــــــــــــــأجمع المتهم، القائم بعارض الدفع، بتأجيل القضية، و منحه  لغالبا ما كانت المحاكم تتساه

   -----------                                                                                             

ه المادة أن ذمن قانون التجارة المصري: و للمجني عليه و لوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في ه 652/2المادة  -552
       يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال و في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
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هن ذغالبا ما كان الشيك يستعمل كأداة ضمان، و لم ترسخ في  ذوية وضعيته مع المستفيد، التس
بين  المتوقعلم يكن للصلح  المتعاملين به فكرة الشيك كأداة وفاء تحل محل النقود في التعامل، لكن

و قائمة، إذ تبقى هذه الأخيرة  ،المجني عليه و المتهم أي تأثير قانوني على سير الدعوى الجزائية
تراعي بعض الظروف كقيمة الشيك و وضعية المتهم، إن كان كانت المحكمة إن تمت التسوية 

 بوقف تنفيذ العقوبة.و تقضي  ، مسبوقا أم لا

أما المشرع المصري يقضي بخلاف ذلك، إذ تقبل التسوية و تسقط الدعوى العمومية بجميع    
                   أثارها و لو بعد صيرورة الحكم.              

و أراد أن يخفف من كاهل بهذه الأوضاع في الواقع العملي، الجزائري، فهل تأثر المشرع    
 خصهأن الشيك هو أداة وفاء تحل محل النقود في التعامل، و كان للمشرع أن يمن المحاكم، بالرغم 
انتهج المشرع الجزائري  لكنو إن قامت الجريمة بأركانها و شروطها القانونية، حماية قانونية، 

لم يلزم المسحوب عليه  ومن القانون التجاري،  5مكرر 625بشروط حددتها المادة  التجريمسياسة 
في حالة إجراءات المتابعة الجزائية ضد الساحب،  هالاتخاذبكل عارض دفع بإخطار النيابة العامة 

رية المتابعة الجزائية لمستفيد الشيك يترك ح لمو عدم امتثاله لإجراءات التسوية، كما سيتم شرحها. 
ا ذا و تتدخل النيابة العامة كطرف عرضي من طرف الساحب، في حالة عدم تسوية الوضع،إلا  

أمام تم تحريك الدعوى العمومية من طرف المستفيد عن طريق تكليف الساحب مباشرة بالحضور 
الجزائية، و تمارس النيابة العامة مكرر من قانون الإجراءات  555حكام المادة المحكمة، عملا بأ

 الذي كانت الجريمة اعتداء عليه.حقوق المجتمع، حفاظا على سلطتها 

 

ا الصدد تخرج التشريعات استثناء على الأصل العام بالنسبة لبعض الجرائم، فترتب على ذفي ه   
ضاء الدعـــوى تصالح المتهم مع الجهة التي ترعى المصلحة التي وقعت الجريمة إضرارا بها، انق

الجزائية، كما هو الحال في الجرائم الجمركية، كذلك الحال في الجرائم التي يتوقف فيها تحريك 
الدعوى العمومية على شكوى من المجني عليه، فإن تصالح هذا الأخير مع الجاني، و ما يترتب 

 عليه من قيام المجني عليه بالتنازل عن الشكوى، يؤدي إلى انقضاء الدعوى.
 

أجرى المشرع السالف الذكر، يلاحظ أن  02-06بالرجوع إلى القانون رقم  ا السبيلذو على ه   
التي سبق  شيكلمرتكب عارض الدفع أو لوكيله الخاص، في جرائم ال وجبهأجاز بم هاما، تعديلا
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يقوم بتسوية الوضع، بناءا على الأمر بالدفع الذي يوجهه له المسحوب عليه، و ذلك أن ، دكرها
و إن لم يسوي الساحب  (.556( ابتداء من تاريخ توجيه الأمر)60عشرة أيام) أقصاها لال مهلةخ

 2مكرر 625حددها المشرع في نص المادة  إلا بعد انقضاء مهلة ثانية،جزائيا  وضعه فلا يتابع
هذه ، ابتداء من تاريخ نهاية أجل الأمر بالدفع، و لا يوجد في (20)من نفـس القانون، بعشرين يوما

المادة ما يفيد أن المشرع ألزم المسحوب عليه بتوجيه أمرا ثانيا لتسوية الوضع، بل ترك المسألة 
أنه قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع، أو تكوين رصيد  ، و ذلك بإثباتللساحب أن يستدرك أمره

                              (.                     555كـاف و متوفر موجه لتسويته بعناية المسحوب عليه )
في حدود المهلة الأولى، صلحا بين الساحب و حامل الشيك. أما إذا  تجرى و تعبر التسوية التي    

، ابتداء من (20)و في حدود مهلة عشرين يوما (60)تمت التسوية بعد انقضاء مهلة عشرة أيام
بين الساحب و المستفيد من الشيك، إذ  تاريخ نهاية أجل الأمر بالدفع، فلا يمكن اعتبار ذلك صلحا

أن التسوية قد تتم بتكوين رصيد كاف و متوفر بعناية المسحوب عليه، و يكفي ذلك لمنع مباشـرة 
 المتابعة الجزائية، و بها انقضاء الدعوى العمومية، دون التصالح مع مستفيد الشيك.

 لمجنين، فرتب على صلح الشأا هذا يف حاسما أراد المشرع أن يضع حلا و على هذا السبيل   
أما إذا تم الصلح بعد ئية، زاالدعوى الج في الآجلين المحددين قانونا، انقضاء ،متهع الممعليه 

 الأجلين فتبقى المتابعة الجزائية قائمة. 

و في هذا الصدد تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يؤخذ بما أخذ به المشرع المصري في    
 ةالماد، بموجب وبةلعقا انقضاءكذلك  وقرر انقضاء الدعوى الجزائية،  يذ، الالجديد قانون التجارة

ئم االجر  يلوكيله الخاص ف عليه و للمجني و" :الجديد على أنه ةقانون التجار  من 652-2
 أية  يف حكمة بحسب الأحوال ولمأن يطلب من النيابة العامة أو ا ةالماد ههذ يص عليها فصو المن

 ةيزائنقضاء الدعوى الجالح صيترتب على ال تهم. ولمصلحه مع ا إثباتالدعوى عليها حالة كانت 
 ."ريق الإدعاء المباشرطت مرفوعة بكان لو و
 

-----------                                                                                                
المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، أن يوجه : يجب على 2مكرر 625المادة  -556

 ( أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر.60لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها عشرة )
لة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في : تباشر المتابعة الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات في حا5مكرر 625المادة  -555

                                                                       المذكورتين أعلاه، مجتمعة. 2مكرر 625و  2مكرر 6265الآجال المنصوص عليها في المادتين 
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و المصري، بنسب  ين الجزائري عالمشر ة غبر ، هو الجديد الاتجاهالدافع إلى هذا أن ل لع و   
حية من نا والجنح،  حاكمممام أة حو طر يكات الملشا ائممن عدد جر  ، من ناحية،الحدي ف متفاوتة،

فيد تللمس لشيكع قيمة افرعة دسعنها ب الناشئةهذه الجرائم إلى إصلاح الأضرار  مرتكبيأخرى، حث 
 الجزائية. عقوبةلتجنب ال

كما  رأيته في سياسة اللاتجريم، بحيث ي توسع فيأن المشرع المصر  ،و الفرق بين المشرعين   
سبق ذكره، لم يقترن انقضاء الدعوى العمومية، و كذلك انقضاء العقوبة، بآجال معينة، في حين أن 

(، و كذا آجال 60، و هي عشرة أيام)2مكرر 625المشرع الجزائري اقترن ذلك باحترام آجال المادة 
 625مجتمعة، كما جاء في المادة  2مكرر 625لمادة (، المنصوص عليها في ا20عشرين يوما)

لتسوية، و هي حالة تكوين ثبت بها اتأن  يبغني يالكيفية التمن نفس القانون، مع مراعاة  5مكرر
رصيد كاف و متوفر موجه لتسوية العارض بعناية المسحوب عليه، و منه يسترجع الساحب حقه 

حالة عدم جدوى إجراء التسوية، أو  في حالة تكرار في  ا كان المنع حاصلافي إصدار الشيكات، إذ
(، و 555المخالفة خلال الإثني عشرة شهرا الموالية لعارض الدفع الأول، حتى و لو تمت تسويته)

بمائة دينار لكل قسط من ألف  6مكرر 625بعد دفعه غرامة التبرئة، المحددة بنص المادة 
 (.555دينار)

و كذلك انقضاء  ،انقضاء الدعوى العمومية لم يقررلمصري المشرع ا إن ،الأمرا ذو في ه   
يجيز الصلح في أية مرحلة كانت عليها المجال مفتوحا بحيث  تركبآجال معينة بل  ،العقوبة
 و" :الجديد على أنهالمصري  ةقانون التجار  من 2-652 ةالماد عليه تصن ما وو ه ،الدعوى 
أن يطلب من النيابة  ةالماد ههذ يص عليها فصو نئم الماالجر  يلوكيله الخاص ف عليه و للمجني

 و ،تهملمصلحه مع ا إثباتأية حالة كانت عليها الدعوى  في و ،حكمة بحسب الأحواللمالعامة أو ا
أمر ت و ،ريق الإدعاء المباشرطت مرفوعة بكان لو و ةيائنقضاء الدعوى الجنالح صيترتب على ال

   .باتا"الحكم  صيرورةلو بعد  ثناء تنفيذها وأتم الصلح إذا  وبةلعقتنفيذ اف قيابة العامة بو نال

 

ن يكون أالمتهم، فإنه يلزم  عليه و المجنيع الصلح بين وكيل قإذا و و تجدر الملاحظة أنه    
 هذه الجريمة بالذات. يح فلنه لإجراء الصأ هن يثبت فيو أا، صالتوكيل خا

 ---------- 

عليه الساحب من إصدار الشيكات، في حالة عدم جدوى إجراء التسوية المنصوص  : يمنع المسحوب5مكرر 625المادة  -555
 الموالية لعارض الدفع الأول، حتى و لو تمت تسويته. 62، أو في حالة تكرار المخالفة خلال 2مكرر 625عليها في المادة 

تضاعف هذه الغرامة في حالة  -أو جزء منه. : تحدد غرامة التبرئة بمائة دينار لكل قسط من ألف دينار 1مكرر  126المادة  -342

                                                                                           يدفع حاصل هده الغرامات إلى الخزينة العمومية.  -العود. 
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 يه أمامها، و الصلح إثباتيتعين  يالجهات الت نفس المادة،، في المصري  رعشقد حدد الم و   
لدعوى امة إذا كانت لمحكا ، وائييق الابتدقمرحلة التح فيالدعوى لا زالت  نتإذا كا ،يابة العامةنال

يابة نح أمام اللالص إثبات يالحكم باتا، فإنه ينبغ ما أصبحد عإذا تم الصلح ب ، أماإليهاقد أحيلت 
 .قوبةيذ العفتنب ختصةلمالعامة باعتبارها الجهة ا

يشترط أن يتصالحا كل من الساحب، مرتكب العارض،  لممما سبق أن المشرع الجزائري  ديستفا   
و هذا عكس ما أخد به المشرع المصري، إذ بل اكتفى بتسوية العارض، و المستفيد من الشيك، 

ين يعتد ذالأشخاص المن قانون التجارة الجديد، أن  652المدة  من نص 2يستشف من الفقرة 
ت الجريمة قعو  منعليه هو  المجني المتهم. و الخاص ووكيه  عليه أو مجنيالبتصالحهم، هم 

يك شالمن  مستفيدال (554) (،جـ) )أ( )ب( بنودال يعليها ف شيك المنصوصلام ئجرا يف هو، عليه، و
 منالمضرور  منع قإذا و  أثرالح صن للتو لا يك و .بض قيمتهق منمكن تلم ي يالذ و ،حامله أو

  .عليه المجنيتم من ورثة  عليه، كما لو المجنين هو و إن لم يك الجريمة
ن يكون أالمتهم، فإنه يلزم  عليه و المجنيع الصلح بين وكيل قكذلك، وفقا لصراحة النص، إذا و    

 رعشحدد الم، كما هذه الجريمة بالذات يح فلنه لإجراء الصأ هيثبت فين أا، بصالتوكيل خا
الدعوى لا  نتيابة العامة إذا كانال يه الصلح أمامها، و اتإثبيتعين  يالجهات الت المصري أيضا

بطبيعة الحال  و ،إليهالدعوى قد أحيلت امة إذا كانت لمحكا ، وائييق الابتدقمرحلة التح فيزالت 
يابة العامة باعتبارها الجهة نح أمام اللالص إثبات يالحكم باتا، فإنه ينبغ ما أصبحد عإذا تم الصلح ب

 .قوبةالع يذفتنب ختصةلما
 لح، إننا نميز بين فرضين:                                   الص نب عتأما عن الأثر المتر 

ية. عمومنقضاء الدعوى الالح يترتب عليه صر حكم بات، فإن الدن قد صو إذا لم يك :الفرض الأول
، و حلب الصبعوى بسمة الدقالإ بألا وجهالنيابة  تأمرحكمة لد أحيلت إلى اقوى عن الدو إذا لم تكو 
 البراءة.بالأخيرة  هكم هذتحلمحكمة لد أحيلت قى و ت الدعنذا كاإ

اء ضـنقاب على ذلك تفإنه يتر  ا،بات صار ح بعد صدور حكم وصللاحدث  اإذ :الفرض الثاني
لك حسب أحكام المادة السالفة ذلا، و فع دأقد ب نفيذيابة بوقف تنفيذها إذا كان التنتأمر ال و، لعقوبةا
 و فقرته الأخيرة. 2لذكر من قانون التجارة المصري في بندها ا

---------                                                                                
أن  ده المادةمن قانون التجارة المصري: و للمجني عليه و لوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في ه 652/2المادة  -455

 يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال و في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
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    :ينن هامتيتظملاحمن القانون التجاري الجزائري، فلمسنا منه  5مكرر 625أما حكمنا على المادة 
أن عليه رف اعـمتفمن ال اد الشيك.مو  يالتجريم ف مع العلة منلهما، تتعلق بمدى اتفاق هذا الحكم أو 

 اء تقوم مقاموف أداة ـيك كشال يامة فالعحماية الثقة  أساسا ،عال الساحبأفالمشرع أراد بالعقاب على 
  

 لاعطمجرد الإبفع أن يكون واجب الد تبعا لذلكلصك، امن لهذا ضأن ي كما أرادالتعامل،  يقود فنال
إنما مصلحة  و ،المستفيد بالدرجة الأولى ةت مصلحليسالتي يريدها المشرع المصلحة و  عليه،

 .الحياة الاقتصادية يدور فعال فله  التجاري  ا السندذكون أن هجتمع، لما
 

بعد أن ارتكب جريمة من  ،في تسوية العارض الذي ارتكبه للساحبالمشرع الحق ي فكيف يعط   
ا ذله؟ ة عن طريق النيابة العامةجرائم الشيك، و يحرم المجتمع من حقه في تحريك الدعوى العمومي

تخفيف  يفمثلا يتمثل تسوية، على ال محدود ي بآثاريدة كانت تقضشة التشريعية الر سياسأن ال رى ن
 و معها انقضاء العقوبة.  الجزائية لدعوى نقضاء اامن  العقوبة بدلا

 

 552المادة  ييها فوص علنصيد المفتسلماإلى جريمة  تسويةر الثمتداد أاثانيهما، تتعلق بمدى  و   
له  سلي ايكش ةسوء نيب قبلي الأخير عندما اب هذقعاإذ أن المشرع ، ون العقوباتانقمن  5فقرتها 

يك ليس شجريمة إصدار  يف تسويةال تمت. فماذا يكون الحل لو ، و يجعله أداة ضمانمقابل وفاء
في الشكل  يكشوله القببالنية  سيء ،تفيدسالمفي شخص  ،عليه المجنيكان  و ،له مقابل وفاء
 المتابعة الجزائيةر إنهاء قر رع حينما شأن الماعتبرنا  إذامنطقية أولية و في قراءة ؟ المذكور آنفا

يشمل هذا  لممن ثم  و، 6فقرة  552 ةالماد فيص عليها صو م المنائعلى الجر  تسوية حددهار للأثك
 ينب تسويةب التر تبينما حيث  تساؤلالإلى  ناذلك يقود ، لكنمشار إليهاتفيد السجريمة الم ثرالأ

ائمة قتبقى جريمته  الثانيبة للأول، فإن سة بالنقوبالع قضاء الدعوى ونيد افتمسال الساحب و
 و ،جريمة الساحب يشتراك فلال يقتصر على اصالأ يدوره ف أنتحقة للعقاب، على الرغم من سم

عندما الشيك كضمان قد تتضح  سوء نيته في قبول لكن، عل هذا الأخيرفه أقل خطورة من فعل
، لتقديم (550)عشرين يوماب من القانون التجاري  606ها المادة ل من التي حددتأطو تمضي فترة 

 .ا الأجل لا يرتب أي أثار أمام المحاكمذعدم احترام هلكن ، المسحوب عليه إلىالشيك 
---------- 

 .ر و قابل للدفع في الجزائر ضمن عشرين يومايجب تقديم شيك صاد« :من القانون التجاري  606المادة  -550
 أما الصك الصادر خارج الجزائر و القابل للدفع فيها فيجب تقديمه إما في مدة ثلاثين يوما إذا كان الشيك صادرا في أوروبا

 .»و تسري الآجال المذكورة أعلاه من اليوم المعين في الشيك كتاريخ لإصداره
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 باعتبارها هي التي تحدد آجال تقديم الشيك للوفاء. 604ءا إلى المادة تحيل خط 255ملاحظة: إن المادة 

تاريخ الاستحقاق كونه  و لما كان الشيك يتضمن تاريخ واحد هو تاريخ إصداره، و لا يتضمن   
أنه  كافيا دليل ذيستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، و تضمن تاريخ لاحق ليوم تقديمه للوفاء فه

ا ذإلكن ، جعله كضمان لكل من أصدره أو قبله أو ظهره و ن، يستوجب العقاباستعمل كأداة ضما
، فلا عقاب من القانون التجاري  222من المادة  0الفقرة  لكذ تجيزقدم قبل اليوم المعين فيه، كما 

 إلامع الساحب بألا يقدم الشيك للوفاء  الوعدخان  ثبت أن أحدهما اذإإلا المستفيد أو المظهر،  على
الشيك بدون رصيد،  إصدارمما يجعل الساحب مرتكب جريمة  ه،حلول التاريخ المدون على متنعند 
أن المستفيد قبل المحكمة  إقناعما بجعل الساحب يحاول كثيرة الوقوع، و ه التصرفات ذهمثل و 

 ا النوع من القضايا كثيرة الوقوع.  ذالشيك كضمان لتوريطه، و ه

 

 جزائري رع الالمشانتهجها  يالت ةالجديدو السياسة  اشىيتم لوضعا اذه ،مهما كان من أمر و    
 مـريـــــــــغير أن تج، جرائم الشيك يف عموميةالدعوى ال ينهت تسويةأثر ال أن ،2006 ا من سنةاعتبار 

إن كان شأنه  و ،الأفعال التي تؤدي إلى إهدار الثقة بالشيك كأداة للوفاء تقوم مقام النقود في التعامل
لذلك نجد أن الجرائم  و ،يؤدي إلى منعها أو القضاء عليها إلا أنه لا ،ليل من هذه الأفعالالتق

خاصة في غياب تطبيق التشريعات التي تتشدد في تنظيم  ،الناتجة عن الشيك مازالت كثيرة الوقوع
  معاقبة المخالفات التي تقع عليه. الشيك و استعمال

 

ون المشرع، إلى جانب التسهيلات التي منحها لساحب الشيك أن يك ا السبيل كنا نأملذو على ه   

 ما اغالبالشيك م ئجرا يأن مرتكبإذ  يلاحظ  المتهم العائد مع صرامةأكثر الذي قام بعارض الدفع، 

ين ذالمتهمين ال في ةة خاصفح بصضيك تتشم الئجرا يف ةورطالخ و أن، اقترافهادون إلى ويع

في و ، بمحض الصدفة أو لظروف طارئة ةن عليها لأول مرودمقيمن يفس يل و ،اعتادوا ارتكابها
ق المصلحة يبالتي انتهجها المشرع هي تسالسياسة التشريعية الرشيدة الأفضل فان  كل الحالات

في حماية الثقة العامة في الشيك كأداة تقوم مقام النقود  المتعلقة ،المحمية، و تأتي مصلحة المجتمع
ذلك أن الصلح يأخذ به المشرع  في الجرائم التي تنال بالضرر المدني  ،ليةفي مرتبة تا ،في التعامل

بدور في  له المجني عليه تقتضي الاعتراف مصلحةأكثر من إضراره بالمجتمع، تأسيسا على أن 

 .فيها أو بانقضائها الناشئة عنها، إما بالاستمرار ئيةاتحديد مصير الدعوى الجز
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 لتسوية مع علة التجريم في الشيكالفرع الأول: مدى اتفاق ا
 

 :ينهامت نـراها نيتظملاحمن القانون التجاري الجزائري،  5مكرر 625لقد لمسنا من المادة    
يك شال يامة فالعحماية الثقة  ، أساساعال الساحبأفالمشرع أراد بالعقاب على  رف أناعتمن الم

 ،لاعطمجرد الإفع بواجب الدذا الصك هأن يكون  و أرادالتعامل،  يقود فنتقوم مقام ال كأداة 
إذ  ،المستفيد بالدرجة الأولى ةمصلح يليست ه الواقعة على الشيك مئلجرامرجوة في افالمصلحة ال

كثيرا ما يتواطأ هذا الأخير مع الساحب و يخرجونه عن دوره الذي أراده منه المشرع و يستعملونه 
   كأداة ضمان.                                  

 

قابل للصرف،  قد ساوى المشرع الجزائري بين الساحب الذي يصدر شيكا بدون رصيد كاف و و    
مع علمه بعدم وجود رصيد له أو  ،المظهر الذي يظهره بين المستفيد الذي يقبل هذا الشيك أو و

ق ، لأن التظهير هو تجديد للالتزام الصرفي الذي في الأصل كان على عاتبعدم وجود رصيد كاف
لنفس العقوبة المظهر يخضع  من قانون العقوبات 373من المادة  3و عملا بالفقرة الساحب، 

 .لساحبلالمقررة 
 

 له في البنك،وجود رصيد  ألاب المستفيد دون علم اشيك صدر الساحبيغالبا ما  من جهة أخرى     
ضد  هلا من اتخاذبد ا الأخير عن الوفاء. وذلدى المسحوب عليه، و امتناع ه إلا عند تقديمه

إما برفع دعوى، قد تكون جزائية، في حالة عدم تسوية  المخولة له قانونا، الساحب الإجراءات
باتخاذ إجراءات الحجز على اعتبار أن الشيك سند عارض الدفع في الأجلين المحددة قانونا، إما 

ه ذنك، و تكون هي البرصيد له ف بعدم وجودشخص لا يعلم  إلىتظهير الشيك ب تحايلي تنفيذي،
الصورة أشد و أقبح من الصورة التي يكون فيها المستفيد أو المظهر عالما بأن مقابل الوفاء غير 

يقبل الشيك على سبيل الضمان، و في صورة أخرى يمكن أن يصدر   ذموجود لدى المسحوب عليه إ
ت التي أنسته في الساحب شيكا، و هو بدون رصيد، بحسن النية، على أساس كثرة تعامله بالشيكا

ا قمنا بالمقارنة بين الصورتين، يتبين لنا أن الصورة الأولى ذالرصيد الموجود في حسابه البنكي، و ا
ا الأخير وفاءه، و ذقدمه إلى البنك و رفض ه ذكان المظهر على علم بأن الشيك ليس له رصيد، إ

ريمة عمدا، و تتوفر فيه سلمت له شهادة عدم الوفاء مع سبب الرفض، فيكون المظهر مرتكب لج
ه الجريمة أشد من تلك التي قام به الساحب، الذي أصدر شيكا ليس له رصيد قائم، ذسوء النية، و ه



 

290 
 

لك بألا عقاب على الساحب، ذو لكن كان حسن النية، كما سبق شرحه، و للمحكمة أن تفصل في 
ح في صورة مصدر في حين أن المظهر الذي يظهر الشيك و هو يعلم بأنه بدون رصيد، يصب

إلى  فالشيك، و قد أسلفنا القول بأن التظهير هو تجديد للالتزام الصرفي، و سوء نيته ثابتة، ضي
الشيك مع علمه بأنه بدون  رأنه تحايل مع المظهر إليه، و يستحق أشد العقوبة لسوء نيته بتظهي
    .كرصيد مع استعمال الخيانة، و لو يتابع إلا بالجريمة الواقعة على الشي

 

مصلحة  و كل ما في الأمر بالنسبة للجرائم الواقعة على الشيك، أن المشرع يحرص على   
، و ارساخ الثقافة القانونية للمتعاملين الحياة الاقتصادية يف سندال اجتمع، بضمان دور فعال لهذلما

أراد من  بالشيكات، كما نعتقد أن المشرع لما سمح للساحب بتسوية عارض الدفع الذي ارتكبه،
 خلال ذلك الحد من عدد جرائم الشيكات المطروحة أمام المحاكم.

 

، 2006فيفري  05المؤرخ في  02-06أما موقفنا من السياسة التي انتهجها المشرع بالقانون رقم    
يؤدي بنا إلى بعض التساؤلات العملية، منها الفرضية التي يحصل فيها التعامل بين تاجرين، 

اره يحل محل النقود في التعامل، و أن البنك يمتنع عن الوفاء لعدم وجود الرصيد بموجب شيك باعتب
أو عدم كفايته، و كان مستفيد الشيك على عجلة من أمره، إذ هو مدين لتاجر أخر و حل أجل 
استحقاق الدين الذي يربطه معه، و ليست له ملاءة، و لا يتسنى لدائنه منحه أجلا إلى غاية توجيه 

ا بالتسوية لعميله، و قد يكون هو أيضا مدينا تجاه تاجر أخر، حل أجل سداد دينه، و البنك أمر 
يصبح بدوره التي كان عليها مدينه، ذلك ما يسمح لكل دائن اتخاذ إجراءات الإفلاس ضد مدينه، و 
ليس للمحكمة أن تمدد أجل سداد هذه الديون، بل ستغل يد كل مدين عن إدارة أمواله إلا من استفاد 
من التسوية القضائية، و تقضي المحكمة بتصفية أموال هؤلاء، التي كانت تقدم حركية اقتصادية، و 
يترتب على ذلك تسريح العمال و ما يليها من اثأر سلبية جانبية تزعزع الحياة الاقتصادية و 
الاجتماعية، و هذه الصورة قد تتضاعف عدة مرات إن وقعت عدة تظهيرات على الشيك بنفس 

ور، و هذا ما يؤدي بنا إلى التساؤل إن كانت إجراءات التسوية تخدم المصلحة العامة أو الص
 مصلحة المستفيد من الشيك أو الساحب؟ 

 

رأينا أن التسهيلات التي أتى بها المشرع، في القانون السالف الذكر، تخدم أكثر مصلحة    
مايته القانونية، إذ إذا تبين الساحب، حبث أن ذلك الشيك الذي كان محل عارض دفع، يفقد ح
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للمستفيد تحريك الدعوى العمومية عليه أن ينتظر فوات آجال التسوية المحددة بثلاثين يوما، و عليه 
 يفقد الشيك وظيفته الوحيدة كأداة وفاء يستحق بمجرد الاطلاع عليه. 

 

نة بعوارض الدفع، أما الموقف الذي نستخلصه من العدد الهائل للشيكات التي تصدر و هي مقتر    
هو الذي أدى بالمشرع الجزائر، على غرار المشرع المصري، إلى منح إمكانية للساحب لتسوية 

كاهل  تخفيف و من ثمة ،العارض الذي قام، و إن كان غرضه التقليل من المتابعة الجزائية
أمام القضاء  المحاكم، إلا أن قضايا الشيك لا ترفع حتما أمام القضاء الجزائي، بل يمكن رفعها

يعد ":من القانون التجاري  206المدني كون الشيك هو سند تنفيذي، و أنه بالرجوع إلى نص المادة 
و في حالة عدم ، تبليغ شهادة عدم الدفع لانعدام الرصيد أو نقصه لساحب الصك بمثابة أمر بالدفع

ه في الفقرة السابقة الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ إصدار التبليغ المنصوص علي
يمكن لحامل الصك عن طريق القيام بأمر صادر في ذيل عريضة بحجز و بيع أملاك الساحب 

يجوز لحامل ":كما يلاحظ أنه، 181انظر ق.ا.م.ا. م.-ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به"
خذ إجراءات عن الإجراءات المقررة لممارسة دعوى الضمان أن يت الصك المحتج عليه، فضلا

 .(081)"تحفظية تجاه الساحبين و المظهرين و الضامنين لهم
 625التي حددها المشرع في نص المادة  (02)و قد يسمح لنا الاستنتاج أن مدة عشرين يوما   

، 2مكرر 625 المذكورة في المادة (12)لتسوية عارض الدفع، إضافة إلى مدة عشرة يوما 2مكرر 
 655، إلا أنه مدة عشرين يوما التي نصت عليه المادة السالفة الذكر 655مأخوذة من نص المادة 

تخص  2مكرر 625تخص إجراءات الحجز، في حين ان مدة عشرين يوما التي نص عليها المادة 
 .اجراءات المتابعة الجزائية ان لم تتم التسوية حلال هده المدة

لحجز التحفظي، ضد الساحب أو و على هذا النحو نستخلص أن إتباع المستفيد إجراءات ا   
المظهرين أو الضامنين أفيد له إذا كانت لهؤلاء بعض الممتلكات منقولة كانت أو عقارية، بالرغم 
أنه  يلاحظ في الواقع العملي أن المتقاضين يفضلون إتباع إجراءات الدعوى الجزائية للضغط على 

تمس بسمعته في بعض الأوساط، خاصة إذا الساحب إن لم يكون لتهديده بالعقوبة الجزائية التي قد 
كان تاجرا، و يستغلون وضعيته لمساومته و النيل منه أكثر مما عليه من دين، و لو أن التهديد في 

 حد ذاته هو جنحة. 
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----------                                                                                                                                                 

فرنسي لم يذكر الأشخاص الذين تتخذ في حقهم إجراءات تحفظية كما جاء في النص العربي  655المادة  نص  :ملاحظة -556
 الساحبين و المظهرين و الضامنين لهم.

 
 

الجزائية متابعةالالثاني: أثر التسوية على  فرعال  

 

مثابة النقود و يقوم مقامها في الوفاء، إلا أنه في ذات الوقت يمثل سند مديونية يعتبر الشيك ب   
بصرف النظر عن سببه، و يندمج قدر المديونية في السند، الأمر الذي يجعل من السند مالا 
منقولا. و هذا السند في يد الحامل يعتبر بهذه المثابة ملكا له، و يستطيع أن يقتضي قيمته باعتباره 

 الحق فيه. صاحب

لكن كثيرا ما يحدث أن يتقدم حامل الشيك إلى المسحوب عليه لاستفاء قيمته و يمتنع هذا    
الأخير عن الوفاء لعدم وجود رصيد في حساب عميله أو عدم كفايته، أو أن الساحب قدم معارضة 

بهذه      كما سلف الذكر، و  123في غير الحالات المنصوص عليها في المادة  ،على وفاء الشيك
من قانون العقوبات، إلا  347الكيفية يكون الساحب قد قام بعارض دفع المعاقب عليه بنص المادة 

لتسوية ساحب للأصبحت إمكانية  0222فيفري  26المؤرخ في  20-22بصدور القانون رقمأنه 
من  2مكرر 206و  0مكرر 206عارض الدفع، في الأشكال و الآجال التي حددتها المادتين 

سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، إلى جانب الأسباب العامة ا ذو هلقانون التجاري، ا
 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية كالتقادم أو العفو الشامل أو وفاة المتهم. 

لساحب الشيك أمرا بالدفع ا الإجراء الذي استوجبه المشرع على المسحوب عليه بتوجيه ذو به   
                                                                                                                                        )20(نعشري مهلة خلالابتداء من تاريخ الأمر، أو  (800))60(العارض خلال عشرة أياموية لتس
ر بالدفع، فإنه قرر التصالح بها، متماشيا نحو سياسة ابتداء من تاريخ نهاية أجل الأم (800)يوما

 تمتو ا لم تتم تسوية الوضع على الأشكال المنصوص عليها، ذإلتجريم في مسائل الشيك. أما ا
 تأثير على الدعوى لك ذفي لا يكون ف، المشار إليهما آنفاتسوية الوضع بعد انقضاء الآجلين 

في  ،على إصلاح ضرر الجريمة ثرأ ترتيب لا يمكنو ، ، أو على العقوبة المحكوم بهاالجزائية
 ن ــــ، أو حصول مقاصة بين دييعادل مبلغ الشيك ،يهعللدى المسحوب  ااحب رصيدساع الديإصورة 
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-----------                                                                                                

: يجب على المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، أن يوجه 2مكرر 625المادة  -552
 ( أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر.60لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها عشرة )

ده المادة أن يله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في همن قانون التجارة المصري: و للمجني عليه و لوك 652/2المادة  -555
 يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال و في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

فاق تويته، أو اتسئ الشيك لنشين الذي أدحق المستفيد، أو إبراء المستفيد الساحب من ال الساحب و
، فتقع الجريمة، و يداع الرصيد بعد ذلكإلا يزيله  كما، يكشستبدال الدين الثابت بالالطرفين على ا

أسلفنا القول، أنه في التشريع المصري، تعد تسوية  ذبه المشرع المصري، ا ذعلى عكس ما أخا ذه
الوضع، من طرف الساحب الذي أصدر، بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف، أو 

صيد أقل من قيمة الشيك، أو قام بسحب الرصيد كله، أو بعضه، أو منع المسحوب عليه كان الر 
 لك انقضاء الدعوى العمومية.ذمن صرفه، من قبيل الصلح بينه و بين مستفيد الشيك، و يرتب عن 

 

من أهم النصوص هو من القانون التجاري،  (082)6مكرر 206نص المادة  نإأما في الجزائر ف   
و ذلك برفع الصبغة الجزائية عليه، و  دف بها المشرع سياسة اللاتجريم في مسائل الشيك،التي يسته

أن المشرع الجزائري لا ا النص ذمن ه يستفادو  إن قامت الجريمة بأركانها و شروطها القانونية.
يشترط أن يتصالحا كل من الساحب، مرتكب العارض، و المستفيد من الشيك، عكس ما أخد به 

من قانون التجارة الجديد، أن  652من نص المدة  2المصري، إذ يستشف من الفقرة المشرع 
عليه هو  المجني المتهم. و الخاص ووكيه  عليه أو المجنيين يعتد بتصالحهم، هم ذالأشخاص ال

 (556) (،جـ) )أ( )ب( بنودال يعليها ف شيك المنصوصلام ئجرا يف هو، ت الجريمة عليه، وقعو  من
ع قإذا و  أثرالح صن للتو لا يك و .بض قيمتهق منمكن تلم ي يالذ و ،حامله يك أوشال من مستفيدال

 .عليه المجنيتم من ورثة  عليه، كما لو المجنيالجريمة إن لم يكن هو  منالمضرور  من
 

كذلك، وفقا لصراحة النص، إذا وقع الصلح بين وكيل المجني عليه و المتهم، فإنه يلزم أن يكون    
 اصا، بأن يثبت فيه أنه لإجراء الصلح في هذه الجريمة بالذات، كما حدد المشرع المصري التوكيل خ

أيضا الجهات التي يتعين إثبات الصلح أمامها، و هي النيابة العامة إذا كانت الدعوى لا زالت في 
                                                                                             مـــــــــــــــــــتمرحلة التحقيق الابتدائي، و المحكمة إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها. و بطبيعة الحال إذا 
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----------                                                                                                               
: تباشر المتابعة الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في 6مكرر 126المادة  -082

                                                                        المذكورتين أعلاه، مجتمعة. 7مكرر 126و  2مكرر 1216الآجال المنصوص عليها في المادتين 
: يمنع المسحوب عليه الساحب من إصدار الشيكات، في حالة عدم جدوى إجراء التسوية المنصوص 5مكرر 625ة الماد -358

 الموالية لعارض الدفع الأول، حتى و لو تمت تسويته. 62، أو في حالة تكرار المخالفة خلال 2مكرر 625عليها في المادة 
ه الغرامة في ذتضاعف ه -. نار لكل قسط من ألف دينار أو جزء منه: تحدد غرامة التبرئة بمائة دي6مكرر  625المادة  -353

    يدفع حاصل هده الغرامات إلى الخزينة العمومية.  - حالة العود.

يابة العامة باعتبارها الجهة نح أمام اللالص إثبات يالحكم باتا، فإنه ينبغ ما أصبحد عالصلح ب
 .قوبةيذ العفتنب ختصةلما
 

 بين فرضين:                                    ميزلح، إننا نالص نب عتأما عن الأثر المتر 
ية. عمومالنقضاء الدعوى الح يترتب عليه صر حكم بات، فإن الدن قد صو إذا لم يك :الفرض الأول

 ، وحلب الصبمة الدعوى بسقالإ بألا وجهالنيابة  تأمرحكمة لد أحيلت إلى اقوى عن الدو إذا لم تكو 
 البراءة.بالأخيرة  هكم هذتحلمحكمة لد أحيلت قى و دعت النذا كاإ

اء ـضنقاب على ذلك تفإنه يتر  ،ابات صار ح بعد صدور حكم وصللاحدث  اإذ :الفرض الثاني
لك حسب أحكام المادة السالفة ذلا، و فع دأقد ب نفيذيابة بوقف تنفيذها إذا كان التنتأمر ال و ،لعقوبةا

 و فقرته الأخيرة. 2في بندها الذكر من قانون التجارة المصري 
 

:نين هامتيتظملاحمن القانون التجاري الجزائري، فلمسنا منه  5مكرر 625المادة  منأما حكمنا   
أن عليه ف ر اعـمتفمن ال مواد الشيك. يالتجريم ف مع العلة من نصهما، تتعلق بمدى اتفاق هذا اللأو 

  أداة ـك يكشال يامة فالعحماية الثقة  أساسا ،اار إليهشالم ،عال الساحبأفالمشرع أراد بالعقاب على 
  فعأن يكون واجب الد تبعا لذلكلصك، امن لهذا ضأن ي كما أرادالتعامل،  يقود فنتقوم مقام الوفاء 

 و ،المستفيد بالدرجة الأولى ةليست مصلحالتي يريدها المشرع المصلحة و  ،عليه لاعطمجرد الإب
 .الحياة الاقتصادية يدور فعال فله  لسندا اذكون أن ه، جتمعلمإنما مصلحة ا

 

من حقوقه لتحريك الدعوى  يحرم المجتمعو  المستفيد، تصالحه معل ،حقال ي للساحبفكيف يعط   
تسوية، على ال محدود ي بآثاريدة كانت تقضشة التشريعية الر سياسأن ال رى ا فإننا نذله؟ العمومية
 الجزائية كلية، و معها انقضاء العقوبة.  لدعوى ا نقضاءامن  تخفيف العقوبة بدلا يفمثلا يتمثل 
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 552المادة  يوص عليها فنصيد المفتسلماإلى جريمة  تسويةر الثمتداد أاثانيهما، تتعلق بمدى  و
له  سلي ايكش ةسوء نيب هلو قب الأخير عند اب هذقعاإذ أن المشرع ، ون العقوباتانقمن  5فقرتها 

يك ليس له شجريمة إصدار  يف تسويةال تمتاذا يكون الحل لو . فم، و جعله أداة ضمانمقابل وفاء
في الشكل  يكشالنية عند قبوله ال سيء ،تفيدسالمفي شخص  ،عليه المجنيكان  و ،مقابل وفاء
 المتابعة الجزائيةر إنهاء قر رع حينما شأن الم الأولىقراءة ال إلى القول عند لا محال؟ آنفاالمذكور 

 والخاصة بالساحب، ، 6فقرة  552 ةالماد فيص عليها صو م المنائالجر على  حددها تسويةر للأثك
بينما تساءل حيث إلى  ناذلك يقود ، لكنآنفاشار إليها متفيد السجريمة الم ثريشمل هذا الأ لامن ثم 

 ةتبقى جريم هلبة للأول، فسة بالنقوبالع قضاء الدعوى ونيد افتمسال الساحب و ينب تسويةب التر ت
جريمة  يشتراك فلال يقتصر على اصالأ يدوره ف أنتحقة للعقاب، على الرغم من سم ائمةقالثاني 

إلى  تسويةال أثررع أن يمد شبالم جدير ، و عليهعل هذا الأخيرفه أقل خطورة من فعل و ،الساحب
الإثبات أن المستفيد قبل الشيك في لك، إن ذو فضلا عن ، مستفيد الشيك يرتكبها التيالجريمة 
 606أنه عدم احترام الآجال المحددة بموجب المادة حيث  ،تي يعاقب عليها القانون صعبالصورة ال

إن الشيك « :600، و قد قضت المادة المحاكم أمام أثاريرتب أي لا  (556)لتقديم الشيك للدفع
 (.552) » واجب الوفاء لدى الاطلاع...

 

 ،جزائري رع الالمشانتهجها  يالت ةديدالجالسياسة  و شىايتم وضعا الذهفان مهما كان من أمر  و   
 مــــــــريـغير أن تج ،جرائم الشيك يف عموميةالدعوى ال ينهت تسويةأثر ال أن ،2006 ا من سنةاعتبار 

إن كان شأنه  و ،وفاء تقوم مقام النقود في التعامل إلى إهدار الثقة بالشيك كأداة  الأفعال التي تؤدي
لذلك نجد أن الجرائم  و ،لا  يؤدي إلى منعها أو القضاء عليها إلا أنه ،التقليل من هذه الأفعال

خاصة في غياب تطبيق التشريعات التي تتشدد في تنظيم  ،الناتجة عن الشيك مازالت كثيرة الوقوع
  معاقبة المخالفات التي تقع عليه. الشيك و استعمال

 

تسوية ابعة الجزائية بعدم هو قيد مباشرة المت 2006في قانون ما استحدثه المشرع جوهر و    
أنه يلاحظ أن المشرع لم يلزم المسحوب عليه بتوجيه أمرا  إلاالمحددة قانونا،  الأجلينالعارض في 

 بناءا على الأمرا الأخير لم يقوم بتسوية العارض ذ، في حالة ما أن هبالدفع ثانيا لساحب الشيك
تدرك أمره و يثبت أنه قام بتسوية قيمة ترك المسألة للساحب أن يس ويوما  ةالأول المقترن بعشر 

  .الشيك غير المدفوع
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----------  
 يجب تقديم شيك صادر و قابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما.« من القانون التجاري:  606المادة  -556

إذا كان الشيك صادرا في أوروبا أو من  أما الصك الصادر خارج الجزائر و القابل للدفع فيها فيجب تقديمه إما في مدة ثلاثين يوما
أحد البلدان المطلة البحر الأبيض المتوسط، و إما في مدة سبعين يوما إذا كان الصك صادرا في أي بلد أخر، مع مراعاة الأحكام 

 المتعلقة بتنظيم الصرف.
 .»و تسري الآجال المذكورة أعلاه من اليوم المعين في الشيك كتاريخ لإصداره

 باعتبارها هي التي تحدد آجال تقديم الشيك للوفاء. 604تحيل خطءا إلى المادة  255ن المادة ملاحظة/إ
 إن الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع و كل شرط مخال فلدلك يعد كأن لم يكن.« من القانون التجاري:  600المادة  -552

  .»واجب الوفاء في يوم تقديمه م المعين فيه كتاريخ لإصداره يكون ادا قدم الشيك للوفاء قبيل اليو 
التي طريقة (، ال60في المهلة الأولى، المقدرة بعشرة يوما) ،و تجدر الملاحظة أن المشرع حدد   

 بتكوين رصيد كاف و متوفر بعناية المسحوب عليه، العارض و هي تسوية يستوجب على الساحب 
أجاز للساحب أن يثبت أنه قام  فانه(، 20المحددة بعشرين يوما)المدة في أما بخصوص التسوية 

   بعناية المسحوب عليه.دون تحديد الطريق، أو بتكوين رصيد كاف و متوفر بتسوية قيمة الشيك، 

 أو بتكوين رصيد كاف و متوفر بعناية المسحوب عليه. 

 

 625أما إذا لم تتم التسوية في حدود الآجال المنصوص عليها في المادتين السالفة الذكر،    
السالفة الذكر،  5مكرر 625نه بالرجوع إلى مقتضيات المادة إ، مجتمعة، ف2مكرر 625و  2مكرر

  تباشر المتابعة الجزائية، طبقا لأحكام قانون العقوبات،
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 أنواع الدعاوى في قضايا الشيك   : ث الثانيحالمب

و أمر بالوفاء من الساحب بأن له وقت يمثل الشيك، كما سلف، قدرا من النقود و يقوم مقامها، فه   
إصدار الشيك لدى المسحوب عليه من المال ما يكفي للوفاء بقيمته، و أن يبقى هذا المال حتى يتم 
الوفاء بالشيك، لكن إذا أوفى الساحب بقيمة الشيك إلى حامله و انقضى التزامه في مواجهته و لم 

للساحب أن يسترد أو يتصرف  صحيهل تبعا  يعد له، هل يستطيع مطالبة المسحوب عليه به، و
 المواليين. ا ما سنحاول الرد عليه في المطلبينفي مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه؟ هذ

و الأصل في الصورة المعروضة أن يسترد الساحب الشيك من المستفيد أو يرده هذا الأخير إليه    
س من حقه أن يتقدم بالشيك إلى المسحوب عليه مطالبا و قد استوفى حقه. فإن لم يرده المستفيد فلي

بقيمته. و مع هذا يحدث أن يتقدم حامل الشيك إلى المسحوب عليه أو يظهره إلى شخص لا يعلم 
             بواقعة الوفاء، و لا يكون هناك مقابل وفاء، فهل يمكن إسناد جريمة للساحب؟ 

نون العقوبات ستتم مسائلة الساحب عن جريمة إصدار من قا 347بالرجوع إلى مقتضيات المادة    
شيك في إحدى صورها المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر، حتى رغم سبق الوفاء بقيمة 
الشيك، مادام الساحب لم يسترد الشيك من المستفيد، و على هذا فلا يجوز للساحب أن يصدر أمرا 

إلى هذا الحكم هو إضفاء الحماية على الشيكات للمسحوب عليه بعدم الدفع، و لعل الذي حدا 
  باعتبارها تقوم مقام النقود في الوفاء.
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وفى الساحب قيمة الشيك إلى المستفيد أبرمت ذمته من الدين، و لم  إذا أما في الدعوى المدنية،   
فعها يعد للمستفيد حق في ذمته، و إن أقام المستفيد دعوى مطالبا بقيمة السند يستطيع الساحب د

بأنه قد أوفى قيمته فعلا، فإن ثبت هذا لدى المحكمة عليها برفض الدعوى. و لا شك أن مبنى 
الرفض هو عدم انشغال ذمة الساحب بالدين، و لا يغير من هذا بقاء الشيك في حوزة المستفيد، 

ذ السداد، ذلك أنه لم يبقى يمثل المديونية التي انتهت بالسداد، و يعتبر السند في ذاته مملوك، من
للساحب نفسه، و هذه الواقعة تفيد أن الساحب انصرفت إرادته إلى أن الشيك لا يمثل أي التزام في 

 .، و سنتوسع أكثر في هده المسألة لاحقامواجهته

و سنعرض في هذا المطلب لتلك الأحكام و المبادئ المستحدثة التي فرضت ذاتها على نطاق    
لدعاوى المختلفة في قضايا الشيك، بدأ من الدعوى الجزائية، إلى أن التطبيق العملي، حيث سنعالج ا

 .بعيةالتاالدعوى المدنية نتوسع في الدعوى المدنية و 

معظم الدول تقوم بالفصل بين الشق الجزائي و الشق المدني، المطبقين على الشيكات، حيث أن    
بالشق المدني  تكتفاو  ،امت بإلغائهمعظم الدول قامت بإعادة النظر في الشق الجزائي و قكما أن 

إذا تضرر حامل الشيك الذي يتم من خلاله تسديد المبلغ، ليس هذا فحسب بل أيضاً يتم تعويض 
 .ومنه السؤال يكمن في مدى تكامل الدعويين لحماية الشيك؟ من تأخير سداد الدين

 

   الدعويين لحماية الشيك مدى تكامل :المطلب الأول

من القانون  220إلى  210مشرع الجزائري تناول أحكام الشيك في المواد من ال نأ لاحظنا   
رتب على مخالفة بعض هذه  ، كمامن قانون العقوبات مكرر 16و 012، 012و المواد التجاري، 

و بعضها الأخر  sanctions pénalesالأحكام جزاءات معينة، بعضها لها طابع العقوبة الجزائية 
  .sanctions fiscalesلية له طابع العقوبة الما

عدم  ، أو إلى الاستفادة من قصور النص أوو كثيرا ما يلجأ الساحب إلى التحايل على القانون    
و المنع من العقاب، كأن يغفل عند تحريره الشيك ذكر بعض وضوحه للتهرب من المسؤولية 

م تاريخ الشيك إلى الوقت البيانات الإلزامية فيه، لكي يطعن فيما بعد بصفته كشيك، أو كأن يقد
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الذي كان فيه عديم الأهلية لكي يمنع انعقاد مسؤوليته، أو كأن يتذرع بانعدام سبب الشيك أو بعدم 
في جميع هذه الحالات و في ، مشروعية هذا السبب لكي يبرر أمره إلى المسحوب عليه بعدم الدفع

جرم، يحاول الساحب التذرع بكل ما غيرها من الحالات، التي قد تتصل بالشيك باعتباره موضوع ال
                                    يمكنه التذرع به من المسائل القانونية للوصول إلى رد الدعوى و التخلص من نتائجها.                                               

ب انعدام الرصيد أو استرداده أو فإن الجزاء الذي يقرره القانون عند عدم الوفاء بقيمة الشيك بسب   
                     حبسه، يوفر خير ضمان لحامله، و خير حافز لزيادة التعامل بالشيكات.                                                              

من أداة  شيك ساهمت في تراجع وظيفة الشيكبال الكثير من المعاملات الملاحظ في الجزائر أنو   
حدوث تغييرات في وظيفة الشيك من الناحية العملية يقتضي إعادة  فهل، ضمان أداة وفاء إلى 

أوروبية كفرنسا لتحويل قضايا الشيك إلى  بلدانهناك اتجاهات حديثة في  ؟النظر في حمايته جزائيا
تعامل بالشيكات، و يبقى اللن  0218ر أنه بحلول عام أشاجاء قراراً في بريطانيا  كماقضايا مدنية، 

وفقاً لقانون التجارة الالكترونية، و قانون الإثبات في المعاملات  ذلك لوجود وسائل بديلة إلكترونية
 المدنية و التجارية.

 

أما في الجزائر، حيث أن معظم القضايا الجزائية تتعلق بالشيكات، و إلى حين انتشار التعامل    
مدنية طبيعة جزائية إلى طبيعة الشيكات من قضايا و أن تحويل بالوسائل الالكترونية الحديثة، يبد

سيقلل عددها، إذ بإمكان صاحب الشيك أن يحصل على حقه بالتوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة 
لحصول على له الوقت، لوفر يس ا المسلكذهبدلًا من الذهاب إلى قاضي الموضوع العادي، و 

من القانون التجاري  206لمنصوص عليها في نص المادة بإتباع الإجراءات ا اذكل هو  ،حقوقه
 هل حان الوقت لتجريد الشيك من قوته الجزائية؟ ف ،حيث يعتبر الشيك سندا تنفيذيا

  
 

بية، و لو يرى سلو أخرى ايجابية يكون له آثار قد الشق الجزائي  يألغا ذإلكن اعتقادنا أنه    
أنه ليس كل قانون يطبق في دولة ما يصلح لأن  و نحن نقولالبعض تطبيق الشق المدني فقط، 

مدنية لا يطبق في دولة أخرى، فإن تطبيق دولة أوروبية مبدأ النظر في قضايا الشيكات كقضايا 
 .لقانون ا ضي حسب ما جاء بهتق أنلمحاكم ، و لبه يقتدييعد مثالًا يجب أن 

ر حماية للشيك فإن التجار و أن القانون يحمي الشيك في التعامل، و أن عدم توفي لا شكو    
غيرهم لن يقبلوا الحصول على الشيكات في تعاملاتهم ما لم يكن هناك رادع يحمي حقوقهم، و منه 
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ضرورة تطبيق الشق الجزائي لأنه يُحدث نوعاً من الضغط على الساحب من أجل الإيفاء بالتزاماته 
ي في تعاملاته التجارية، لأنه قد المثال فإن التاجر لن يثق بشخص أجنب المالية، و على سبيل

يحرر له شيكاً، و يغادر البلد من دون أن يحصل على حقوقه، موضحاً أن نظر المحكمة للشيك 
كقضية جزائية يمكن إعداد ملف استرداد بحق المدان حال هروبه من الدولة، فيتم التعميم عليه عن 

 فقط لن يستطيع أحد ملاحقة الهارب.مدني الطريق الإنتربول و جلبه، أما لو نظر الشيك بشقه 

قد أفرز العديد من الصعوبات عند التطبيق، كما أن التعديلات  ،0222قانون لا ريب أن و    
منذ و  ،بدون رصيدالواردة بهذا القانون، قد شملت التعديلات بصدد المتابعة الجزائية لساحب الشيك 

تم  ،93مكرر 343مكرر إلى  343ن المادة ، م4443التي استحدثها المشرع عام العمل بالأحكام 
 .الاستقرار على العديد من المبادئ القانونية الهامة في مجال البحث في إطار جرائم الشيكات

كما سلف لم يترك المشرع مجال للتلاعب، إذ في حالة عدم التسوية في الآجال المحددة، و    
أن  تهتسوية الوضع، ما دام كان في استطاعتقرر منح الساحب أجلا أخرا لفإن المحكمة لا  القول،

، قد تكون أمام القضاء المدني أو القضاء الجزائي مع تأسيس حامل اقضائي هيقوم بذلك قبل ملاحقات
  .، و هي الدعوى المدنية التبعيةامدني االشيك طرف

و تمنح قة، لجلسة لاحيلاحظ أنه من الناحية العملية كثيرا ما كانت المحاكم تأجل القضية  لكن   
لتسوية الوضع، مع العلم أن هذا التدبير لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية، و لو أجلا للمتهم 

المتهم  أن إلاللنيابة العامة،  االمتابعة الجزائية ملك و تبقىمستفيد الشيك،  تم الصلح بين الساحب و
 يمة الشيك ضئيلة. كانت ق اإذأو لم يكون مسبوقا  إنمن ظروف التخفيف كان يستفيد 

 الذيأصبحت مباشرة الدعوى الجزائية عالقة بعدم تسوية العارض  0222أما بعد صدور قانون    
و في اعتقادنا أن المشرع و لو لم يرد لفظ "التصالح" بين  القانونية، ، في الآجالقام به الساحب

أسباب انقضاء الدعوى ا المفهوم، و هي سبب من ذالساحب و مستفيد الشيك، فالتسوية جاءت به
الخاص بالتسوية، من أهم النصوص  ،6مكرر 126ا الشكل يكون نص المادة ذالعمومية، و به
 .الخاصة بالشيك

المسحوب  وجوبأنه لا يوجد ما يفيد  20-22في مجمل المواد التي جاءت في قانون لاحظ يو    
هي قد تكون الواقع، و  عليه بإخطار النيابة العامة بكل عوارض الدفع التي تحدث في أرض
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من تقع عليهم الوسيلة للوصول إلى علمها بهذه الجرائم، إلى جانب الشكاوى التي تتلقاها من طرف 
                                                          .ائمة و لو تنازل الشاكي عن دعواه تبقى متابعة الساحب ق، و ائم الشيكاتجر 

ك الدعوى العمومية، يمكن أن تتخذ بناءا على الإجراءات المتبعة في حالة أما عن طرق تحري   
من قانون الإجراءات الجزائية، عن طريق النيابة العامة، أو  64التلبس المنصوص عليها في المادة 

مكرر من قانون  555عن طريق تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة، طبقا لأحكام المادة 
ا الطريق مخول للمدعي بالحق المدني، أو عن طريق الشكوى المصحوبة ذلجزائية، و هالإجراءات ا

 من قانون الإجراءات الجزائية. 52 بإدعاء مدني، أمام قاضي التحقيق، استنادا إلى مقتضيات المادة

د اتجه المشرع الفرنسي منذ فترة طويلة إلى الخروج على القواعأما بالنسبة لموقف التشريع المقارن 
العامة في الدعوى المدنية، خصوصا جريمة إصدار شيك بدون رصيد، و التي تم إلغاؤها بالقانون 

، نصا إلى المادة 1108مايو سنة  02، حيث أضاف، بالقانون الصادر في 1111الصادر سنة 
تسمح للمجني عليه، في هذه الجريمة، بالمطالبة أمام القضاء  1102من القانون الصادر سنة  66
زائي، ليس فقط بالتعويض المقرر وفقا للقواعد العامة، و إنما أيضا بالحكم على الساحب بدفع الج

يناير  0مبلغ يعادل قيمة الشيك، بل ذهب المشرع الفرنسي إلى أبعد من ذلك، بالقانون الصادر في 
لى ، إذ نص في القانونيين المشار إليهما ع1116يناير  0، ثم بالقانون الصادر في 1110سنة 

أنه، حتى مع غياب الادعاء المدني، فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها على الساحب بدفع قيمة 
 الشيك، إذا لم يقدم الدليل على سبق دفعها، و طالما تضمن ملف القضية أصل الشيك.

، نص قانون التجارة الجديد المصري، 1108و تأسيسا بما قرره المشرع الفرنسي في قانون سنة    
"يجوز لحامل الشيك الذي ادعى مدنيا في الدعوى الجنائية و المقامة :على أنه 201لمادة في ا

من هذا القانون، أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، و  202تطبيقا للمادة 
 .تسري على هذا الطلب و الطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية"

ء به القانون الجديد ينطبق على الدعوى المدنية التي رفعت تبعا لاشك أن الحكم الذي جاو    
لدعوى جزائية أقامتها النيابة العامة، كما ينطبق في حالة الإدعاء المباشر، حيث أن نص المادة 

 جاء عاما في هذا الخصوص. 201
كل و لا يقتصر الحكم الجديد على تحقيق مصلحة المستفيد، الذي سيتمكن من الحصول على    

 حقوقه بدعوى واحدة أمام القضاء الجزائي، الذي تتسم إجراءات نظر الدعوى أمامه بالسرعة النسبية، 
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و إنما سيحقق هذا الحكم مصلحة العدالة باختصار إجراءات التقاضي، و من ثم تخفيف العبء 
 (.061على المحاكم بصفة عامة)

 

----------                                                                                                                 
الأوراق التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة  -د.عبد القادر العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري  -061

 .  2، ص 1118 -0

ة، دفوع في الموضوع لا أثار لها في الدعوى أما جواز المتهم أن يقدم، في الدعوى المدني   
أثر التسوية أما عن ، الجزائية، بحيث أن وجود دين ليس شرط في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

رغبة من المشرع الجزائري، في تخفيف العبء على محاكم الجنح، في ، على الدعوى الجزائية
، 2006فيفري  5المؤرخ في  02-06قم قضايا الشيك، فقد أجرى تعديلا هاما، بموجب القانون ر 

ون التجاري، أجاز بمقتضاه لمرتكب عارض الدفع أو لوكيله الخاص، أن يقوم ـنـالمتمم للقا المعدل و
المسحوب عليه، و ذلك خلال من طرف اءا على الأمر بالدفع الذي يوجه له ـــــــــبتسوية الوضع، بن

  (.552توجيه الأمر) ( ابتداء من تاريخ60ة أقصاها عشرة أيام)لمهـ
 

جزائيا إلا بعد انقضاء مهلة ثانية،  ة الساحبالوضع فلا يمكـن متابع يةسو ت في حالة عدمو    
(، ابتداء من تاريخ 20من نفـس القانون، بعشرين يوما) 2مكرر 625حددها المشرع بموجب المادة 

شرع ألزم المسحوب عليه بتوجيه نهاية أجل الأمر بالدفع، و لا يوجد في هذه المادة ما يفيد أن الم
الصادرة  06-05أمر ثاني لتسوية الوضع في مدة عشرين يوما، الا أنه هدا الامر جاء في اللائحة 

 بدون رصيد. اتالخاصة بحماية و مكافحة اصدار شيك 2005جانفي  20عن بنك الجزائر بتاريخ 

 

الساحب أو وكيله، و  صلح" بينو تعبر التسوية التي جرت في حدود المهلة الأولى، عن "ال   
 أما إذا تمت تسوية الوضع بعد انقضاء مهلة عشرة أيام و في حدود مهلة عشرين حامل الشيك.

                                                                                                                                                                                                                                                                       يوما
ابتداء من تاريخ نهاية أجل الأمر بالدفع، فلا يمكن اعتبار ذلك "صلح" بين الساحب و المستفيد من 

و متوفر بعناية المسحوب عليه، و بها انقضاء  الشيك، إذ أن التسوية قد تتم بتكوين رصيد كاف
 .الدعوى العمومية، دون التصالح مع مستفيد الشيك
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و الخاص  ،2221فيفري  6و لا ريب أن العمل بالقانون التجاري، المعدل و المتمم الصادر في    
هذا بعوارض الشيك، قد أفرز العديد من الصعوبات عند التطبيق، كما أن التعديلات الواردة ب

 الشيك بدون رصيد. القانون، قد شملت التعديلات بصدد المتابعة الجزائية على ساحب

 

---------- 

: يجب على المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، أن يوجه 0مكرر 206المادة  -060
 ( أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر12عشرة )لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها 

 

 ساحبفي جرائم ال والمدنية الدعوى الجزائية :ثانيالمطلب ال

 ساحبالدعوى الجزائية في جرائم الالفرع الأول : 

الأصل أن الدعوى الجزائية، و كذلك تنفيذ العقوبة المحكوم بها نهائيا، من حقوق المجتمع،    
لعامة كلما تبين لها إحداث وقائع يعاقب عليه قانون العقوبات، على تمارس عن طريق النيابة ا

ا الأصل، ذلكن قرر المشرع الجزائري استثناء على ه ،أساس أن الجريمة تمثل اعتداء على المجتمع
تمت تسوية عارض الدفع بشروطها من طرف ا ذإ بحيث لا تباشر المتابعة الجزائية في جرائم الشيك

لك الحال تبقى المتابعة الجزائية قائمة، مما يؤدي بنا الى التطرق إلى ذالساحب، و في غير 
و الأصل أيضا، تبعا لذلك، أن تصالح المجني عليه الدعاوى القضائية التي تقام في جرائم الشيك 

الا أن المشرع الجزائري / مع الجاني لا يكون له تأثير على الدعوى، أو على العقوبة المحكوم بها
ا تمت تسوبة ذا الأصل بحيث لا تباشر المتابعة الجزائية في جرائم الشيك اذعلى ه قرر استثناء

، قبل أن يقدم إلى عارض الدفع من طرف الساحب. لكن ادا قام الساحب بوفاء قيمة الشيك
المسحوب عليه، لا يؤثر في الجريمة مادام هو لم يسترده من صاحبه و ثبت أن الشيك لم يكن له 

لا يجدي الساحب  ذأن الوفاء اللاحق لقيمة الشيك لا يؤثر أيضا في الجريمة، إرصيد قائم. كما 
بصفته متهما أن يكون قد أوفى بقيمة الشيك قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته، 
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من قانون العقوبات، و لم  347مادام ثبت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم، كما تقتضيه المادة 
مله. فإن احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يندرج تحت مفهوم يسترده من حا

حالة الضياع، الذي يسمح فيه للساحب أن يقدم معارضة أمام المسحوب عليه. فهذا لا ينفي توافر 
أركان جريمة إصدار شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف ما دام أن صاحب الشأن 

 حامله، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام  الجريمة.    لم يسترده من

تسري القواعد السابقة أيضا على الوفاء الجزئي للشيك تماما مثل الوفاء الكلي، بحيث أن وفاء    
 جزء من الشيك قبل تقديمه أو بعد تقديمه، لا يؤثر في المسؤولية الجزائية على الإطلاق. 

جزئي، الذي يقوم به الساحب، أنه يكون غالبا عن طريق إيصالات و يلاحظ بالنسبة للوفاء ال   
ه الإيصالات طالما لم تذكر على الشيك، لكن يرى ذه الحالة لا يعتد بهذمنفردة على الشيك، و في ه

البعض أن السداد الجزئي للشيك، بورقة منفصلة أو أن تدون قيمة الدفع الجزئي على الشيك، يدل 
ية على جعل الشيك أداة ائتمان، و ليس أداة وفاء، و بالتالي يفقد الصبغة على اتحاد إرادة الطرف

 الجزائية.   

ل للصـــــرف، قد ساوى المشرع الجزائري بين الساحب الذي يصدر شيكا بدون رصيد كاف و قابو    
 بعدميد له أو المستفيد الذي يقبل هذا الشيك، أو المظهر الذي يظهره مع علمه بعدم وجود رص بين و

يعي هذا، و حقيقة الأمر أن المتعاملين بالشيك غالبا ما يخرجونه عن دوره الطب وجود رصيد كاف،
للمستفيد، بل  فيستعملونه كأداة ضمــان، إذ الساحب في هذه الحالة لا يهدف إلى تسوية دين في ذمته

الوفاء بالتزامه يهدف إلى مجرد ترتيب ضمان له، بحيث يستطيع الساحب استرداد الشيك متى قام ب
 للحامل.

لكـن استعمال الشيك على هذا النحو قد يعرض الحامل نفسه لعقوبة جزائية، إذا ثبت أنه استلمه مـع 
من قانون العقوبات:" كل مـن قبل  473من المادة  4علمه بانعدام الرصيد، و هذا ما قضت به الفقرة 

لا معرفة عدم  و  ،السابقة مع علمه بذلك" أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة
وجود الرصيد، و لا رضا المستفيد كما هو الشأن بالنسبة لشيك الضمان يستبعدان جريمة إصدار 
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من القانون التجاري تقضي بأن الشيك  344من نص المادة  4الشيك بدون رصيد، خاصة أن الفقرة 
ا ما ذلإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه"، و هالذي يقدم للوفاء "قبل اليوم المعين فيه كتاريخ 

و كل  جاءت به الفقرة الأولى من نفس المادة حيث جاء فيها "أن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع 
 لك يعتبر كأن لم يكن".ذشرط مخالف ل

ود ن الشيك الذي يسلم على سبيل الضمان إلى غاية توفير مقابل الوفاء أو وجإلك فذو على ذكر 
حل لنزاع ما، يجب أن يستوفي بمجرد تقديمه. كما أن وجود دين للساحب في ذمة المستفيد لا يستبعد 

لا يحل محل  الجريمة، و لا إرفاق شيك الضمان برهن أي كان يلغي الجريمة، لأن أي ضمان كان
ود أو الرصيد القابل للصرف، فالعنصر المعنوي في الساحب يكمن في معرفته أن الرصيد غير موج

 غير كاف، و عليه فإن نية الإضرار ليست مشروطة، كما أن انعدام الضرر لا يبطل الجريمة.

الشيك أن يقع  الفعل بسوء نية، سالكا في ذلك نفس  جرائمو قد اشترط القانون لتوقيع العقاب على  
   السبيل الذي سلكته معظم التشريعات العربية.

يمة الشيك يعتبر السند ملكا للساحب، و أن بقاءه في يد و نخلص القول أنه بعد الوفاء بق   
المستفيد إنما يكون لذمة الساحب، فهو أمانة لدية، و قد تم تسليمه إليه تسليما حكميا، و أصبحت 

 حيازته له حيـازة ناقصة بعد أن كانت حيازة كاملة.

مفهوم حالة الضياع، لا يندرج تحت  احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخلصه مع الساحبكما أن    
و لا يصلح ذلك للإباحة و لا تأثير للسداد على قيام جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم و 
قابل للسحب، فالوفاء بقيمة الشيك قبل تقديمه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا 

 ده من  المجني عليه. يقابله رصيد قائم و قابل للصرف، ما دام أن صاحب الشأن لم يستر 

 

و قد اختلف الرأي في صورة ما إذا قام مدين بسداد مبلغ من الدين المستحق في ذمته للدائن    
دون أن يوحي أهمية باسترداد سند الدين، فيقوم الدائن رغم السداد بإقامة دعوى يطالب فيها بقيمة 

 الدين، فهل يعد فعله خيانة أمانة أم لا؟ 
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القول بأنه لا عقاب على من أتى هذا الفعل تأسيسا على أن العنصر المميز ذهب رأي إلى    
للوديعة هو الاحتفاظ بالمال و رده عند الطلب، و أنه لا يتصور في الحالة الماثلة انصراف إرادة 

 الدائن إلى هذا.

 

فاء الدين و اتجه رأي إلى القول بالعقاب اعتمادا على أن بقاء سند الدين تحت يد الدائن بعد و    
يعد تسليما حكميا و المطالبة بقيمة الدين تعتبر خيانة أمانة، و نحن نؤيد هذا الرأي الأخير، فضلا 

من قانون  555 على أن اتجاه المشرع نحو التوسيع في تفسير أوجه الأمانة التي عددتها المادة
سدده  فالحقيقة أن المدين فورء عليها، العقوبات ابتغاء حماية الملكية الفردية للمنقولات من الاعتدا

الدين يقوم بذهنه أن السند قد أصبح مملوكا له، و إن تركه بين يدي الدائن إنما ثقة فيه، فهو قد 
 تركه على وجه الأمانة.

 

ن الشيك بعد أن أوفى الساحب قيمته إلى المستفيد و لم و على أساس ما تقدم يجمع القول أ   
هذا الأخير، فإذا تقدم به إلى المسحوب عليه لاقتضاء قيمته أو يسترده منه يعتبر أمانة في يد 

ت يده على الشيك من نه بفعله هذا يتصرف فيه كمالك، و في عبارة أخرى تغير إظهره إلى الغير ف
قتة إلى حائز حيازة كاملة، بمعنى أنه يرتكب جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها حائز حيازة مؤ 

و ننتهي إلى   ،،  فهي أشبه على تقدير أنها من جرائم سلب الأموالالذكرالسالفة  555 في المادة
أنه متى ثبت أن الساحب قد أوفى بقيمة الشيك قبل أن يقدمه الحامل إلى المسحوب عليه، فإنه إذا 
أصدر أمره إلى المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الشيك أو سحب الرصيد كله أو بعضه، فليست 

 ليه نتيجة لهذا التصرف.ثمة جريمة تسند إ

     

لكن مع هذا يثور قيام التعارض بين مصلحة حامل الشيك حسن النية الذي ظهر إليه الصك    
ممن استوفى قيمته من عند الساحب و مصلحة هذا الأخير الذي أوفى بالتزاماته المثبت بالشيك. 

نه لا يمكن إفاء تقوم مقام النقود ففإذا كان المشرع قد ابتغى حماية الشيك في التعامل بوصفه أداة و 
أن يهدر حقوق الساحب إزاء تصرفات المستفيد، لا سيما مع ما يحدث في الحياة اليومية بعدم 

ن قانون العقوبات الجزائري إا الصدد فذاستطاعة الساحب استرداد الشيك فور سداد قيمته. و في ه
قد تولت وضع الحل بتقرير  1939سنة على غرار قانون الشيك الموحد و مشروعي قانون الشيك ل

العقاب لحامل الشيك الذي يظهره إلى الغير مع علمه بعدم وجود رصيد أو عدم إمكان صرفه. و 
بهذا تملت الحماية للحامل حسن النية، و لا حاجة بعد هذا لعقاب الساحب في هذه الصورة. و من 
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حتى يدخل فيها جميع صور خروج هذا المنطلق نقترح التوسع في معنى عبارة "ضياع الشيك" 
من  123 الشيك من حوزة الساحب بغير إرادته لسرقة أو نصب أو خيانة أمانة، و قد نصت المادة

و  القانون التجاري على حق الساحب في المعارضة في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله.
 و ،توافر سوء النية شيك بدون رصيد إصداريشترط لمساءلة الساحب عن جريمة يخلص القول أنه 

    :هانصجاء حيث  جزائري،ال عقوباتمن قانون ال 373قد عبر المشرع عن ذلك في المادة 
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل على قيمة الشيك أو عن قيمة النقص "

عند تحرير سوء النية علم الساحب يقصد ب و ،".كل من أصدر بسوء نية شيكا .. في الرصيد...
لكنه غير  و ،الرصيد موجود لدى المصرف أن أوليس له مقابل وفاء لدى المصرف  بأنهالشيك 

بالتالي يتوافر القصد الجنائي لهذه  و ،النية يءكما يعتبر الساحب س .كاف للوفاء بقيمة الشيك
هو يعلم  و ،ستفيدتسليمه للم د تحرير الشيك وـبع ،بعض منه أواسترد مقابل الوفاء كله  إذاالجريمة 

ن المتبقي لا يكف للوفاء أيعلم ب أو ،المستفيد إلىن المصرف لن يتمكن من دفع قيمة الشيك أب
المصرف بعدم وفاء  أمر إذاالنية  يءيكون الساحب س كما يعتبر هذا الركن متوافرا و ،بقيمة الشيك
، و د على قيمة الشيكدم حصول المستفيرتب عليه عتي الأمرن هذا أيعلم بهو  و ،قيمة الشيك

ن أيعلم ب وه حرر شيكا و إذايتوافر لديه القصد الجنائي  و ،النية يءسيعتبر أيضا الساحب 
 و ،للمستفيدبقيمة الشيك لمصرف الوفاء ل جوزلا ي ،رصيده الموجود لدى المسحوب عليه محجوز

كر بياناته ذد عدم كما لو تعم ،تعمد تحرير الشيك بكيفية تمنع صرفه من قبل المصرف إذاكذلك 
أو  ،نه ذكر هذه البيانات بصورة غير واضحة بحيث يتعذر على المصرف معرفتهاأ أو الإلزامية،

عن هذا الأخير فيمتنع ، المصرف نموذج توقيعه الموجود لدىل تماما امغاير وضع عليه توقيعا 
 وعقوبات، من قانون ال  373مادة لم يرد ذكرها في ال الأخيرةهذه الحالة  و ،الوفاء بقيمة الشيك

لا تختلف عن الحالات التي ورد ذكرها في  لأنهاو إدراجها في قانون العقوبات بها  الأخذ يستحب
امتناع  عدم حصول المستفيد على قيمة الشيك من المصرف و تؤدي الىكونها  ادةصدر هذه الم

 الشيك. بيانات لوجود عيب في ،على الرغم من وجود الرصيد ،عن القيام بذلك الأخيرهذا 

بمجرد علم شيك ال ائمفي جر  سوء النيةيتوافر  و العلم المفترضو على هذا السبيل يكون    
يرفض المصرف فيها الوفاء  أويكون غير كاف  أوالساحب بالحالات التي ينتفي فيها الرصيد 

كة رصيده متابعة حر لعدم  ذلك و تهمعرفلالساحب يقع عليه  فيمفترض الالعلم  و ،بقيمة الشيك



 

308 
 

 من ثم تحرير الشيك و و ،التصرف فيه إمكانية و ،الموجود لدى البنك للتأكد من وجود مقابل الوفاء
 .بكل سلامة تسليمه للمستفيد

عاقب المشرع الجزائري لقد  العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيدأما بخصوص    
فر أركانها المتقدمة بعقوبة جزائية الساحب الذي يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد بتوا

بغرامة لا  هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات و من قانون العقوبات، و 012تضمنتها المادة 
على أن القضاء الجزائي لا ينظر في سبب  ،تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد

لأن القاضي  ،لم يصرف يمه وتسل بل كل ما يعنيه أن هناك شيكاً تم توقيعه و ،تحرير الشيك
القانون فرض حمايته لإعطائه الثقة خلال أن  ذإالجزائي غير مطالب بالبحث في أسباب الشيك، 

ه القاعدة يكون في حالة السرقة أو الضياع أو الاحتيال و البينة تقع ذالاستثناء لهو به،  التعامل
 على الساحب.

عاقب المشرع الجزائري لقد  شيك بدون رصيد العقوبة المقررة لجريمة إصدارأما بخصوص    
الساحب الذي يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد بتوافر أركانها المتقدمة بعقوبة جزائية 

بغرامة لا  هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات و من قانون العقوبات، و 012تضمنتها المادة 
القضاء الجزائي لا ينظر في سبب  على أن ،تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد

لأن القاضي  ،لم يصرف تسليمه و بل كل ما يعنيه أن هناك شيكاً تم توقيعه و ،تحرير الشيك
القانون فرض  الجزائي غير مطالب بالبحث في أسباب الشيك، فهو يحمي التعامل بالشيك، و

يكون في حالة السرقة أو الضياع  ه القاعدةذالاستثناء لهو به،  حمايته لإعطائه الثقة خلال التعامل
    أو الاحتيال و البينة تقع على الساحب.

 الدعوى المدنية  :الفرع الثاني

للمضرور من الجريمة أن لا تسمح  امة في قانون الإجراءات الجزائيةالقواعد العأن  الأصل   
، أما ما سبق يطالب أمام المحكمة الجزائية سوى التعويض عن الضرر الناشئ عن هذه الجريمة

له المطالبة بها أمام القضاء ارتكاب الجريمة من حقوق للمجني عليه في مواجهة الجاني فلا يجوز 
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ائي، سواء بطريق الإدعاء المباشر أو بطريق الدعوى المدنية التبعية، و لو كانت هذه الحقوق ز الج
 لها علاقة بالجريمة.

دعى مدنيا، أ يجوز للمستفيد من الشيك، الذي ه لا، فإنجرائم الشيكو بتطبيق هذه القواعد على    
في الدعوى الجزائية، المقامة من النيابة العامة أو في الدعوى المباشرة التي يحركها أمام القضاء 
الجنائي أن يطالب سوى بالتعويض الذي أصابه من الجريمة، أما المبلغ غير المدفوع من قيمة 

اء المدني، و قد استقر قضاء محكمة النقض على أنه ليس الشيك فعليه أن يلجأ بشأنه إلى القض
للقاضي الجنائي أن يحكم للمستفيد بقيمة الشيك في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إذ أن الحكم 
به لا يعد تعويضا عن ضرر تسبب عن الجريمة مباشرة و أن قيمة الشيك لا تمثل سوى دين سابق 

  .تقلالعلى الجريمة، و مستقل عنها تمام الاس

كم القواعد العامة لاشك أن الأخذ بحإذ  فيما يتعلق بجرائم الشيكأتى باستثناء قانون جنيف لكن    
يد أو غير قابل السابقة في جرائم الشيك كان يكلف المستفيد، الذي حصل على شيك لا يقابله رص

ول على قيمة ة للحصللصرف لسبب أو لآخر، جهدا كبيرا، باضطراره إلى اللجوء إلى المحاكم المدني
.قد ينتظر سنوات طويلة حتى تفصل المحاكم المدنية في دعواه  الشيك، و  

  

و قد اتجه المشرع الفرنسي منذ فترة طويلة إلى الخروج على القواعد العامة في الدعوى المدنية،    
التي تم إلغاؤها فيما بعد بالقانون الصادر سنة  و -خصوص جريمة إصدار شيك بدون رصيد

من القانون  66، نصا إلى المادة 1108مايو سنة  02، حيث أضاف، بالقانون الصادر في 1111
تسمح للمجني عليه، في هذه الجريمة، بالمطالبة أمام القضاء الجنائي، ليس  1102الصادر سنة 

مة إنما أيضا بالحكم على الساحب بدفع مبلغ يعادل قي فقط بالتعويض المقرر وفقا للقواعد العامة، و
ثم  1110يناير سنة  0الشيك، بل ذهب المشرع الفرنسي إلى أبعد من ذلك، بالقانون الصادر في 

فقد لوحظ أن الكثيرين من حاملي الشيكات ذات القيمة  ،1116يناير  0بالقانون الصادر في 
ك المحدودة يترددون في دفع نفقات الادعاء المدني و يحرمون تبعا لذلك من المطالبة بقيمة الشي

أمام القضاء الجنائي، لهذا نص المشرع في القانونيين المشار إليهما على أنه، حتى مع غياب 
الادعاء المدني، فإن المحكمة تحكم من تلقاء  نفسها على الساحب بدفع قيمة الشيك إذ لم يقدم 

 الدليل على سبق دفعها و طالما تضمنت أوراق القضية أصل الشيك.
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، نص قانون التجارة الجديد في المادة 1108لمشرع الفرنسي في قانون سنة و تأسيسا بما قرره ا   
على أنه " يجوز لحامل الشيك الذي ادعى مدنيا في الدعوى الجنائية و المقامة تطبيقا للمادة  201
، من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، و تسري على هذا 202

 فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية". الطلب و الطعن

 

 تينطبق على الدعوى المدنية التي رفعالمصري و لا شك أن الحكم الذي جاء به القانون الجديد    
تبعا لدعوى جنائية أقامتها النيابة العامة، كما ينطبق في حالة الإدعاء المباشر، حيث أن نص 

 جاء عاما في هذا الخصوص. 201المادة 

 

 الدعوى المدنية التبعية :لثالثالفرع ا

 

يحق للمجني عليه أن يدعي بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية، و تكون تدخلاته في القضية    
لا يقبل من المجني عليه و أن المدعي بالحق المدني طلب حبس  و بما يتعلق بالشق المدني فقط

 المتهم، و لا تسمع منه أقوال في المناقشات.

ز المتهم أن يقدم، في الدعوى المدنية، دفوع في الموضوع لا أثار لها في الدعوى أما جوا   
 الجزائية، بحيث أن وجود دين ليس شرط في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

 

مسألة قبول تأسيس حامل الشيك كطرف  الدعوى المدنية التبعية في جرائم الشيك تطرح لكن   
 يكون مؤسسا، و بالأخص إذا كانلا يرفض الطلب، أو أن مدني، فهي ليست مؤكدة إذ يمكن أن 

يعلم عند استلامه الشيك أنه كان بدون رصيد، و أن في هذه الحالة الضرر المحتج به يكون  الحامل
 من فعله، إن لم  يكن عملا مجرما، قد يضفي عليه صفة الشريك في الجريمة.

                                       
ا شارك في قيام ذإليس للطرف المدني مصلحة مشروعة، حتى يتأسس طرفا مدنيا،  كما أنه   

الجريمة بقبوله الشيك على سبيل الضمان، و عليه، علمه أن الشيك يحمل تاريخ لاحق، يؤدي إلى 
معرفته أن الشيك أصدر بدون رصيد، و منه فالضرر الذي لحقه ليس له علاقة بعملية إصدار 

 شيك بدون رصيد.
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المتعاملين بالشيك قد يخرجونه عن دوره الطبيعي هذا، فيستعملونه  ا ما كنا قد أشرنا إليه أنذو ه   
كأداة ضمــان، إذ الساحب في هذه الحالة لا يهدف إلى تسوية دين في ذمته للمستفيد، بل يهدف إلى 

  مجرد ترتيب ضمان له.                                                        

 ، الذي يقبل بسوءيدفتسلما تيإلى جريم تسويةر الثمتداد أامدى أما تساءلنا الأخر يتمحور حول    
نية شيكا ليس له مقابل الوفاء، أو من يظهر الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد في حساب 
الساحب، أو من لا يقدم الصك للصرف فورا بل يجعله كضمان، و هذه الحالات معاقب عليه في 

ر إنهاء قر حينما  ،رعشالم من قانون العقوبات، فهل كانت نية 552من المادة  5و  2قرتين الف
 و المظهر أم لا؟تفيد سالم شملت تسوية،ر للأثك المتابعة الجزائية بالنسبة للساحب

 

الشخص الذي  كونه هولدى المستفيد متوفر سوء النية  فان بالرجوع إلى الفقرتين السالفة الذكر   
شيكا من الساحب، و هو يعلم بأن هذا الشيك لا يوجد له مقابل وفاء، و قد أخضع المشرع يتسلم 

هذا الشخص للعقوبة المقررة لهذه الجريمة و قصده من ذلك حماية الشيك باعتباره أداة وفاء في 
أـن المعاملات، لأن الشيك قد ينتقل إلى شخص حسن النية لا يعلم بعدم وجود مقابل وفاء له، كما 

الذي ينقل الشيك إلى شخص آخر هدا الاخير أخضع القانون سوء النية متوفر لدى المظهر و قد 
وهو يعلم بعدم وجود رصيد له إلى نفس العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لأنه يكون 

 سيء النية ويتوافر لديه القصد الجنائي.

ولا يشترط لإتمامها وقوع ضرر للمستفيد أو حامل  و هذه الجريمة تتكون بتوافر أركانها المذكورة   
الشيك، فالضرر مفترض لأن فعل الساحب أو من تسلم منه الشيك ينطوي على ضرر يصيب 
الائتمان العام بالشيك فيؤدي إلى إضعاف ثقة الناس به، إضافة إلى الضرر المحتمل الذي يصيب 

               حامل الشيك.  
   

 ألة فرضيتين اثنتين،نرى في هذه المس   

 

بالنسبة للفرضية الأولى، لما كان المستفيد طرفا في تسوية عارض الدفع، فكيف له أن يعاقب على  
الذي يعفى من  جريمة الساحب يشتراك فلاعلى او أن دوره يقتصر  فعل لم يقوم به بمفرده،

 ادا قام بتسوية عارض الدفع.المتابعة الجزائية و لا عقاب عليه، 
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ا في الفرضية الثانية يمكن اعتبار دور المستفيد أصليا، إذ بدون اشتراكه ما تمكن الساحب من أم 
ارتكاب تلك الجريمة، و منه يصبح عنصرا فعالا، إلا إذا كان مرغما، تحت الضغط أو الإكراه، 

فإن لجعل الشيك أداة ضمان، أما في حالة التظهير و اكتملت عناصر الركن المادي بالإعطاء 
لتظهير، و هو فعل لا حق عليه، يكون خارجا بطبيعته عن كيان ذلك الركن، فضلا عن أن ا

الالتزام بتوفير الرصيد و ضمانه يقع على عاتق الساحب وحده. كذلك  فإن التظهير لا يعتبر 
اشتراكا في فعل الإصدار، إذ هو لا حق عليه، و القاعدة أن الاشتراك لا يكون بفعل لاحق على 

إن المظهر يمكن أن يسأل عن اشتراك في  جريمة الإعطاء، في حالة و مع ذلك، ف جريمة، تنفيذ ال
علمه بعدم وجود رصيد، إذا توافرت في حقه أركان الاشتراك في الجريمة، كالاتفاق و المساعدة، و 
على أن يكون فعله معاصرا للحظة الإصدار. كما قد يسأل المظهر عن جريمة النصب، إذا توافرت 

 وكه عناصر هذه الجريمة، كما لو ارتكب إحدى وسائل الاحتيال.بسل

 

يرتكبها كل من  التيإلى الجريمة  تسويةال أثررع يمد شالمموقفنا من هذه الفرضيات أن  أما   
 متابعةإنهاء الب 2006 ا من سنةانتهجها اعتبار  يالتالمستفيد و المظهر، تماشيا مع السياسة 

  الشيك. جرائم يفتلقائيا ية زائالج
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 خاتمة
 
 

 

 خاتمة

 ملحوظ دور للشيك كان الجزائر، داخل واسع نطاق على الحديثة الدفع وسائل انتشار لعدم نظراً 
 النقدي النظام في البالغة أهميته أمام و ، التعامل في النقود محل تحل وفاء أداة  على ينطوي  إن

 السواء، على التجارية و المدنية الحياة في الهام رهدو  للشيك يزال فلا اليومية، العملية والعلاقات
 الثقة وتلك كاملا، الدور هذا له ليبقى الحماية و به الثقة الصك هذا في يفترض الأساس هذا وعلى
 إلا و رصيد، بدون  الشيك إصدار بمنع المشرع تدخل فكان بها، الإخلال عن جزاء يقابلها أن ينبغي
 .الإصدار بهذا المتمثلة بالجريمة جزائيا الساحب يسأل
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 وقوعا الأكثر من و الأموال، على الواقعة الجرائم بين دراسة الأهم هي الشيك جرائم كانت لما و
 الدائرة ردها يجدي لا إذ عناصرها، يحدد نصا لها تقتضي الجريمة هذه فإن الناس، علاقة في

 .كذب لزمها إن و احتيالية مناورة فيها تكتمل أن دون  تحصل قد إذ الاحتيال،

 المشرع يتدخل أن الرأي كان و موحدا، والاجتهاد الفقه في يكن لم الشيك تعريف أن يلاحظ و
 .فيه التباس غير من تطبيقه يحصل بنص الشيك مفهوم لتوضيح

 التجارية بياناته كل الشيك في يتوفر أن اللزوم من كان إذا عما هو المطروح، السؤال و
 للوثيقة يكون  أن يكفي أن هو الغالب الرأي و. عنها يعاقب ريمةج رصيد دون  إصداره لاعتبار
 .رصيد بدون  صدر لو به الملاحقة لتصح الشيك مظهر

 من يثيره ما و مظاهره بكل الشيك إصدار فعل هو أولها الجريمة، عناصر بخصوص أما
 ومعد سابق للشيك رصيد وجود عدم هو الثاني العنصر أما. القضائي التطبيق في التباس أو إشكال
 الحكم لكن الشيك، إصدار ليوم لاحق تاريخ ذكر مسألة تثار كما كاف غير رصيده كان أو للدفع

 فبحلول قدم إذا رصيدا للشيك يكون  لم أنه ثبت إذا الجريمة قيام دون  يحول لا التاريخ تأخير أن
 .الاطلاع لدى يستحق الشيك أن حيث يحمله الذي التاريخ

 كما قصدية، فالجريمة رصيد بدون  شيك إصدار جريمة في ميالجر  القصد بخصوص أما
 رصيد لا بأن الساحب علم هو و النية سوء فيها يشترط العقوبات، قانون  من 012 المادة اعتمدتها

 .الشيك إصدار عند حسابه في له

 من كثير في مستحيلا أو عسيرا يكون  قد بالمستفيد للإضرار الساحب نية سوء إثبات أن بما و
 القصد أن على الجنائي القضاء استقر قد العقاب، من الساحب إفلات إلى يؤدي مما الات،الح

 الساحب علم بمجرد يتحقق العام الجنائي القصد هو رصيد بدون  شيك إصدار جريمة في الجنائي
 إنما أنه أصدره من علم فيه يكفي و للسحب، قابل وفاء مقابل له يكن لم الشيك إصدار وقت بأن

 .سلف و قرض أداة  ليس و وفاء و دفع أداة  الشيك أن ذلك أصدره، الذي الشيك بقيمة وفاءال يعطل

 بالشيك الثقة زعزعة إلى سيفضي الأمر كان وإلا متضرر، شخص وجود يشترط لا أنه كما
 المنطلق هذا من و إليه، سعى الذي الغرض المشرع على يضيع وبذلك حمايته، صعوبة بسبب
 النيابة مهمة تسهل و وفاء، مقابل وجود بعدم الساحب علم أي العام، جنائيال بالقصد الأخذ يفضل

 .للجريمة المعنوي  الركن لإثبات الدليل تقديم في
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 و عليه، المسحوب على فيه يعرض وقت أي في للإيفاء قابلا يبقى الشيك أن الشارة تجدر و
 يدعو أن للساحب ليس و ه،ل رصيد لا أن طالما عرضه ، مهلة انقضت إن و محققة الجريمة تبقى

 تفليس أو ضياعه حالة في إلا المستفيد، إلى الشيك قيمة دفع عن يمتنع أن إلى عليه المسحوب
 .حامله

 بل الشيك، إصداره وقت الوفاء مقابل وجود يكفي لا اذ الساحب، حق في مفترض العلم و
 إثباتا الساحب يجدي لا و ، قيمته صرف و للبنك الشيك تقديم يتم حتى موجودا يظل أن يتعين
 مقابل إصداره وقت له يكن لم أنه طالما الشيك، بقيمة وفاؤه أو المستفيد مع المحاسبة نيته لحسن
 قيام في لها أثر فلا الأسباب و البواعث أما إصداره، تاريخ في المستفيد من يسترده لم و وفاء

 معظم سلكته الذي السبيل وه و خاص قصد لها القانون  يتطلب لا التي الجزائية المسؤولية
 .العربية التشريعات

 قبل من الشيك تحرير لمجرد النية سوء افتراضه الشيك لحماية المشرع حرص إلى يضاف و
 بين الصورة هذه في ساوى  أنه كما الشيك، رصيد وجود بعدم علمه مع للمستفيد، وتسليمه الساحب
 رصيد وجود بعدم علمه مع يظهره، الذي مظهرال أو الشيك هذا يقبل الذي المستفيد، بين و الساحب

 بأنه معرفة مع بالشيك القبول كان إذا عما الفقه لدى التساؤل ثار وقد كاف، رصيد وجود بعدم أو له
 و رصيد، بدون  شيك إصدار جريمة في للتدخل صورة هي أو بذاتها قائمة جريمة يعتبر له رصيد لا
 يعتبر المستفيد فإن ، معها ليستوي  الساحب على تنصب يالت العقوبة نفس نزل المشرع أن تبين لما

 .متدخلا

 عناها التي غير مخالفات عن عليه المسحوب المساءلة الاقتراحات بعض البحث في جاء و
. الشيك تزييف أو تزوير جريمة ذلك إلى ضف ، عليه المسحوب يرتكبها أن يمكن التجاري  القانون 

 الجهات على العبء يزيد مما رصيد، بغير تعطى لتيا الشيكات عوارض في الزيادة بسبب و
 22-20 القانون  ضمن شاملا تنظيماً  له يفرد أن إلي الجزائري  بالمشرع أدى ما هذا القضائية،

 في الحديثة التشريعات لأغلب أحكامه في سايراً  مسايرا جاء الذي و ، 0222فبراير 26 في المؤرخ
 الموضوع الموحد المشروع هو و القواعد، هذه عنه لتنق الذي المصدر لوحدة وذلك الخصوص، هذا
 قام إذا العقاب، من يتخلص أن الساحب يستطيع بموجبه نظاما أوجد و ، 1108 عام جنيف في

 القانون  من 2 مكرر 206 و 0 مكرر 206 المواد عليها نصت آجال في الدفع، عارض بتسوية
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 ضده، الجزائية المتابعة تباشر لا به و عليه، المسحوب قبل من التسوية أمر استلامه بعد التجاري،
 .المنهج هذا التشريعات غالبية سلكت وقد

 سوء ثبوت الجزاء لتوقيع اشترطت التشريعات هذه بعض فإن العارض تسوية عدم حالة في أما
 حسن أم النية سيئ الساحب أكان سواء الجزاء بتوقيع الآخر البعض قضى بينما الساحب، لدى النية
 القانون  جاء كما. العقوبة مقدار و الجرم بوصف يتعلق فيما إلا الحالتين بين يفرق  لم و النية،

 حماية أصبحت و العقاب، و للتجريم جديدة أسسا بموجبه وضع احترازية بتدابير الذكر السالف
 الوفاء، مقابل في الحامل حق تهدد التي الأفعال على العقوبات بعض توقيع على تقتصر الشيك

 عقوبة توقع أن رصيد بدون  شيك إصدار حالة في معينة بشروط المصرفية، للجهات علج كما
 دفتر كسحب المخالفة إلى العود من المخالف تمكين دون  تحول الشيكات، إعطاء من المنع

 التعامل عن تمتنع لكي المصارف على اسمه تعميم و الشبكات إصدار من ومنعه منه، الشيكات
 .معه

 التشريعات تطبيق غياب في خاصة الوقوع، كثيرة الشيك عن الناتجة الجرائم لازالت ذلك رغم و
 الحماية توفر رغم وذلك عليه، تقع التي المخالفات معاقبة و الشيك استعمال تنظيم في تتشدد التي

 انتشار وظل رصيد، بدون  شيك إصدار جريمة مرتكب على العقوبة تشديد و وفاء كأداة  له الجنائية
 من خلق التي الوحيدة وظيفته نطاق خارج الشيك استخدام في للانحراف نظرا قائما ةالجريم هذه

 ويستعملونه الطبيعي، دوره عن يخرجونه به المتعاملين أصبح و فقط، وفاء أداة  كونه هي و أجلها،
 يهدف بل للمستفيد، ذمته في دين تسوية إلى يهدف لا الحالة هذه في الساحب أن إذ ، ضمان كأداة 
 فظهر للحامل، بالتزامه بالوفاء قام متى الشيك استرداد يستطيع بحيث له ضمان ترتيب مجرد إلى

 بعمليات المالية المؤسسات بعض قيام عند أو بالتقسيط البيع حالات معظم في الائتماني الشيك
 المالية عملائهم أوضاع بدراسة المقرضين أو البائعين قيام من بدلاً  و السداد، مقسط الإقراض
 بياض على شيكات باستكتابهم يقومون  فإنهم الالتزامات، هذه لتحمل ملاءتهم مدى على الموقوف

 أداة  رصيد بدون  للشيك الجنائية العقوبة من متخذين المؤجلة، الأقساط بقيمة التاريخ مؤجلة أو
 تفاعار  في رئيسياً  عاملا يشكل الظاهرة هذه تفشي أن القول يمكن مما السداد، على لحملهم ضغط

 .له الجنائية الحماية توفر رغم رصيد بدون  الشيك جريمة معدلات

 النقود مقام تقوم للوفاء كأداة  بالشيك الثقة إهدار إلى تؤدي التي الأفعال تجريم أن الملاحظ و
 الشيك عن الناتجة الجرائم أن نجد ولذلك ، عليها القضاء أو منعها إلى يؤدي لا التعامل، في
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 الحساب صاحب يستطيع أنه الإشارة، تجدر الأوضاع، لهذه لتفادي أنه إلا قوع،الو  كثيرة لازالت
 محدد لدائن أقساط على بديونه بالوفاء للبنك أوامره إصدار أمواله، حركة يتابع لا الذي البنكي،
 باستقبال مصرفه إلى أمره المستفيد يعطي و«  المستمر التحويل أمر»  طريق عن مستمرة، بصفة

 للعميل رصيد وجود عدم عند جريمة عليه يترتب لا المصرفي النقل من النظام هذا و ل،الأموا هذه
 .الأمر

 دعوى  من عنها، الناشئة الدعاوى  تناول اللزوم من كان مظاهرها بكل الشيك جرائم دراسة بعد و
 ت،العقوبا قانون  لأحكام طبقا الساحب على الجزائية الدعوى  أقيمت إذا و مدنية، دعوى  و عمومية

 الدعوى  في تنظر التي المحكمة، لدى يطلب أن المدني بالحق أدعى الذي الشيك الحامل جاز
 التعويضات مع قيمته، من المدفوع غير المقدار أو الشيك قيمة يعادل بمبلغ له تقضي أن الجزائية،
 بدينه بالمطالبة القيام اختياره حسب على له يمكن أنه على الاقتضاء، عند الضرر عن التكميلية

 .المدنية المحاكم أمام

 أن له رصيد لا بأن علمه مع شيكا قبل الذي للمستفيد كان إذا عما مطروحا السؤال كان و
 حق أن الخلاصة وكانت الاجتهاد، لمواقف السؤال فاستتبع وبالتعويض، الشيك بقيمة يطالب

 إلى يستند الحق هذا لأن ه،ل رصيد لا بأن علمه مع بالشيك قبوله يلغيه لا الشيك قيمة في المستفيد
 مصدر يكون  أن رصيد بدون  بالشيك الملاحقة يمنع لا و ، له وفاء الصك كان الذي السابق الدين
 .به المدين وفاء أو قمار دين الشيك

 دفاتر غلاف على إدراج نقترح عليه الواقعة الجرائم من التقليل و الشيك لحماية الإسهام باب من أما
 من قسط على بالشيكات المتعاملين يكسب حتى العقوبات، قانون  من 012 المادة نص الشيكات

 .تزويرها بخصوص النقدية الأوراق بعض في الحال هو كما بالشيك، الخاصة القانونية الثقافة

 التي العربية المركزية البنوك تصدرها التي المصرفية التوصيات من العديد توجد ذلك إلى إضافة و
 و ذلك من و ضبطهم، و المزورين عن والكشف المزورة، الشيكات رفص من الحد في تساهم
 :الآتي

 و تقليدها، يصعب أمنية بطريقة مطبوعا للشيكات خاص ورق  باستعمال البنوك على التنبيه - 1
 الشيكات على المكتوبة البيانات على يدخل تعديل أو تغيير أي اكتشاف يسهل الوقت نفس في

 .غيره أو الكيميائي بالمحو
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 تسليمهم عدم و لهم، جارية حسابات فتح قبل ، العملاء شخصية من التحقق على الحرص - 0
 .حساباتهم بطاقات على الشيكات محتويات و أرقام وتسجيل منهم موقع بطلب إلا شيكات، دفاتر

 هويته إلى الرجوع بعد إلا إليه، المسلمة الشيكات أوراق على شخص أي اسم طباعة جواز عدم -0
 .والاحتيال للنصب مجال هناك يكون  لا حتى

 الشيكات دفاتر تسليم عدم و مؤمنة خزائن في شيكاته دفاتر و البنك، أختام حفظ ضرورة -2
 .الصحيحة المصرفين الأصول بموجب إلا البنك، لعملاء

 .آمنة أماكن في الشيكات دفاتر بحفظ العملاء على التنبيه ضرورة -2

 .تداولها أو صرفها لإيقاف المفقودة الشيكات عن فورا بنوكال و المركزي  البنك إبلاغ -6

 الإلزامية البيانات لجميع الشيك احتواء من للتأكد صرفها قبل اهتمام بكل الشيكات تدقيق -1
 بالحروف المبلغ كتابة أن و ومبلغه تاريخه و الشيك رقم ملاحظة و القانون  في عليها المنصوص

 .حشو أو كشط أو شطب أي الشيك في ليس أنه و مالأرقا في هو لما تماما مطابقة

 التعليمات تطبيق و الشيكات صرف في الصحيحة المصرفية الإجراءات إتباع ضرورة -8
 .مطلقا بها التفريط وعدم دقة بكل المعتادة المصرفية

 حفظ و البنك، لدى المعتمدة التواقيع حسب الساحب توقيع من الشيكات صرف عند التأكد -1
 .الحاجة عند إليها الرجوع تسهل سليمة بطريقة العملاء واقيعت نماذج

 للرجوع بدقة بياناتها تسجيل مع هويته أصل على بالإطلاع الشيك مستلم شخصية من التأكد -12
 .الحاجة عند إليها

 التوقيع يتم وأن واضح، بخط باسمه مقرونا الشيك ظهر على المستلم توقيع يكون  أن مراعاة - 11
 .بالبنك المختص الموظف أمام لاسما كتابة و

 على التنبيه و الشيكات، استعمال في بسهولة يمحى الذي الجاف الحبر أقلام استعمال حظر - 10
 .الشيكات تلك تزوير يتم لا حتى بذلك العملاء

 و عليها، التحفظ يتم للصرف المقدمة الشيكات من أي في تزوير حالات اكتشاف عند -10
 .الشأن هذا في اللازمة الإجراءات لاتخاذ المختصة الأمنية هاتبالج فورا الاتصال
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 العربية بــالـــلـــغــة البحث مراجع

 العامة المراجع

،  الأستاذ الدكتور عبد الحميد بن شنيتي ، الإلتزامات ، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية -21
 .0210/0212الجزائر سنة 
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الأستاذة الدكتورة ، نساخ فطيمة ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ) نظرية القانون( ، بيت  -20
 .0201الأفكار ، الطبعة الأولى ، الجزائر 

الأستاذ الدكتور علي شملال ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية ، دار هومة للنشر  -20
 .0211جزائر ، والتوزيع ، ال

الدكتور زيدان محمد ، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، بيت الأفكار ، الجزائر  -22
0202. 

 . 1128 القاهرة جامعة مطبعة الأمول على الاعتداء جرائم حسنی نجيب محمود-22
 الجزائرية بوعــــاتالمط ديـــوان 1 الطبعة الجزائري، العقوبات قانون  شرح نجم صبحي محمد. د-26

1181. 

 منشأة" الجنائية المحاكم أمام المدنية الدعوى  في المرصفاوي : " المرصفاوي  صادق حسن -21
  1180المعارف

 .1186/ 1 منشاة العامة، بالمصلحة المضرة الجرائم بهنان رمسيس. د -28

 .1186 القاهرة جامعة مطبعة.  والعقاب الإجرام علم:  الشاذلي فنوح. د – 21

 .86 والقانون  الفكر دار( الإجرام علم في دراسة) الإجرامية الظاهرة:  ثروت جلال -12

 0 مجلد والقضاء الفقه ضوء في العقوبات قانون  على التعليق هرجة مجدي مصطفى. د -11
 .1188 والنشر للطباعة الثقافة دار.  الأولى الطبعة 0كتاب

 .1112.  للكتاب الوطنية ؤسسةالم.  الإسلامية البنوك:  بوجلال محمد -10

 العربية النهضة دار 2الط.  الخاص القسم العقوبات قا في الوسيط سرور فتحي احمد -10
 .1111 القاهرة
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 الثالثة الطبعة العام القسم الجزائري  العقوبات قانون  شرح في دروس: سليمان الله عبد. د - 12
 .1112 الجزائر.  الجامعية المطبوعات ديوان

 مقارنة دراسة - والجزائية المدنية الناحيتين من الشيك في الوفاء مقابل كريم عباس زهير. د - 12
 1112 الأولى الطبعة عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار

 .1116 الجامعي الفكر دار.  الجنائي القانون  في الشيك معنى:  الشاذلي. د -16

 اللبناني الكتاب دار.  الجزائري  العقوبات قانون  شرح في الوجيز: الشباسي إبراهيم. د - 11
1118. 

 .1111 المحمدية دار الجزائية الإجراءات قانون  شرح في الوجيز:  حسين طاهري . د -18

 الطبعة. المدنية و الجنائية المواد في بالتزوير الطعن إجراءات: هرجه مجدي مصطفى. د - 11
 .0222 القانون  و الفكر دار.  الثانية

 .0222 هومة دار.  الخاص الجزائي القانون  في مذكرات الحسين شيخ بن الأستاذ -02

 الخاصة المراجع

 .1161 العربية النهضة دار. والبنوك النقود في مقدمة:  شافعي زكي محمد. د -1

 .1110 الجامعية الدر. المزور بالشيك الوفاء بمناسبة البنك مسؤولية:  النوري  حسين -0

 .1118 الجامعية الدار. اللبناني القانون  في والإفلاس التجارية وراقالأ:  طه كمال مصطفى --0

 .1186 العرب الفكر دار - القاهرة - المصرف مسؤولية:  يري  ير محمد -2

  الطبعة 1188 حتى النقض وقضاء الفقه ضوء في الشيك جريمة: يوسف إسماعيل محمد -2
 .1188( القاهرة)  الكتب عالم - الثانية

 .1188 القاهرة العربية النهضة دار ، البنوك لعمليات القانونية الأسس:  القاليوبي سميحة. د -6

 .1181 الإسكندرية المعارف منشاة رصيد بدون  شيك إصدار جريمة مصطفى حسنى -1
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 .الأندلس منشورات. التجاري  القانون  في محاضرات:  عرب صبحي. د -8

 الجامعية المطبوعات ديوان.  الأمانة ةوخيان النصب و الشيك جرائم هرجة مجدي مصطفى -1
 .1110 إسكندرية

 .1110 القاهرة العربية، النهضة دار ، الثانية الطبعة ، التجارية الأوراق: القليوبي سميحة. د -12

 .1110 بالقاهرة شادي مكتبة.  والتزوير التزييف جرائم:  القادر عبد عزت -11

 الطبعة الجامعية المطبوعات ديوان. القضائية التسوية و سالإفلا التجارية الأوراق: شد را شد را 10
 .1112 الثانية

 .1112 العربية النهضة دار.  رصيد بدون  شيك إعطاء جريمة:  القادر عبد جمعة محمد. د - 10

 دار 1112 عام حتى النقض وأحكام الفقه ضوء في الشيك جرائم حافظ محب مجدي. د -12
 .1116 الجامعي الفكر

 التربية مكتبة دار. مقارنة قضائية فقهية دراسة للشيك، القانوني النظام:  كريم عباس زهير -12
 1111بيروت

 1118 هومة دار. الجزائري  القانون  في التجارية الأوراق:  فضيل نادية. د - 16

 القانونين في مقارنة دراسة الجنائي القانون  في الشيك معنى: الشاذلي الله عبد فتوح.د -11
 1118 الجامعية الدار الأولى الطبعة العربية التشريعات وبعض واللبناني المصري 

 الإسكندرية المعارف منشاة الشيك جرائم في المرصفاوي : المرصفاوي  صادق حسن.د -18
0222. 

 الإسكندرية الجامعية المطبوعات دار.  التجارية البنوك وعمليات العقود: البارودي علي. د -12
0221. 

 :المقالات
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ستاذ عبد الله نجاري ، النظرية العامة للعقد على ضوء التعديلات للقانون المدني ، القيت على الأ
 0200بن يوسف بن خدة ، الجزائر  1طلبة اليسانس سنة ثانية ، جامعة الجزائر 

الأستاذ عمارة عبد الحميد ، محاضرات في القانون الجزائي الخاص ، ألقيت على طلبة الماستر ، 
 كلية الحقوق . 1جامعة الجزائر  ، 0201سنة 

 ماي 10 العدد للقانون  المغربية المجلة.  الوديعة إطار في البنك مسؤولية: الكتاني الدين عز
  1ص. 1181

 .القاهرة جامعة مطبعة ، الاقتصاد و القانون  مجلة الجنائي، القصد:  حسني نجيب محمود

 القضائي الاجتهاد

 .الخاصة الأعداد فيها بما مختلفة سنوات من لعلياا المحكمة عن صادرة قضائية مجلات

 .القضاة نشرة مجموعة

 القرارت 

 . 02/26/0221بتاريخ  211202قرار غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم 

 02/22/0228بتاريخ  221128قرار غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم 

 21/21/0221بتاريخ  228100قرار غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 

  02/20/0212بتاريخ  212181قرار غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 

 .02/21/0212بتاريخ  212201قرار غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 

 01/21/0211بتاريخ  211012قرار غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 

 00/10/0211بتاريخ  608121قرار غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 

 .00/20/0210بتاريخ  261002جنح والمخالفات ملف رقم قرار غرقة ال
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 .06/21/0210بتاريخ  202210قرار غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 

 .06/21/0210بتاريخ  202012قرار غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 

 .00/20/0210بتاريخ  202222قرار غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 

 .06/22/0210بتاريخ  202212ات ملف رقم قرار غرقة الجنح والمخالف

 .01/26/0210بتاريخ  2201281قرار غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 

 .26/0210/ 01بتاريخ  2216112قرار غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 

 .01/26/0210بتاريخ  2802200قرار غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 

 التنظيمية و التشريعية النصوص

 .1166 جوان 28 في المؤرخ 126-66 رقم بالامر الصادر الجزائري  التجاري  انون الق

 .1112 سبتمبر 06 في المؤرخ 12/21 رقم بالأمر الصادر الجزائري  التجاري  القانون 

 1166 جوان 8 في المؤرخ 122/66 رقم بالأمر الصدر الجزائري  الجزائية الإجراءات قانون 

 .المتمم و المعدل

 و المعدل 1112 سبتمبر 06 في المؤرخ 12/28 رقم بالأمر الصادر الجزائري  يالمدن القانون 
 .المتمم

 و المعدل 1166 جوان 8 في المؤرخ 122-66 رقم بالأمر الصادر المدنية الإجراءات قانون 
 .المتمم

 .1110 مارس 00 بتاريخ الجزائر بنك عن الصادرة 10/21 رقم اللائحة

 1110 مارس 00 بتاريخ الجزائر بنك عن الصادرة 10/20 رقم اللائحة

 1110 مارس 00 بتاريخ الجزائر بنك عن الصادرة 10/20 رقم اللائحة
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 الفرنسي التشريع

 .له المعدلة والقوانين 1102 أكتوبر في المؤرخ الشيك بشأن الموحد القانون 

 1108 ماي 02 في الصادر التشريعي المرسوم

 1120 فيفري  12 في الصادر القانون  -

 .1120 فيفري  1 في الصادر نون القا

 1121ماي 08 في المؤرخ 21120 رقم القانون 

 1121أوت 20 في المؤرخ 21-1210 رقم القانون 

 1122 نوفمبر 08 في المؤرخ 22-1221 رقم القانون  -

 .1160 مارس 12 في المؤرخ 60-022 رقم القانون 

 1166.جوان 16 في المؤرخ 66-082 رقم القانون 

 1110.جانفي 20 في المؤرخ 10 12 رقم القانون 

 .1112 جانفي 20 في المؤرخ 12 - 2 رقم القانون 

 1182أوت 26 في المؤرخ 12-121 رقم القانون . 

 1182جانفي 02 في المؤرخ 82-26 رقم القانون . 

 .1111 ديسمبر 02 في المؤرخ 11-1086 رقم القانون 

 .1110 ماي 00 في المؤرخ 10226 رقم المرسوم -

 سيةالفرن باللغة

OUVRAGES 
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